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كنات الفراتص 


ورد هذا السوال من بلد صور: 


رع ينه عن امرأة توفيت وخ بنت 
وأمه» ST ET‏ فميراثها لمن مهما على 


مذهب آهل التنزيل را الا اف 
فأجات: ميراثها للغانية؛ لأنها ا ال ارت و ي 


الوردية : 

وترفع السافل بطناً بطنا وَمَنْ E E‏ 

eT‏ بعد إلى الوارت دون الميتك 
جار لاسطرايضا N‏ 

الشافعية» وأما ی نالعاب ا لك ا 


المذكورة. 


as لل‎ 


١‏ || سس دعم 
نسدد 


إن وله القضبة أي على ولد ذي رحم إن استووا فوة؛ كينت 
عم شقيق مع ابن عمة شقيقة» فبنت العم مقدمة على ابن العمة؛ 
لكون بنت العم ولد العصبة وكذا إذا كانا لأسن» أما إذا اختلفا قوة 
بأن كان العم لأب والعمة لأبوين فإن ابنها مقدم على بنته؛ لان 
ترجيح شخص «١‏ بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح 
بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة) انتهى كلام شرح 
الخلاصة . 

وحيث رجح ولد العمة للقوة المذكورة مع استواء الدرجة» 
فمع عذمه كما في صورة السؤال أولى» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مسقط: 
فيمن مات وخلف خا من الآم: 

| تادر 1 ٍ< 

۰ ا 2 1 ا 5 : 
وبني بنت عم وبني عمةٍ من الأب» لمن المال من هؤلاء؟ 

فأجاب: خالة زیا أة 

١‏ جاب : المال كله للخالة من الأم؛ لأنها أقرب إلى الوارث» 
و 0 بأن من سبق من ذوي الأرحام إلى وارث قَدّم على 
غيره مطلقاء والمراد بالوارث هنا كما في فتح الجليا مراك و 
عل إزنه من دیو فآ 90 3 ش 

7 ي فرض أو عصبةٌء قال في التحفة بعدما ذكر إن 

فدهن الع 200 66 35 : 1 

: هل التنزيل أن ينزل.كل منزلة:من.يدلي :بها ما نصه: (وإذا 


0 ر كل كما ذكر أي من جعل ولد البنت والأخت كأمهما: .. إلخ 
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قدم الأسبق للوارث لا للميت) انتهى. ويصرح بما قلناه من أن 
المال كله للخالة ما في الكشف التام من أنه: (لو وجد عمة وبنت 
تار حال ونك خالة أو عم الام وبنت عم كذلك» فالمال لذي 
از العلا وحده وهكذا كل من کان اعلی درج ولا شىء لمن 
دونه) انتهى . 

وإن.قلت: قد صرح الشيخ حسن بن علي الكفراوي في 
ريحانته بأن محل تقديم الأسبق للوارث عند اتحاد الجهة قال: 
(فإن اختلفت الجهة بأن أدلى كل بجهة لم يدل بها الآخرء فلا 
يقدم الأسبق للوارث كعمةٍ شقيقةٍ وابن خالٍ شقيق» فإن العمة 
أقرب إلى الوارث؛ لأنها تدلي إلى أبي الميت بنفسهاء وابن 
الخال يدلي إليه بواسطة إدلاء أبيه إلى أمه أي الميت» لكن جهتها 
لل نان العمة تدلي بجهة الأبوة وابن الخال بجهة الأمومة 
فا ا الاق جد لان ا إحدی الحية لا يحجك الا خرى 
E‏ ا ر ا 
عن أب وأم أم أم فترث معه في الجملة مع بعدها؛ لاختلاف 
0 

قلت: ما بحثه صاحب الريحانة مخالف للمنقول فلا يعوّل 
عليه» ومما يرده ما في ررض لز اتدل اف عل الفرائدن اعد 
سعيد بن محمد الكازروني ررد + (بنت ابن حال وبنت ابن عمد 
وينت ا اعاب رال ا ال الاما اورت ای الوا 


تدرحة) انتھی فال فی موضع آخر: (بنت خالةٍ وعمةٍء المال 


للحي 099000000 


۸ ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ا 


ا دی إلى الوازثتناتين: وقال في محل آخر: (بنت 
ابن ررحت نت أخت» المال للاولی؛ لكونها افق إلى 
الوارث ؛ لأنها اله رتت الا بن اوه وار والثانية بمنزلة بنت 
الأخت أي وهي غير وارثة) انتهى . 

نا ف الكشف التام من أنه: (إذا مات عن أب أم أم وعن 
بنت بنت» فالمال لأب أم الأم؛ لأنه الأسبق للوارث) انتهى . 

تأمل جزمهم وتصريحهم بتقديم الأسبق للوارث مع اختلاف 
الجهة؛ تعلم أن ما بحثه صاحب الريحانة مخالف للمنقول فلا 
يلتفت إليه» وا ك به توصلا إلى امدعاء امن :كلام شرح 
الروض وابن ¿ الوردي لا يدل على مدعاه أصلاً بل وهم منه. واغتر 
بعضهم بكلام صاحب الريحانة» وما يأتي عن فتاوى الشيخ ابن 
حجر فأفتى فيما لو مات عن بنت أختٍ لأمٌّ وبنت بنت ابن ابن 
عم» بأن للآولى السدس» والباقي للثانية» وهو وهم مبنييٌ على 
وهمء والصواب أن المال كله للأولى. 

تنه : علم مما تقرر أنه لو مات عن خال وابن ع خالة وبنى 
عمة» يكون المال كله للخال» وإن اضطرب العلامة ا یوو 
فتاواه في هذه اضطراباً عجيباً لا يليق بجلالته وعلو كعبه فقال: 
أولاً لبني العمة الثلئان والئلث الآخر بين الخال وابن الخالة 
أثلاثاً» للخال ثلثاه ولابن الخالة ثلثه. قال: هذا ما يظهر من 
مذهب أهل التنزيل, وعلله بما لا يسلم له» وحاصله أنه نل بي 
ال م 


لة الأب» والخال وابن الخالة لة منزلة الأم» فسوی بين 
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الخال وابن الخالة» ويمنع بأنه لابد في التنزيل من المقابلة في كل 
در جة حتى يتبيان الأسبق إلى الوارث كما صرحوا: به قال في 
البهجة : 
وترفع السافل بطناً بطنا ومن علا نزل كما ضبطنا 
مقدماً أسبق كل جهة بُعدإلى الوارث دون الميتٍ 

وهنا إذا رفعنا بطناً صار كأنه مات عن أَمٌ وخالة وعمة» فوصل 
الخال إلى الوارث قبل بني العمة وابن الخالة› فيقدم بالإرٹ كما 
او ثم إن الشيخ ابن حجر بعدما طوّل الكلام على ذلك إيراداً 
e,‏ قال: (والحاصل أن المسألة مشكلة وإن في كلامهم 
ظواهر تقتضي حجب الخال لولد الخالة» وظواهر تقتضي عكسه» 
وأن الأول أقرب إلى مداركهم ببادئ الرأي فتأمله) انتهى . 

وقد علمت مما مر أنه لا إشكال» ولكن الأمر كما قال بعض 
المحققين: إن لكل لبوة كبوة. وقد أنكر بعضهم نسبة هذه الفتوى 
لابن حجر قال: لعدم وجدانها في النسخ الم جو دة بادا من 
فتاواه» وهو معذور في ذلك ؛ لآنها مذكورة في غير مظنتها في 
باب القسمة» والله أعلم: 
امات عن اک علم أوابن کال کن امین كاه 
الحنفية: 


سئل كه فيما لو ماتت نت امرأة عن بنت عم:وابن خال من الام 
کرو ال کت ينها علو ذاه الح 


س ea.‏ بير سيم اموا لاسي م صر ع 2 مي عت TT‏ 


د 
ممت د 


ا دبا تلاق عد الحيفية:افقيل :#المال كله 
eT‏ شىء لابن الخال» وقيل: ثلثاه لبنتي العم وثلثه 
ES‏ 

والأول هو الذي اعتمده محقق متأخري الحنفية خير الدين 
الرملى فى فتاويه» ورجحه أيضاً عبد الملك الفتني في نظم 
حت ول: 
وفي اختلاف جهة فمن جلا من عاصب مقدم وقيل لا 
بل ثلفان لذوي الأب وما يبقى لمن كان إلى الأم انتمى 
كبنت عم وابن خال ولقد أفتى السرخسي بأوّل ورد 

قال في شرحه بعد ذكر اختلافهم في هذه المسألة نقلاً عن 
بعضهم ما نصه: (والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي أي من 
أن المال كله لولد العصبة» فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من 
ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح» مع أني لم أر من اقتصر 
على مقابل ما رواه السرخسي مصرحاً بكونه الصحيح أو الأشبه أو 
المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح» وإنما يرسله أو يقول 
في ظاهر الرواية» وأما هو أي ما رواه السرخسي» فقد صرحوا 


أنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن 
المعول عليه) انتهى . 


ظ ل دح اا عد زكرا مسابل اغرينبة.فى :كناك حل 
المشكلات في الفرائض للفاضل الأنقروي مفتي الديار الرومية: 


عب سرس |8| ١١‏ 


(السادسة ‏ أي من تلك المسائل الغريبة ‏ من مات وترك بنت عم 
[ذ انا صفلا ودرك :ا مضا ,بعت بعال الا بون ارول 
أو لام وإن سفلت» فالمال يقسم بين الفريقين أثلاثا) انتهى . 

وقد مرّ في مثال فيه بنت عم وابن خال عن بعضهم أنه ظاهر 
الرواية» وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن 
الكل لبنت العم؛ لكونها ولد العصبة» وجعل في الضوء شرح 
أل اة غلية الفتوى»؟ وقال في الدر: (فليكن المعول عليه) 
انتهى» ومثل: (ابن الخال بنت الخال) انتهى . 

وما رواه السرخسي هو الموافق لمذهب أهل التريل الدى 
جرى عليه الشافعية وعيرهم» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيمًا لو مات رجل عن ابن خال من الأب وبنت خالة من الام: 

ل عن ان خا مس ا وت الم 
من الام 

اا لسن المال لبنت الخالة من الأم» وما بقي لابن 
الخال من الأب كما هو معلوم مما هو مقرر في محلهء والله 
أعلم . 
فى ميراث الزوج وزوجته التي وقعت في بئر يماحه: 

سى ی کا ويم ا6اک ن ر رمن ا 
كانت تلك اليعر ملكاً للزوج» فذهبت حتى تملهاء ثم رؤيت 


لل )07772 


۱۲ #5 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاذو 
ا ا 


أنه واقعة فى البثر ميتة ولم تدر كيفية ذلك» فهل يرثها الزوج أو 
دلرو رالات ترافتا إلى بعض متفقهة هذا الزمان الضعيف» 
فأفتى بمنع الزوج من الإرث بسبب ملكه البعر» فهل هذا الإفتاء 
ا 

فأجاب: إفتاء ذلك البعض وحكمه بأن كون البئر المذكورة 
ملكا للزوج يمنعه عن إرثهاء غلظ فاحش منه فلا يلتفت إليه بل 
ينبذ وراء الظهر» نعم يبقى للنظر مجال في إن أمرها بالإملاء 
المذكون هل يصلح أن يكون مانعاً عن الإرث أو لا؟ والذي 
ينقدح لهذا الله آل ل كون مانجا؛ لأنه سنت“ بعيدء :وهو الا ايؤر 
في منع الإرث مع أن فعلها الذي هو ذهابها إلى البئر للإملاء 
يصلح لقطع ذلك السبب لصدوره عن روية واختيار منهاء» وليس 
كل سبب للقتل مانعاً عنه كما يدل عليه كلام أئمتنا في مواضع : 
منها قولهم: إن المفتي بالقتل يرث ولو كان الإفتاء على معين» 
ومنها قولهم: إن من أتى لامرأته بلحم فأكلت منه حيةٌ ثم أكلت 
منه الزوجة فماتت يرثهاء ومنها قولهم: أن الزوجة إذا ماتت 
بالولادة يرثها الزوج كما صرح بذلك الزركشي جازماً به جزم 
المذهب كما في التحفة؛ ومنها ما نقله الشيخ ابن حجر فى التحفة 
ل لابن الرفعة» قال: و ارا نظنه : 
0000 س تحجر خاب ری 
1 رواب ابذك أن يرثه» وكذا إذا وقع عليه حائطه؛ 
لانه لا ينسب إليه القتل اسما ولا حکما) انتهى. 
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والحاصل أن الزوج يرث الزوجة في صورة السؤال» وإفتاء 
ذلك البعض وحكمه بخلاف ذلك كذب وافتراء منه على الشريعة 
الغراء» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من مطرح: 
فيما لو مات شيعي وورثته من أهل السنة والاباضية أو 
سنى وورثته من الاباضية والشيعة أو إباضي وورثته من 
أهل السقة والشيعة: 

سعل كن فيما لو مات إنسان من الشيعة وورثته من آهل السنة 
والجماعة والإباضية» هل يرثونه أ لا؟اأو كات إنساك من ااهل 
السنة وورثته من الإباضية والشيعة» هل يرثونه أو لا؟ أو مات 
إنسان من الإباضية وورثته من الشبعة وأهل السنةء هل يزثوتهياو 
ل؟ 

فا جات : الكفر مانح من الإرث لا البدعة ففي الحديث 
الشف :الا برك الْمَسْلِمُ الْكَافِبَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمَسْلِمَ) [رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما]. ومن المعلوم أن الموالاة الإسلامية 
المقتضية لإرث بعض أهل الإسلام من بعض» موجودة بين هؤلاء 
الفرق الذين ذكرهم السائل - حفظه الله تعالى ‏ حينئذ فيرث السني 
من الشيعى وعكسه» ويرث السني ون لزنا او كس اورت 
الشيعي 0 الوباضي وعكسهء وبتقدير أن يوجد تحقيقاً من بعض 
آحاد مجموع تلك الفرق ما يقتضي الانفصال والخروج عن دائرة 
الإسلام الموجب لعدم الإرث له ومنه» فذلك لا يقدح فيما 
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در ).؛ لان ما ترب عليه من حكم الارتداد يختص بذلك لمن 
د عا فا رت ولاایورٹ ابل یکون 
1 نع للعسلمين» ولا يسري ذلك الحكم إلى من لم يتحقق 
فيه ذلك من بقبة آحاد أهل تلك الفرقة» على أن الأصح عند 
اا د تمت إن لازم المذهب ليس بمذهب» والله أعلم . 
في إنكار الورثة حمل الزوجة من مورتهم: 

سئل كه عن رجل له زوجة أقامت عنده سنين ولم تحمل منه› 
ثم مات وادّعت أنها حامل وأنكرته الورثة» فهل يقبل قولها أنها 
حامل أو لا؟ بل يجب استخبار عن النساء العارفات المؤمنات في 
ذلك فإن كانت التركة لا تقسم بمجرد دعواها المذكورة» فإلى 
متى توقف؟ 

فأجاب: لا يجب التعرف من النساء القوابل الثقات» بل يكفي 
قول المرأة المذكورة إذا ادعت أنها حامل بالنسبة لوجوب التوقف 
عن قسمة التركة» بل إذا احتمل وجود الحمل لقرب الوطء يجب 
التوقف وإن لم تدع المرأة الحمل على المعتمد» فتوقف التركة 
إل إن تين حقيقة الحال: 

ففي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ما نصه: (يكتفى فى 
ردت اى وفف التركة عن القسمة بقولها ,أي زؤيجة الميت: أن 
نل ون كرت علامة خفلتةى بل,ظاه ,كلام الشبخين آي 
الرافعي والنووي أنه متى احتمل أي رال قرت الواط: 
أي وطء الزوج قبل موته وقف. وإن لم تذعه) النهى : 


وقال في الأسنى: إن كلام الروضة يقتضي ترجيحه ‏ أعني 
رحو لتقف عند احتمال الحمل ‏ وإن لم تَدَعِهِ المرأة. وقال 
العلامة رضي الدين السبتي في شرح أرجوزة ابن المتفننة أنه : (إذا 
ظهرت مخائل الحمل فلابد من الوقف فيما شك فيه» وكذا إن لم 
تظهس مخائل الحمل وادّعت المرأة ووصفت علاماته على ار 
الاحتمالين) انتهى . 


وعلم من هذا ساف عن العلامة ادن حجر أنه الايد في 
الاكتفاء بقول المرأة من التعرض لمخائل الحمل وعلاماته وإلا 
فلا يكتفى بقولهاء ولک محله عند بعد الوطء كما علم مما تقلم. 
ثم إن له ويف الشركة إلى وضع الحمل او مكل فإن 
ال ا اف بل وجرد عند العو أن ا ل 
ا ا ا ای یر ا ن م براه 
لأحد أو لدون ستة أشهر وإن كانت فراشاً ورث» وإلا فلا يرث 
قبل الوضع وتبين الحال يحتاط في حق الحمل وحق عيره؛ نمن 
يحجبه الحمل بتقديرٍ من التقادير عند وجوده حجب حرمانٍ 
ا د و اجه رجاب نقصان عقدير و و ی 


نصيبه ؛ 0 کل فا ج سسهعار 
ات عم رواج حامل وعن ابن» فالزوجة تعطى ثمنها 


والابن لا ان نالتا إذ لا يُعلم الآن أن 
الل دكار اف أن أنه واااو راک ومن مات عن حمل 


ل سوج 0 Dw‏ 


كتاب الفرائض E‏ ۱۷ 


١‏ ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاذي 
شت حت mn‏ 


ا سين يرس لجسا كوت تحمل ر 
وعبارة المنها ج للإمام محبي الدين النووي مع شيء من شرحه 
للعلامة ابن حجر : (إن لم يكن وارث أي للميت سوى الحما أو 
كان من فل د يحجبه الحمل» رقف المال إلى انفصاله وإن كان من 
لا يحجبه الحمل وله سهم مقدر أعطيه عائلاً إن أمكن كزوجة 
حامل وأبوين» لها 0 ولهما ندسشاك عاكلان لاحجتمال نا أي 
الحمل بنتان» فتكون أي مسألتهم من أربع وعشرين وتعول لسبعة 
وعشرين» للزوجة ثلاثة وللآأبوين ثمانية» ويوقف الباقى فإن كانتا 
ابنتين فهو أي مال الموقوف لهما وإلا كل الثمن والسدسان» وإن 
لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا حالاً شيئاً؛ إذ لا ضبط للحمل؛ 
لأنه وجد منه في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر) انتهى . 

وقد رفع إليّ فتوى لفظها: فاعلم أيها السائل أن من انكسرت 
ا متي توم بين برت أ 

تمضي ملة ظنا» 
القن ا و ی يمرت 
ر ة على الصحيح, 1ن قلت > 

حصل عندها غلبة الظن فحبنئذ 
يعطى حكم الأموات في سائر 

الأحكام» هذا مذهب الإمام الشاة 
1 فعي ا 


وأما عند السادة الحنابلة ف :ذا 
ارہ سئين ا 
لساؤه. ولا بأ مزل ا | له ا 
ف ECE‏ فاختلاف الائمة رة زك 
وكلهم على الحق والصواب. انتهى . 


أقول: إن هذا المفتي نقل هذه العبارة من بغية المسترشدين مع 
بعض تصرف بنقص وزيادة يسيرة بعضها شائن المنقولة عن فتاوى 
بعض اليمنيين تلخيصاً من غير خبرة ومعرفة منه - أعني هذا 
المفتي د بما فيها فوقع في الداهية الدهياء والمصيبة العظمى فصل 
ل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحقيق بأن ينشد 
في حقو : 
يا باري القوس يا من لست تحسنه لا نفسد الفوس أعط القوس باريها 
واعله أن المراد بالممدة في قزل أئمتنا + أو تمقتي ملة تحب 
على الظن أنه لا يعيش فوقها 5 ابتداؤها من ولادة المفقود 
وانتهاؤها حين تنتج تلك المدة الظن المذكور» فليس المراد مضي 
مدة من يوم الفقد فقط بدليل قولهم: : «ولا تقدر المدة على 
الصحيح» لأن مقابل الصحيح الذي هو قول الجمهور خمسة 
أقوالٍ تأتي على الأثر كل منها بحسب المدة من الولادة» ومن ثمه 
عبّر العلامة 002 م فى الب بقوله: «أو تمضي مدة 
التعمير) أي باعتبار عي عيش أقرانه كما صرح به العلامة القليوبي في 
رن ادل ل فادها عا ال ا في 
ا ااا س رای ن و عا اوو کارا رھد ني 
بعض الفتاوى . 
N‏ : إن المدة ج a‏ 


ا 


ا م a‏ 


۱۸ ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
لم «ارروت © a‏ 


و 2 


ألا من قوله كلله: اعجار مي مَا بَيْنَ السْنَينَ إلى السَبْيِين“ ٠‏ 
انتهى . الثاني : يتمانين سنة» الثالث: بتسعين سنة» الرابع: بمائة 
سنةء الخامس: بمائة وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي كما في 
الغرر والمغني» قال في قسم الصدقات من التحفة : فالسبعون أقل 
ما قيل على هذا أي على القول بالتقدير بمدةٍ معينة في المفقود . 


وإذا علمت ما تقرر تعلم أن قول البغية نقلاً عما مر: «بلو إن 
كَلْتْ عبارة موهمة موقعة في الغلط؛ وذلك لأن الضمير في قَلَتْ 
راجع إلى المدة في قولها ولا طم وقل 
علمت أن المراد بتلك المدة مدة التعمير باعتبار عيش أقرانه معتبرة 
من يوم الولادة لا من يوم الفقد» ومدة التعمير لا توصف بالقلة 
المطلقة وحينئذ يجب تأويلها؛ لمخالفتها لكلام الأصحاب كما 
بينته في رسالتي المسماة ب «تحفة الودود بذكر أحكام المفقود» بأن 
يقال أن في الكلام استخداماً دكرن الفسمير راجعا إلى الملاة 
معتبرة من يوم الفقد» ولكن إذا ضمت إلى المدة قبلها من يوم 


الولادة امعت الملا e‏ 1 
المعتبرة التي ھی له ال اعا 3 
أقرانه . AT E‏ 


ر لويضاح الحال ورفع الإشكال فنقول: ا 
س واب ممن کان فيها ثلاثة 


نے کد و 


: أحدها: عمره كان حين الفقد 


)10( رواه الترمذي (۰ «(o00‏ وابن حبان 0( 


الأوسط (5/5م) وغيرهم . والطبراني في المعجم 


00 
ESAS 
٤ 


خمس عشرة سنة» وثانيها: خمسا وعشرين سنة» وثالثها: اربعين 


كتاب الفرائض 


شه 

فإذا فرضنا أن مدة تعمير الأول باعتبار عيش أقرانه خمسون 
سنة» فالمدة التي تغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها في حقه 
خمسون:شنة من ينوم:ولادته وخمس عشرة سنة كانت ماضيه عند 
فقده» فإذا مضت بعد الفقد خمس وثلاثون سنة فمضي مجموع 
كل المدة يغلت على الظن أن المنقلاذ المذكرر الا باش | كدر منها 
وتلك الغلبة سندها عدم بقاء أحد من أقرانه» فبعد مضي خمسين 
سنة يجوز للحاكم أن يحكم بموت ذلك ال فم د اتر يلا لللمدة ال 
استند إليها الحاكم منزلة قيام السنة بموته» وأما قبل مضي خمسين 
سنة فلا يجوز له الحكم بموته وإن ظن موته؛ أنه لا اعتار الط 
المجرد عن الاستناد إلى عاض فإن حكم به فحكمه باطل لا اعتبار 
به ولا يعتد به شرعاً» وكيف لا والأصل بقاء الحياة. ويقاس على 
ما ذكرتا فى الأول» الثاني الذي کان ع دل ال 
وعشرولن ê‏ والغالث الذي كان عمره عنده أربعين سنة» وحيث 
ا تون يراك سس كيه لآنه 
اط اظاه ةد اطبا ان ا ]جنافيك عليه عدل الله 
فلا يجوز لزوجته أن تتزوج عملاً بذلك الحكم» فإن تزوجت 
فنكاحها باطل فهي زانبة زائية زانية كمن تزوج بها . 

وبخال تقزر عله أنه ققدت اة و ارت 


فلا يجوز للحاكم أن يحكم کر كل دوا جد بل يحكم 


1 


2ل سس a‏ 


0 ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجرء الاي 
ل 


و وقت جواز الحكم بموته. وبما تقرر» اتد 
أشرنا إليه أولاً من وقوع هذا المفتى في ورطتي | لضلال 
والإضلال» ولا يقال أنه يمكن الجواب عنه بأن المراد بالقلة في 
العبارة السابقة القلة الإضافية فحينعذ لا محذور في كلامه؛ لأنا 
نقول المحذور الأعظم يبقى وهو الإجمال في مقام التفصيل» فقد 
صرّح أئمتنا في آداب المفتي من القضاء بأن إطلاق المفتي 
الجواب في مقال التفصيل خطأ . 
وقول المفتي المذكور: «وأما عند السادة الحنابلة فينظر إلى 
00 الى نل ون لكات المذكؤنايضاً يتصرف 
وهو غلط فاحش؛ إذ قد صرح أئمتنا بأن من شروط صحة التقليد أن 
د حون اه مما ينقضن فيه قضاء القاضي في القضاء من 
التحفة في مبحث شروط التقليد: (ويشترط أيضاً أى بصحة التقليد 
أذ لا يكرن أى ما بقللا فيه ما ينقض فيه قضاء القاضى) انتهى. 
شحو في راض أخر من اشح نها کاب الکاح حيث قال أثنا 
و اوس اه ومن أجل انتفاة كون دلبل أبي حنيفة واهياً. في 
ةلكا بلا 
6 ل ا 
حكم بصحته على المعتمد» وكأن م قا 
و ي 
a :‏ 
وفي تنوير.| 
حرا اتصاخ اللعلامة رين چان ن ينقض فيه قضا 
القاضي الحكم الضّحة :نكا 1 ا 
ج زوجة المفقود بعد أ : 
: اتسين م 


اا 


عله #انتهى: ومثله في الروض والإرشاد والمغني والنهاية وغيرهاء 
بل ينقل صاحب البغية بنفسه في مبحث التقليد عن التحفة وغيرها 
ذلك أيضا. 

وإن قلت: إن مسألة الحنابلة المذكورة نقل من نقل عنه في 
البغية عن السبكى» وهذا يشعر بأن السبكي قائل بجواز تقليدهم 
في ذلك . 

قلت: السبكي إنما حكى حكم المسألة عند الحنابلة لا جواز 
تقابدهم فيها» فق نقل في العدذة من التحفة عن السبكي نفسه بن 
نا ينض فيه قضاء'القاضي لا يجوز فيه التقليدء حيث قال بعر 
كلام ما نصه: : (لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض) 
انتهى. قال الشبراملسي : (أي ينقض قضاء القاضي فيه) انتهى. 
فذكر جواز تقليدهم في البغية إنما هو من عند من نقل عنه فيها أو 
من عند صاحبها . 

فإن قلت: إن هذا المفتي معذور؟ لأنه كما علم والعهدة على 
المنقول عنه. قلت: كونه ناقلاً عن الكتاب المذكور لا يدفع الوثم 
0000 اياي لد نحط ا چو 
a e Û‏ 


3 به » E‏ 0 0 53 على ما اعتمداه 


اة والتهايف فلا يجوز الإفتاء بخلاف ما فيهما كما قاله 


۲۲ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
E ES‏ 


العلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمان الكردي وأقره غيره قال : 
إلا إذا لم يتعرضا له أي حتى في غير التحفة والنهاية فيفتى بكلام 
شيخ الإسلام ثم بكلام ال إن حاكن ادم مرا 

والحاصل» أن ما أفتى به هذا المفتي لا يجوز العمل به 
والعبارة التي نقلها أولاً واستند إليها يجب تأويلها حتى تطابق 
كلام الأصحاب ولا يجوز العمل بها أخذاً بظاهرها؛ لمخالفته 
للمنقول كما أشرنا إليه» فرحم الله من عرف قدره ولم يتعد طوره. 
وحديث: «أَجْرَؤْكُمْ عَلَى التبا أَجْرَؤْكُمْ عَلّى التّار» في محله 
مسطورء ومن أراد الزيادة على ما تقدم فعليه بمراجعة تحفة 07 
السابق ذكرها تأليف هذا المسكين› ؛ انها حب لة على تحقيق 
اف لو ا لم سبق ابه يها ألم تفع رد اوها 
واغلاط وفعت لكثير من المفتين من العصربين» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مسقط: 

السائل القاضي صالح بن عامر الطيواني 


E كرو مك‎ E 
و تان ع‎ 


سنہ فى ام ا 


1 ا 00 المذكورين 
فأجاب: : ظاهر كلام 
7آجآ 5 E‏ 


0 


السائل أن العمات ثلاث فيكون 


)ارو 


واه الدارمي فيسنه(4//0): 


PPT TIR سس‎ 


ال قصرد أن /المرأة اماتت عن اين أبن اعمة ,وان بت عمة أحرى 
وبنت عمة أخرى أيضاً؛ وذلك لأن القاعدة وإن كانت أغلبية أن 
النكرة إذا أعيدت تغايرت» تإذار فلت جاء جل راکر مت رحلا 
فالرجل المكرم غير الجائي» بخلاف ما إذا أعيدت مُعرَّفة» فعلى 
هذا فإن كانت العمات المذكورات متساويات» بأن كن كلهن 
شقيقات أو كلهن لأب أو كلهن لأم» فالمال يجعل على ثلاثة 
أسهم: فسهم لابن ابن العمة» وسهم لابن بدت العمة الاخرى› 
وسهم لبنت بنت العمة الثالثة. 


د o‏ : فثلالة 


رشي لولد ولك لعي 


وإن كانت عمتان منهن شقيقتين والثالثة من الآم» فالمال 
يجعل على خمسة أسهم: : فلكل واحد من ولدي ولدي العمتين 
الشقيقتين سهمال» وسهم لولد ولد العمة من الأم. 


وإن كانت عمتان متهن من الأم والغالثة شقيقة أو م الاك 
00 لولدي العمتين من الأم» والنصف لولد ولد العمة الشقيقة 
من الأب فمسألتهم من خمسةٍ فرضا ردأ : ثلاثة أسهم للثاني 
“امي لول ولد احم الق أو من الاب - وسهمان للأوليين 
- أعني لولدي ولدي العمتين من الام وإن كانت عمتان شقيقتين 
والغالغة من الأب» فالمال كله لولدي ولدي العمتين الشقيقتين 


١‏ || اسای استددة مجو تنم 


ال والرد» ولا شيء لولد ولد العمة من الاب على ما تقتضيه 
قاعدة الباب. 

ويؤيده ما في روض الرائض للعلامة الكازروني في نظير ذلك 
من أنه لو مات عن بنت بنتٍ) رات نت آخری: وبنت بنت أبن» 
فالمال للأوليين بالفرض والرد» ولا شيء للأخيرة؛ لأنها تسقط 
10> ]لها التلتن اه وأما لو كانت البنتان من'بدت 
واحدة» فلا تسقط بنت بنت الابن» بل المال يكون بينهن بالفرض 
والرد. فأصل المسألة من أربعةٍ وتصح من ثمانية» فلبنتي البنت 
ستة لكل واحدة ثلاثة» ولبنت الابن سهمان. 

فما وقع للفاضل عبد الرحمن الشربيني في حواشي الغرر 
ممثلا لحجب بعغضهم أي ذوي الأرحام بعضاً بقوله : (كما فى 
بنتي بنت وبنت بنت ابن فإن المال للأوليين فرضاً ورداً) هو غلط 
فاحش ينبغي التنبه له. 

واد صرح کر واد من انمتا بما فزرتة من أن الال بيني 
منهم العلامة حرفي فى الكتار المذكور عقي ا نقلي عه 
فىما تقد 0" : ST:‏ 1 : 

١‏ 6 قال: (ينتا بلت واحدة وبنتا بنتي ابن. المال بينهن 
على ثمانية بالفرض والرد ذولي تة وللأخربين ‏ 


SOD 
5 وأما إن كان ظاهر کلام‎ 


د السائل ليس مراداً له بل المراد أن 
ا كاراب لنت لك اة وت رلك :تلك 

00 

العمق ر : سهمان لابن ابن 
مه٠‏ ولكل من ابن ابنتها 


6 الح د حم واخل ني إن اذا 


AAS 
€ 


الذي تقرر كله إنما هو على مذهب أهل التنزيل الذي هو الأصح 
1ن اشر االنشافعلة.زؤاعا غل مدهي اهل القرابة» ففي شرح 
الخلاصة عن رد المحتار: (أن.قان!أصله الابوين ای كلدت ت 
عمة شقيقة أولى ممن لأب أي كابن بنت عمةٍ لأب» ومن لأب 
ا ی لام ای کال عمة لام وان اروا رة کے 
لأبوين وبنت عم آخر لأبوين أيضاً فيساوى بينهم) انتهى . 

وأنت إذا علمت أن هذا هو الضابط عند أهل القرابة فالأمر 
سهل 2 فلا يشتبه عليك حكم الصورة الحادثة على جميع 
الاحتمالات التي أبديناها عند الكلام على قاعدة المنزلين» فلا 
حاجة إلى إطالة الكلام بإعادة ذكر تلك الاحتمالات هناء وال 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فما تو مات رجل عن تین وزوجة حال ثم وصضعت يمد 
ستة أشهر ذكراً ثم بعد أربع سنين من الوضع وضعت بنتا 
ثم مات الولد المذكور: 

سا کا فا لر مات رجل عن بنتين وزوجة حامل» ثم 
وضعت ا ا واا ددرا م بعد اربع سيق من 
الوضع لات نات الولد المذكور. Es‏ 
ل رم ا 
فی جوات سوال ارفع إل فهل لها شيء من إرث ذلك الولد أو 
ا 


Y0 


Sa 


۲٦‏ ا الفتاوى ا لمعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ا ت 


e‏ ترث البنت المذكورة الولد المذكور كما يصرح 
ا 2 ت ولا : ا(ولد االرنی/لا يستلحق فلو 
استلحق لم يلحق» بخلاف الولد الملاعن عليه يستلحق فيلحق› 
وإن كان ثم توءمان ولو من الملاعنة لم يتوارثاء المراد لا توارث 
بينهما ولا بين كل منهما وبين الزاني والنافي» وكل من أدلى بهما 
لانقطاع النسب بينهما إلا بقرابة الأم فيتوارثان» ويرث كل منهما 
الأم وبالعكس بقرابتهما؛ لثبوت النسب ولا عصبة له أي لكل من 
ولد الزنى وولد الملاعنة؛ لانقطاع نسبه من الأب إلا من صلبه أو 
ال لاء بان بكرن عتقا أو أمه عتبقة» فيشئت الولاءالمولاها عليه 
دون عصبتهاء فلا يكونون عصبة له في الإرث؛ لأنهم ليسوا عصبة 
له في تحمل العقد والولاية) انتهى . 

لقي ا "إلا ا لآم ۱ إلى آخرة»اتجلذهامفرينحا 
فيما أشرت إليه في صدر الجواب» فللبنت المذكورة سدم تركة 
ذلك الان الذي عبر عنه السائل بالولد الذكرء والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة الدباغ: 
فيمن ترك زوجتين وولد أخت وولد بنت وبنت بنت: 
لح ۳ ٠۳‏ ا مات دول عن زوجبين:وتزلد أخت وول بنت 
وبنت بنت كيف قسمة الميراث بينهه؟ 


فأجاب: مسال 1 |2 5 اکت 
3 ني عشر بضرب مسألة ذوي الأرحام وهي 


ثلاثة و 1 > 
ىا مرج افرض الروجتيرة: ومصححها من أربعة وعشر 
:2 ل 


كتاب الفرائض 0 


بضرب اثنين عدد رؤوس الزوجتين المنكسر عليهما سهامهما الثلاثة 
في اثني عشر» فللزوجتين منها ستة لكل واحدة ثلاثة» ولولد الأخت 
اة ولولكد الت بستةء وليت الت ستة» وها إن كانت ام 
ولد البنت غير أم بنت البنت كما هو المتبادر. 

وأما إذا كانت امه هي أم ت فالمسألة من ثمانية 
بضرب اثنين مسألة ذوي الأرحام في مخرج فرض الزوجتين . 

فاثنان منها للزوجتين لكل واحدة سهم» وثلاثة منها لولد 
الأخحت» وثلاثة لابن البنت وبنت البنت تقسم بينهما للذكر مثل 
حظ الأنئيين» وهذا إن كان مراد السائل بقوله: «ولد البنت» 
ما تقرر _ أعتى ابن البدت كما يدل عليه مقابلته بنت" البنت -. 

وأما إن كان مراده به الأنثى ‏ أعني بنت البنت ‏ فالمسألة من 
س وة الاو عه ال ودين لكل وا حدة 
سهمان» رن ال الا حت وستة منها لبنتي البنت لكل 
ا ا هاف کلام الئل احتمالين؟ لان لفط 
ارك ا له عا الذكر والاتى؛ والله أعلم . 
فيمن ترك ولداً أو تريكة حبلى وأوصى وهو مديون: 

ا ار وال لكان شاف ولت ود أو تريكة 

6 5 

حبلى» فكيف نفقة الولد والتريكة». كم للولد؟ وكم للتريكة؟ وهو 
أوصى عند مماته» فهل الوصية صحيحة أم ل انه رجل مديول . 


۷ 


f 


كتاب الفرائض | چ | ۲۹ 
“fa .‏ ظ ف 
۲۸ و | اسا الستمدة - لجو تع e‏ 


)ب sl a e‏ هود من 


ام التركةء#ؤماائقي منهابيكون 
2 تاجيا (ونفقة الولد عليه يتحصلهايبتحو 
القرض؛ إذ لا يجوز قسمة المال قبل وضع الحمل؛ إذ لا يعلم 
أنه واحد أر أكثر وأله ذكرا ا ا واعلم أنه يجب وفاء دين 
الميت أولاً ثم تنفذ وصاياه إن فضل المال عن الدين» ثم ما بقي 
يكون للورثة» والله أعلم . 
مسألة فى المناسخة: 

سئل رحمه الله تعالى في رجل مات عن زوجةٍ وأربعة أبناء 
وبنتٍ» ثم توفي أحد الأبناء عن أخوين شقيقين وهما من الأربعة 
في الأولى» وعن 3 وأختٍ لأب هما بقية الأولاد فيهاء ثم ماتت 
الزوجة في الأولى عن ابن وبنتٍ هما بقية الأولاد فيها أيضاً وعن 
ذف اد فى الأول والثالثة عن أخحن شقيقة هى بغت 
فيهما وعن جدةٍ هي أمٌ في الثالثة وعن أخوين لأب هما شقيقان 
في الثانية. ف ات ا ر يفى الرابعة اا وبنت 
وروج ثم توفيت الجدة في الرابعة عن ابن ابن وبنتِ بنتٍ . 

فأجاب: الجامعة الكبرى لتلك نم كلها ثلاثة آلافي 
وأربعمائة وستة وخمسون. فللأخ من الأب في الثالثة الذى كان أخاً 


شقيقا في المسألة الثانية وكان ابناً في المسألة الوك لك 


وستون» وللأخت الشقيقة في المسألة الرابعة التى كانت بنتاً فى 
المسألة الاقلى والثالثة وكانت أنحتاً من الأنث فى المسالة العانة 


تسعمائة واثنا . 1 » 
کر ولكل واحل من ابني الأخ من الأب ف المسألة 


1 
1 
”س 


الخامسة أربعمائة وستة» ولبنته مائتان وثلاثة» ولزوجته مائة وخمسة 
وأربعون» ولابن ابن الجدة في الاك السادمة.مائتان رارتئحعة 
وعشرون» ولا شيء لبنت بنت الجدة» والله يله أعلم . 
فيمن تزوج امرأة وليس لها مال وبعد موته ادعت أن 
المال لها: 

مسألة: ما قولكم فيمن تزوج امرأة وليس لها مال» وبعد وفاة 
الرجل ادعت المرأة أن المال لهاء فلمن يكون المال: لورثاء 
الرجل أم للمرأة؟ أفتونا رحمكم الله . 

الجواب ‏ والله الهادي للطنواك ك إن وجنات نينة'بأن اكاك 
لها أو لزوجها الميت فذاك ظاهرء وإلا فما يكون من المال في 
يدها فلها بحكم اليد فتصدق بيمينها أنه لهاء وما كان من المال 
فى يده فهو له بحكم اليد فتصدق ورئته باليمين في أنه لمورثهم 
0 وما كان منه فی یڈ كل منهما فجعل بينها وبين ورثته 
اا ا الین وو اکل وا اوا اعم 
رسالة غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من 
الأم: 

ل ل ا لجنا يتلق بإؤثالجال*والجالة 
من الأم: 


2 الد ليحن للحي 


الحمد لله على جزيل إنعامه؛ والصلاة والسلام على خير من 


5 ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
7 و و 


أرسله إلى أنامه» سيدنا محمد الموصي كل ا ا 
وعلى آله وأصحابه الذين شمروا لإقامة ملته وإنالة مرامه» وبع" 

فيقول العبد الفقير حبيب بن يوسف الفارسي - أصلح الله 
أعماله وبلغه في الدارين آماله ‏ أن هذا جواب سؤال رفع إلي 
أجبت عنه حسبما ظهر لي من كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى ‏ 
على صورة تأليف موسوم ب اغاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال 
والخالة من الأم». 

السؤال: ما قولكم فيما لو مات رجل عن ابن وبنتٍ خالٍ من 
الأم وعن بنتي خالةٍ منها؟ تفضلوا بالقسمة. 

والجواب: مسألتهم من ثلاثة: سهمان للخال من الأم ينزل 
ذلك لولديه» وسهم للخالة منها,ينزل لبنتيها: إوأفسظحها من ستة : 
فأربعة منها لابن وبنت الخال تقسم بينهما بالسوية: فللابن 
سهمان» وللبنتٍ سهمان أيضاًء واثنان منها لبنتى الخالة يقسمان 
بينهما بالسوية أيضاً فلكل واحد منهما سهمٌ. / 

رة من تفضيل الخال من الام رعلى بالخالة مبها والقسمة 
جنهم لكر مثل حظ الأنثبين» هو الصحيح الذي عليه جمهور 
هل التنزيل كما في فتح الجليل؛ وهو المجزوم به في العباب 


رجي الترتيب والرحية واش |ا: : 
0 لترنيب والرحبية وشرح الفصول والكشف التام والأسنى 


E 
لاض تل الحالامن ا على الخالة منها متشكل‎ 
مخالم للتسوية بين الذكور والإناث من الإخوة للآم. كذا في‎ 


ظ 
| 


كتاب الفرائض اج ۳١‏ 


شرحي الروض والترتيب» وزاد في الكشف التام: لكنهم أجمعوا 
على عدم التساوي. انتهى. ومراده به اتفاق جمهور أهل التنزيل 
بقرينة ما مرّ عن فتح الجليل . 

أقول: وقد يجاب عن إشكال الإمام بالتوجيه الآتي في الفرق 
بين الخال والخالة من الأم وأولادهماء والجواب ودفع الإشكال 
مما يكتفى فيه بالاحتمال كما هو مقرر في محله» على ان اكثر 
قواعد الفقهاء أغلبيةٌ لا كلية كما قاله ابن حجر في فتاواه. 

وممن جرى على مقابل ما عليه جمهور المنزلين العلامة 
كك رهض ان الا كلق وعيازعها فی الأنوار: رحال ل 
من أمّ وبنت عم لأب» فالثلث بين الخال والخالة نصفين والباقي 
لبنت العم) اديت : 

وأمًا من فهم من التحفة والنهاية والمغنيى وموضع من الأسنى» 
التسرية ايها أعنى الخال رالخالة من'الأم - فقد وهم كما ياتي 
إيضاحه» وكأن دا المقابل هو استشكال الإمام السابق» ولكن 
فبه أن من قواعدهم أن الإشكال إلا يرد المنقول وإن لم يكن عنه 
نل رن لطر نوات هنظ چ ای 
علمت . 

و سق SA‏ الخال من 
الأم هو الذي يتتفيلة اب اصرح ننه كلام العلامة الشمس الرملي 
فا عل عا الأسنى» وأقَرَهُ تلميذه الشمس الشوبري كما ياتي» 
ني E‏ سر a iU EEN‏ 


1 


00 
ابه 


4 
TE‏ ت کک ص 
لج يدوه 
حم و" هن |[ كىن | NF BINE OD‏ للك | اننا لمات 


ا رك ةلجن كام 


دض اال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأثثيين ما ب 
TT‏ أي للخال والخالة من الأم ؛ رازن انصيج كل 
ا إل فرع ني کاو ف عام التقضيل :که 
اکت الترتيب) انتهى . 

وسيعلم مما يأتي أنه المصرح به أيضاً في التحفة e‏ 
وغيرهماء فأولاد الأخوال والخالات من الأم ليسوا كاصولهم 
الوارثين من غير الأم عند تنزيلهم منزلتهاء بناءً على ما تقدم عن 
الجمهور من أن الأخوال والخالات من الأم يقتسمون المال بينهم 
الاك مل خط الانشين. وعلى هذا فالتشبية فق قولهم: وأولاد 
الأخوال والخالات كآبائهم وأمهاتهم راجعٌ إلى غير هذا أعني 
تفضيل ذكور أصولهم على إناث أصولهم ومساواة المشبه للمشبه 
به من كل وجه ليست بلازمة» فهم اعنی أولاد الأخوال 
والخالات من الأم كأولاد الأخوة والأخوات منها في عدم تفضيل 
ذكورهم على إناثهم استصحاباً لما كان على ما كان أعنى أن 
أولاد الإخوة والأخوات من الأم لما ورثوا ممن ورثوا منه ا 
بين ذكورهم وإناثهم» استديم حكم التسوية عند إرثهم من فرع 
ذلك المورث الذي ورثوا منه بالتسوية المذكورة. 

ونوضح ذلك بمثال فنقول: إذا ماتت هند عن بكر ودعد هما 
9 ل من الام لهند وعن زيد وسعاد وهما ولدا أخت من الأم 
ك سسا ر کاس انی نانا اخ 
مانا من الام کرات فنا فرشا ان انات رل الد 


كتاب الفرائض ® AE‏ 


المذكورة عن هذه الأربعة» فهم الآن صاروا بالنسبة لذلك الولد 
أولاد خالٍ وخالةٍ من الأم» فيرثونه بالسوية بين ذكورهم وإناثهم 
من حيث كونهم أولاد خال وخالة من الأم كما كانوا يرثون أمه 
التى هي هند كذلك من حيث كونهم أولاد إخوة وأخوات من 
2 تعديلاً وتسوية بين إرثهم من الفرع الذي هو ذلك الولد 
وأصله الذي هي هند المذكورة وإن كانوا هم الآن أولاد خال 
وخالة. 

وإنما فرق بين الخال والخالة من الأم وبين أولادهما في 
التفضيل وعدمه فيما يظهر لي؛ لأنهما لما كانا فرعين حقيقيين 
ل ا آم الام د ونلا منزلة أحد عمودي النسب 
أعني به الأم ‏ وججعلا بعد التنزيل كأنهما ران متها حصل لهما 
بذلك نوع شبه قوي بمن يرث من الطرف الاخر من عمودي 
ات اع الآ ذم كونهاما إساسي ذوي الا رجام في هلب 
ال 0 فاقتضى ذلك أن يجعل الميراث بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

ألا ترى إلى أن هنداً المذكورة لو كان لها أخ شقيق ميت له 
ولد I TL‏ 
الام الذى عر ا عل وکر وإحتها ا 
وسعاد كات منزلة الأب» لورثاه أثلاثاً للذكر مثل حظ الا نثيين 
ا عع اا الذي عبد 06 
سان ارات لاي أي و الذي و 


a ٠ 


١‏ لي | انو ات د 


]نس حارم ا وكان مقتضى القيامن ا حمل 
إرثهما منه - أعنى من أبي ذلك الولد ‏ نصمين ؟ لانهما ولدا ام له 
کا لمت ولكن لم يعمل جمهور المنزلين بمقتضى القياس 
المذكور لما أشرت إليه في الخال والخالة من الام فيما يظهر ليء 
وقد جرى في الأنوار هنا على المقابل أيضاء فقسم المال بين 
العم والعمة من الأم مناصمة» وكأن كلستخله ما مر في الخال 
والخالة من الأم وقد علمت الجواب عنه . 
وإنه لو مات الولد المذكور عن بكر ودعد اللذين هما ولدا عم 
من الأم له وعن زيد وسعاد اللذين هما ولدا عمة من الأم له. 
قسم ما أصاب كل واحد منها بين فرعيه بالسوية» فالثلث الذي 
أصاب العمة المذكورة قسم بين زيد وسعاد مناصفة» وما أصاب 
العم المذكور من الثلثين قسم بين بكر ودعد مناصفة أيضاً كما 
صرح به في فتح الجلبل؛. قال: (ولا يفضل:ابنَ العم من الأم .على 
e‏ التي هي أخته كأصولهما؛ لأن العم أخو أبي الميت 
ك و صرح به في الترتيب من أن أولاد الأعمام والعمات 
لام عند المنزلين كآبائهم وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع. انتهى. 


فل 2 E‏ 
جل ذلك قسمنا نصيب العم لآم بين ابنه وبنته نصفين ونزلناهما 
منزلة أبيهما في القسمة) انتهى. 


ننبيه: فد أشرنا فيما تقدم 
عبارة الأول 


أن کون الإرث بين أولاد الخال 
بالسوية هو المصر به أيضاً في التحفة والنهاية» 


ونحوها الثانية : (ومذهب أهل التنزيل بأن ينزل كل 


كتاب الفرائض ® 0 


منزلة من يدلي به فيجعل ولدا البنت والأخت كأمهماء وبنتا الأج 
والعم كأبيهماء والخال والخالة كالأم» والعم للام الحا 
كالأب. ففي بنتٍ بنتٍ وبنت بنتٍ ابن المال سنهما أرباعاء وإذا 
نزل كل كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت» نإ ازول قدّر 
كأنّ المبت خلف من يدلون به ثم يجعلون نصيب كل لمن ادلی به 
على حسب إرثه منه لو كان هو الميت› إلا أولاد ولد الام 
والأخوال والخالات منها فبالسوية) انتهت . 

ولنشرح ذلك للحاجة إليه» فإنه زلت قدم غير واحد من 
الفضلاء فى هذا المقام كما ستعلمه. ومذهك أهل الننزيل فى إزث 
ذوي الأرحام إذا اجتمعوا بان ينزل كل أي كل واحد منهم يعني 
غير الأخوال والخالاات وغير الأعمام للام والعمات مطلقا بقرينة 
ما يأتى منزلة من يدلي به أي منزلة من ينتسب إليه ويتصل بواسهته 
إلى الميت. ' 

ففي المصباح : (أذك الى الميت بالبنوة ونحوها ل 
إليه من إدلاء الذلو) انتهى. قال في التحفة الخيرية : ول ف 
منزلة أصله» وينزل أصله منزلة أصله وهكذا درجة درجة إلى ات 
لس 
ذلك الشخص» فيفرض موت 
منزلته وارثها) انتهى . 
e :‏ 3 2 7 0 الأرحام الذين هم 
ذوو الأرحام الذين هم في الفروع» د 


1 إلى آخره» محله 


ل ا 


۳٦‏ 8% الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
الل سو و و 


في الأصول» أن کل آل م اسنزلة فرع وينزل افرعه منرلة 
فرعه وهكذا إلى أن يصل إلى فرع وارث . 

والحاصل» أنك ترفع من سفل من ذوي الأرحام بطناً بطنا 
كأولاد البنات وأولادهم ؛ لتقدم الأسبق إلى الوارث وتخفض من 
علا منهم بطناً بطناً كأبي الأم وأصوله؛ لتقدم الأقرب إلى 
الوارث» ثم فرّع على الضابط المذكور فقال: فيجعل ولد البنت 
5 كان او اش ورل لكت كلك اسلؤاء كانت ”"شقيقة أو لآل 
أو لأم كأمهما أي كأميهما؛ لأن الإضافة هنا للجنس فشمل 
الى فاب النفت وبنتها بمنزلة بنت الصلب» وابن اللأخت 
وبنتها بمنزلة الأخت إن كانت شقيقة فولدها كالشقيقة وإن كانت 
لأب فولدها كالأخت للأب وإن كانت لأم فولدها كالأخت للأم» 
- الاخ والعم كأبيهما ‏ يعني أنه تجعل بنت الأخ مطلقاً سواء 
000910090 أو لآم اا وتجعل ت الع.مطلقابالنؤام 
5 لابوين أو لأب أو لام كأبيهاء ويجعل الخال مطلقاً والخالة 
سم دست ن انه أ 


3 ل لاد قتا لکرم اکر 
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دخال قولهم: (والخال والخالة: +١‏ إلى 


7 ا کا : 
1 222 لتفرر 5 وما قاله رپ 1 
7 [ بعض أرباب الحواشي من أن 


عب سحت نف | ۷ہ 


الخال والخالة والعم للآم والعمة ليسوا مزلي مدزلة من أدلوا اله 
خلافاً لما يفيده كلام شرحي الرملي وابن حجر على المنهاج. 
وهم فبيح ؛ إذ كلامهما بمعزل عن إفادة أن الخال والخالة والعم 
للام والعمة بمنزلة من أدلوا أنهم وهم الأجداد الساقط بعضهم 
دون بعض» ثم فرع على التفريع السابق فقال: (ففي ما إذا مات 
شتخض عن بدت بنت وغن أبنت بنث ابن» تجعل بنت البنت بمنزلة 
البنت وتجعل بنت بنت الابن بمنزلة الابن» فكأنه مات عن بنت 
E‏ فيقسم المال المخلف بينهما أرباعاً فرضاً ورداً بنسبة 
إزنهت : وإذا نزل كل من ذوي الأرحام كما ذكر أي منزلة من 
يدلي به درجة بعد درجة» فيعتبر بعد ذلك السبق إلى الوارث› 
فحينئذ قدم الأسبق للوارث الذي يعتبر السبق إليه تعددا وانفرادا 
ا و د > اجات عش عن ص 0 
لا الاسق للت فلا يقدم؟ لأنه بدل عن الوارث فاعتبار القرب 
إليه أولى كما في الأسنى وغيره). 

والمراد بالوارث المذكور: الوارث المجمع على إرثه الذي 
يلي ذوي الأرحام» فان استووا اي دوو الأرحام المذكورون في 
ادكو لك ارت قدّر كأن هذا الميت الذي الكلام الآن في 
يحالف من أي الورثة الذين يالون اى ذو لا ا به إلى 
ينتسبون إليهم في الدرجه. 

وإفراد الضمير في به باعتبار لفظ من» وراعينا في الحل معناه 
لقوله.الآتى : رد كن ركذا لی كان السادا والحدا يفون كاذه 


الذى ورثه» وقدّر أيضاً أنهم ‏ أعني الورثة المذكورين ‏ بعد أن 
لمارا ران الذين انرا إليهم هم الذين ورثوهم» فيقسم 
المال بينهم كأنهم موجودون ثم بعد ذلك يجعلون أي أهل 
التتريل . ویجوز أن يكون ا لذوي الأرحام نصيب كل 
ا الى الهم المقسوم بينهم,المال 
أولاً تقديراً الذين يلون ذوي الأرحام وممن ينل إليهم الأنصباء 
بعدهم كما هو مقتضى صنيعهم في بعض الأمثلة› ولأ اعتبار 
الواسطة أمر لازم كما صرح به في فتح الجليل ويأتي إيضاحه. 

وإن وقع في عباراتهم الاقتصار على الأول؛ ولأنه صريح 
الازستتتات ء الآتي ؛ ؛ ولانه مقتضى ما يأتي عن الشمس الرملي فيما 
ی ی ل صربحه لمن أدلى به ای لمن انت ال 
كل من الورثة المذكورين وممن نزل إليهم الأنصباء بعدهم درجة 
بعد درجة . 

ا ف 0 عا إلى كل على حت أي عل فد رنه مله 
اح الول راج لن ٠‏ والثاني راجع لكل لو كان هو أي كل 
الميت. ثم استثتى مسألتين : 
ET‏ 
5 ا وإليها أشار بقوله: «إلا أولاد 
ا 0 -55 سراي مولي فلا 

N‏ لأنه 
الا انه للد كرامد ی لأن 


کاب الفرائض | 2705| ۳۹ 


والثانية : مستثناة من جعل ذلك على حسب ما ذكره فى الشق 
الثاني المندرج تحت كل المذكورة» التي نات ل 
«والأخوال والخالات منها ‏ أي وإلا أولاد الأخوال والخالات 
من الأم ‏ فبالسوية» يقتسمون ما أضاب آباءهم وأمهاتهم» ثم جيل 
لهم كأصولهم المذكورين لا حسب إرثهم منهم لو كانوا هم 
ميتين» فإنهم لو ماتوا وخلفوهم قسموا الإرث بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لما تقدم من أن الأولاد يعصب ذكرهم أنثاهم . 

فالأخوال والخالات في عبارة التحفة والنهاية عطف على ولد 
لا على أولاد خلافاً لما توهمه غير واحد» ثم منهم من اعترضها 
ومنهم من أخذ بما وهمه أي ذهب إليه وهمه وظنه كما ستعلمه . 

إلى بعض ما تقرر أشار ابن الوردي في البهجة يقوله: 
ورف لتاقل بلطن بعلن *” اومن علا رن كم م 
مقدماً أسبق كل جهة بعد إلى الوارث دون الميتٍ 
وا ها ةف الاستوا بان الور كاي وى 
واقسم نصيباً لمشبه به ثارت وارنا عل الت 
كإرثه منه وإن بعض حجب بعضاً فهذا في مشبه وجب 
تنبيهات: 

الأول: امس آيفا أولادالأعمام من الام الات يا 
ل ٠‏ ثم جعل لهم بينهم 
بالسوية لا حسب إرثهم منهم ؛ فإنهم لو ماتوا وخلفوهم قسموا 


%8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
2-0-7 + ا 


كتاب الفرائض @ ٤١‏ 


الارك بب للذكرامدل حظ الأنئيين ؛ لماامر من أن الأولاد 
يعصب ذكرهم أنثاهم» وقد تقدمت المسألة مع توجيهها فراجعها 
إن لم تستحضره. 

الثاني: ما أشرت إليه من عطف الأخوال والخالات في عبارة 
التحفة والنهاية على ولد هو متعين؛ لأن عطفهما على أولاد يلزم 
منه الفساد المعنوي؛ لأن استثناء الأخوال والخالات من الأم 
المشبهين هم بهاء الذين هم من ما صدقات كل في عبارة التحفة 
والنهاية المتقدمة؛ لم يقسموا إرثهم من الأم المشبه بها التي هي 
من ما صدقات كل في عبارتهما السابقة لو كانت هي الميتة للذكر 
مثل حظ الأنثيين» بل قسموا بالسوية أيضاً وحينئذ فلا موقع 
او وال من ناب ذكرهم المنين ذلك على أن الأخوال 


الخالار- : ا 0 ٤‏ 1 
و ا وم قبح وخطاً صريح نشا من 


النالث ٠:‏ تقدمت الإشارة | 5 أن 7 الواسطة أمر ل 
ونوضح ذلك نمال مات 
تلك الينت) وعن | 


E 


المال بينهما نصفين ثم يجعل نصيب بنت الابن لفرعها في البطن 
الغالث» ويقسم بينهما أثلاثاء ثلثاه لابنها وثلثه لبنتهاء ثم يجعل 
نصيب الا بن لبنته . 

وهذا الجعل هو من ما صدقات الشق الثاني المندرج تحت 
عبارة التحفة والنهاية: (ثم يجعلون نصيب كل لمن أدلى به) 
ا ويج د نيك لا ا القع اا الك 
الآخر نصيب ابن الأخ الشقيق يجعل لآخر فروعه في البطن الرابع 
وهو الاابن. 

وتصح مسألتهم من ستة: للابن الذي من قبل بنت الاين سهم 
واحد» وللبنت التى من قبلها سهمان» وللابن الذي من جهة ابن 
الأخ الشقيق ثلاثة› ولو لم يعتبر الواسطة أعني ابن البدت ونت 
البنت فى البطن الثالث في المثال وجعلنا بنت الابن التي هي 
الوارثة كأنها ماتت عن آخر فروعها في البطن الرابع وهي بنت 
ابنها وابن بنتها لكان ذلك النصيب وهو النصف جميعه لبنت ابنها 
ولا شيء لابن بنتها؛ لان ال ة لتت ابنها التي هي فى دوج 
من ذوي الأرحام» وهذا باطل كما في فتح الجليل» فظهر 
ما أشرت إليه امن.أن اعتبار الواسطة أمر لازم. 

الرابع ارقو ااا و2 ا قرم ال 
د وعبارة الأول مع أصله: (فإن استووا أي ذوو الأرحام 
ف ای ل ای الراك قدر كأن الميت خلف من يدلون به من 
الورثة راکذا كان اآی مزج الین بای جماعة» الم یجول ج 


٤۲‏ 8&8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
لاطا سف ا کے 


كل واحد منهم أي الورثة للمدلين به الذين نزلوا منزلته على 
حسب ميراڻهم أي المدلين منه» أي من كل لو كان هو أي كل 
الميت» فإن كانوا أي المدلون يرثونه أي كلا بالعصوبة اقتسموا 
أي المدلون نصيبه أي نصيب كل للذكر مثل حظ الأنثيين أو 
بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم» ويستثنى من ذلك 
أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك 
للذكر مثل حظ الأنثيين» بل يقتسمونه بالسوية كما يعلم مما سيأتي 
في كلامه) انتهت . 

ونحوها عبارة المغني : (قوله: والأخوال والخالات عطف 
على الأخ) أي وأولاد الأخوال والخالات منها أي الأم كما قال 
العلامة الشمس الرملي فيما علقه على شرح الروض وأقره الشمس 
الشوبري ي ج الحواشي الشهاب الرملئ عليه وعبارته: 
5 ا والخالات منها» قال ا امین 
0 ي أولاد الأخوال والخالات فلا ينافي ما سيأتي) 


I 
كاسم ا #شارة في.قوله: «ویستشنی من ذلك» راجع إلى جعل‎ ' 
0 نهر المت ر ار :1 ا‎ 
سه کن راجعا إن قوله: «فإن كانوا‎ 0 

يرثو اكول ا ی بلمذكرا میں ا 

سيین . 

: ووجه ستتناء اأولاد الاح من الام على :الارن ا 
) جعل لهم من نصيب | ل 


كتاب الفرائض E‏ 3 


بالسوية ولو قسموه على حسب ميراثهم من أبيهم لو كان هو 
الميت لقسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. 

وأولاد الأخت من الأم كأولاد الأخ منها كما علم مما مرء 
ووجه استثنائهم على الثاني أنهم يرثون ما جعل لهم من نصيب 
أبيهم بالفرض» ولو مات أبوهم وخلفهم لورثوه بالعصوبة . 

وما ذكرناه من التوجيهين في أولاد الاخ من الام يأتى مثله في 
أولاد الأخوال والخالات منهاء فلا نطيل الكلام بذكره على أنه 
تقدم في شرح كلام التحفة والنهاية فراجعه إن لم يكن في بالك . 

قوله: كما يعلم مما سيأتي في كلامه عبارة الروض فيما يأتي 
مع شرحه بعد كلام: (وإلاً بأك!اسعتوواأى اواد الاو 
والأخوات فى الانتهاء إلى الوارث» قسم المال بين الأصول ثم 
لله کر لوقي ويسوى بين أولاد الإخوة والأخوات من 
الأم في القسمة كأصولهم الوارثين من أمهم وإن كان قياس مذهب 
أهل التنزيل تفضيل الذكر على الأنئى؛ لأنهم يقدرون أولاد 
الوارث كأنهم يرثون منه) انتهت . 

وقد عَلِمتَ مما تقدم أن أولاد الأخوال والخالاتِ من ك 
كأولادٍ ولدٍ الأمّ في عدم تفضيل ذكورهم ع c5‏ 
وتسوية بين إرثهم من الفرع وإرثهم من أصله» فمُراد الأستى بما 


7 : َه Tf‏ 
سيأتى فى كلامو بالنسبة لأولادٍ الأخوالٍ والخالاتٍ من الام أيضا 


هذه العبارةٌ التى نقلناها آنفا . 
1 : 
وقال اضاحت فتح|الجليل في قول صاحب الترتيب : (وأولاد 


٤٤‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء التائ 


الأخوال والخالات والعمات والأعمام كن الام عد" التسولدن 
کابائھم وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع) e‏ إن ا 
وصريحٌ في أن أولاد الأخوالٍ والخالاتِ من الأم يقسمون بينهم 
بالسّويةٍ فلا يُمَصلُ ذكرهم على أنثاهم. انتهى. وعلى هذا فيجوز أن 
يكون مراد الأسنى بما سيأتي في كلامه - أي صاحب الروض - 
ما ذكره في متنه بقوله: (فرع: أولاد الأخوال والخالات والعمات 
والأعمام من الام كابائهم وأمهاتهم) انتهى . 
ويحتمل أن يكون مراده بما سيأتي في كلامه ما ذكره فى متن 
الروض بقوله: (والخالات والأخوال بمنزلةٍ الأم» لهات 
مطلقا والأعمام من الأم بمنزلة الأب. فلو انفردوا أي أو اجتمعوا 
فكأن المبت من ينزلون منزلته» انتهى . 
ووجه علمهٍ من هذاء أنه إذا قدر كأن الميت هر الام وا5 
00 0 الأخوال والخالات من الأم هم أولاد أمّ لها 
ع اي لام الميت وأولادهم أولاد أولادٍ لها أي للام أي لام 


ا صولهم كما تقدم» وخولفت القاعدة في 

a SEE E‏ كما 

مر» فلا يقاس أولادهم عليهم هنا . 
الخامس : ما 5 

0 2 عليف ف ال والنهاية والمغنى والأسنى 

8 لتي ولاد ولږٍ الام وأولاد الخال الات ا 


أ 


٥ E كتاب الفرائض‎ 


مسلكڭاغیر ما جرى.عليه.آخرؤن کالشیخرزکریا فی غير الاشتى 
كالغرر وشرح الفصول والشنشوري في شرحي الترتيب والرحبية : 
من ا اء امشالتى الخال والخالة من الأم وأولاد ولد الأم» وكل 
صحيخ ) ولكن المسلك الأول ألطف وأدق وأفيد كما علم مما 
قدمناه في شرح عبارة التحفة. 

السادس: اعترض على التحفة وشرح الروض غير واحدٍ هنا 
وكذا على النهاية والمغني» فمنهم العلامة ابن قاسم في حواشي 
لظي سان فل ای ا حح فعا واا ال 
والخالات منها أي الام فبالسوية كذا في شرح الروض» فقال: 
ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منهاء 
فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين» بل يقتسمون بالسوية 
كما يعلم مما سيأتي في كلامه) اه. 

وفيه أمران : 

الأول: أن قوله: «كما يعلم مما سيأتي» فيه نظرء بل الذي 
يعلم مما أشار إلبه حلاف ذلك في الأخوال والخالات من الأم. 
فانظر ما ذكره في شرح قول الروض: (فصل: والاخوال 
والخالات بمنزلة الأم. .. إلخ. وقوله فيه: وثلثه للخال والخالة 
للأم كذلك» وتصح من تسعةٍ› واستشكله الإمام. . . إلخ . 

والثاني: أنه صرح في شرح الفصول كغيره بخلافه» فقال 
واللفظ لشرحه الصغير ما نصه: (ويستثنى من إطلاق المصنف 
مشألعان: أحدهما: إذا اجتمع أخوال وخالات من الأم ينزلون 


اال ل 2# 


|| اس سد جوم 
سن ص 70 77 SST‏ 


منزلتها ويرئون نصيبهاء لكن يقتسمون بينهم ادر مثل حظ 
الأنثيين» ولو ورثوا نصيبها على حسب ميراثهم منها لو كانت هي 
الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم 
لأنهم إخوتها من أمها) انتهى . 

أقول: وهذا كله مبني على أن الأخوال والخالات في عبارة 
التحفة وشرح الروض عطف على أولاد وهو وهم كما تقدم 
إيضاحه؛ والصواب أنها عطف على ولد في عبارة التحفة وعلى 
الأخ في عبارة شرح الروض» والمنافاة بين كلامه ‏ هنا وما يأتي 
التي هي زبدة اعتراضه الأول المبني ذلك على ما فهمه. صرح 
العلامة الشمس الرملي فيما علقه عليه هنا بعدمها بناءً على ما تقرر : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإنالقول ما قالت حذام 

وشارح الروض ‏ أعني شيخ الإسلام زكريا ‏ أعلى كعباً وأجل 
ا اد ا ا لات رمن الام ليزن ن 
+لكوية» ماكر ثانا ونالتا بعد نحو صفتحة أنهم يقسمون بيهم 
ان كمف لالتنبيةالرايع نيان نا أشار إليه 
1 900507 بيني کد نغ على الصيوابك:السايق!! 
6 لي - رده مما مر في التنبيه الخامس من 
في لأسي ا افص ول امري رك اح غ جرى عليه 

ومنهم الفا 
لي 0 انبكر ورش ري اش 

ا ام اياون ج ا 


كتاب الفرائض E‏ ۷ 


كلام كل منهما ‏ أعني ابني قاسم والجمال ‏ فقال: (قوله أي 
ماح التحفة : إلا ارلا ... إلخ» عبارة ابن الجمال: ويستثنى 
من ذلك مسألتان» ثم ساق مسألتي الأخوال والخالات من الام 
وأولاد ولد الأم» ثم قال: تنبيه وقع في المغني والتحفة والنهاية 
تبعاً لشرح الروض في موضع» أن الأخوال من الأم والخالات 
منها يرثون نصيبها بالسوية» وهو مخالف للمنقول في الروضة 
وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات 
والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث» يقتسمونه للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول 
له أعني شارح الروض - وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل 
من لا يسهو). اه بحذف. وفي (سم) أي ابن قاسم على التحفة 
ما يوافقه أي ما قاله ابن الجمال. انتهى . 

أفوال: وقد علمت”مماامر أن امعنق قا في الكتب الأريغةافي 
ذلك المحل هو أن أولاد الأخوال والخالات من الام ا 
ما نزل إليهم مما جعل لآبائهم وأمهاتهم بالسوية» لا أن الاخوال 
والخالات من الأم أنفسهم يرثون نصيبها بالسوية. 

وس هدا الاعتراض - كما علم مما مر - أنه التبس عليهم 
أحد المسلكين اللابقين بالآحل #فخدم فهم 'المراد فتح لهم 'باث 
ال انا رنت ایو و ایل ا ت اغات عن الدج ره و ف 
السواد. وقد اعترض على ما تقدم عن شرح الروض غير من مر 
ا اله بویرا واا که صفح 
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السابع: ا فن عل الأسلنى من عکس ما مرا عن 
اتام الال فار كلامه الأول وغلط كلامه الثاني 
كالفاضل حسن بن علي الشهير بالكفراوي في ريحانته» فنقل 
عبارته المتقدمة - أعني قله (ويسيتى من اذلك أولاد الأخ من 
الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ 
الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية بينهم) انتهى. ثم بعد نحو ثلاثة 
أوراق ونصف» نقل عبارة أخرى للأسنى أيضاً وهي : (وإذا 
اجتمعت العمات والخالات والأخوالء فالثلثان للعمات والثلث 
للأخوال والخالات» ثلثه للخال والخالة من الأم على ثلاثة وباقيه 
للخال والخالة الشقيقين. . . إلى آخر ما ذکره» ثم قال: قوله ‏ أي 
الاك ثلثه يعني ثلث الثلث بين الخال والخالة من الأ 
آثلاثاء فيه نظر» ووجهه أي النظر أن كلامه أي الأسنى هنا 
د فو ا کرای شرح درن 
المسمى بأسنى المطالب في فوله: ويستثنى من ذلك أولاد الأخ 
ا والخالات منهاء فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل 


حظ الأنه 2 2 
عفنا ٠.‏ ا ٠‏ 5 
ن بل د ونه بالسوية) انتهى. فالصواب أن يقال ثلثه 
- أعني ثلث الدرء EES‏ ل 


اك والخاله من الام ا ا 


ا في غير هذا الموضع من ذلك 


أيضاً» i NT N E‏ 
م “بين الخال والخالة من الأم بالسوية؛ 


ظ وهو غلط OE.‏ 
7 ع كا کا ررر وقد وقع منه فى ذلك 


١ 


ا 


كتان الفراقض جيه 4 


الكتاب أيضا أنه قسم المال بين العم من الأم والعمة منها 
بالسوية» ثم نزل إلى أولادهما وهو غلط أيضا كما علم مما مر. 

وإن قلت:: إن'القسمة بالشوية بين الخال من الأ :والخالة 
منهاء وكذا العم من الام والعمة منها جرى عليها في الأنوار كما 
تقدمت الإشارة إليه» فكيف ساغ لك التغليط؟! مع أن ما قاله 
موافق لقول مرجوح في المذهب . 

قلت: وجود القول الضعيف الموافق له لا يمنع جواز التغليط. 
ففى التحفة ما نصه: (تنبيه وقع للدميري في عمة لأم وبنت أخ 
شقيق أن الثانية تقدم عند الجميع المقربين والمنزلين» وهو غلط 
منشؤه الغفلة عما في الروضة وغيرهاء .وجريت عليه آنفاً أن العمة 
ولو للام تنزل منزلة الأب وهو مقدم على الأخ» وحينئذ فالمال 
كله للعمة على الأصح) انتهى . 

فترى أنه غلط الدميري مع أن ما قاله موافق لقول مرجوح في 
المذهب» ومن ثم قال الفاضل علي بن الجمال المكي في شرح 
فرائض التحفة: (هو أي ما قاله في التحفة واضح» وإن أمكن أن 
يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة 
العم؛ لأنه ضعيف) انتهى . ش 

الثامن : قال الفاضل الكفراوي في ريحانته: (إن تقديم الا سبق 
إلى الوارث مشروط باتحاد الجهة. قال: فإن اختلفت الجهة بأن 
أدلى كل بجهة لم يدل بها الآخرء تاهب | السو الوا رك وس 
ف ران خان شققء إفإن الغتة: أقرب إلى الوارث؛ لاانها»:تدلي 
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ا الميت بنفسه» وابن الخال يدلي إليه بواسطة إدلاء أبيه إلى 
e‏ أي إل لکن جهتها مختلفة فإن العمة تدلي بجهة الأبوة 

أقول: وهو وهم قبيح وخطأ صریح ؟ لآنه مخالف للمنقول 
كما أوضحته في بعض الفتاوى. ومما أوردته ثم للرد عليه ما في 
روض الكازروني من أنه : (لو مات عن بنت ابن خال وبنت ابن 
عمة وبنت بنت عم» المال كله لبنت بنت العم؛ لأنها أفرف إل 
الوارث بدرجة) انتهى. وما في الكشف للحسين المحلى من أنه : 
ا مام وطن لكا بدك ابتك الال كلة الات :اء 
الأم؛ لأنه الأسبق الوارت) ى وما تملك ابه ترس ردا 
مدعاه من قول البهجة المار: 
مقدماأسسة 

فهو حجة عليه لا له؛ 
مطلقاء فعبارة البهجة 


9 جل إن حزف المعموك 
ين كل جه على المسبرق 


مناه د 7 
ويه لعبارة أ ٠‏ | 6 0 ۰ 3 
للوارث قدم مطلقاً. وما تمساكء بن الهائم في كفايته بالسبق 


على مدعاه أصلاً بل وه ر 1 من عبارة شرج الروض لا يدل 
الال ١ : ١١‏ فح منهء هذ| اجر ما ارون | I‏ 
لسؤال المذكور. ردنا إيراده في ذيل 


) زره ونا ےا م 
` 86 3 9 لربي شاكر والله معين 


كتاب الفرائض ا ٥١‏ 


كل صابر» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 
مجمليوعل اله وصلحبه اجتعين . 
رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود: 

وهذه رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود 


الت الط علما كل م جره روو والتطلاد: 
والسلام على سيدنا محمد صاحب اللزااء المعقرد» وعلى اله 
وأصحابه الموفين بالعهود» وبعل. . . 

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير حبيب بن يوسف 
الفارسي ‏ أصلح الله أمره وشأنه ومحا عنه بمنه وكرمه ما شانه - 
إن هذه رسالة موسومة بتحفة الودود بذكر أحكام المفقود» الداعي 
لي على تأليفها تساهل كثير من المعاصرين في هذا الباب ‏ أعني 
فیا بلق با لمفقود بل التي اج هر ي 
ستطلع عليه فأقول مستعيناً بالمنعم الكريم الوهاب : 

اعلم - أرشدني الله وإياك للسداد ‏ أن المفقود في اللغة بمعنى 
المعدوم» اسم مول رمن فقدات الشىء إذا عل كما د 
كتب اللغة» أو من فقدت الشيء إذا أضللته كما في شرح 
ا كلات إلى البقاء أن: (الفقد عدم الشيء بعد 
العدم ؛ لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد 
القاموس عن مفردات الراغب وقال 


وجوده وهو أخص من 
٠ 4‏ 0 9 2 
بعد) انتهى. ونحوه في شرح 
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فيه: إن المادة الفاء والقاف والدال تدل على داب شيء 
وضياعه. وفي اصطلاح الفقهاء هو الغائب الذي لم يدر موضعه 
ولم يدر أحيٌ هو أم ميت كما في التعريفات وشرح الخلاصة 
وغيرهما على أي صفة كانت غيبته سواء غاب في البر أم في 
البحر حضراً أم سفراً قصيراً أم طويلا كما صرحوا بذلك كله . 
عبارة الإرشاد للعلامة سبط المارديني مع أصله : (والمفقود من 
طالت غييته وجهل حاله لبعد مکانه 2 اكاد سمينة كان فيها أو 
اسر كفار أو حضوره قتالاً وانقطع خبره فلا يدرى أحينٌ هو أو 
د رمك عسي وسلم باتيهم ولم بعلم أسلالمفقود أو 
هلك) انتهى . 

ف ااي ِ 

0 د أبوايكرةالستبتق ,في شر الريجبية: 
ا ل ليل ل ل سف ا كا ا 
9 2 سر او حضر لو فال آآی إنكسار 
ا ااي الات ارات يرما من رای 

وا ا 1 ٠‏ : ء' 
ووک س E ARUN‏ 
موت وتاش ار > E E‏ 

ر من يوم ولادته تغلب على الظل: 2 
و لح اام 
ی جك ال“ إن الملة لک 

يقدرها | لور ا اح ا و 
على الظ. ا و رمن ابل لرا ا ت 
و أقزائه كماايأتر 
اله e‏ ي ل - أ ٠.‏ 5 
لتصرتح به عن العلامة الق بار اقرانه كما ياتي 
لان المترن فى ناوسن 


عبر به كصا 51 : 
64 اشنشوازي في شزحي 


_— لبر و7 


كاب الفرائض | مج | + 


الترتيب والرحبية» حيث قال: (يوقف ماله أي المفقود أجمع إلى 
ثبوت موته ببيئة أو حك القاضى بموته» اجتهاداً عند مضي مدة 
لا يبقى مثله فيها غالباً) ان 

وعبارة النهاية الآتية وهي: (أو تمضي مدة التعمير. . . إلخ) 
صريحة فيه أيضاً؛ إذ مرادها بمدة التعمير إنما هي باعتبار عيش 
أقرانه» وليس المراد بها العمر الغالب في الشرع المقذر د او 
سبعين سنة على الخلاف كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


وقيل: المدة المذكورة مقدرة بسبعين سنة» وقيل : بثمانين» 
وقيل: بتسعين» وقيل : دمائة»' وقيل :» بماةا وعشرين ؛ لانها الجر 
الطبيعى. ذكره العلامة الخطيب في المغني والشهاب الرملي في 
حواشي الأسنى نقلاً عن شرح البهجة. 

وفی فتاوى العلامة ابن حجر قبيل باب الشهادات: (سئل كات 
ل E‏ اد فهل يقدر بذلك أم كيف 
الحال؟ فأجاس: المنقول المعتمد أنها لا تقدر بشيء» وإنما 
الا د مك تغلب على طن الحاكم أل المققود د يعدن 
إليها وقد عل له قرا الأحوال» موته في اقل من سبعين سنة. 
82 القدير بها رجه ت عقن الحا الو ترا لا 


ك 74 - )21( . ٠.‏ يما 
0 م ر سن سس ول ل 2 ع( | . 
(| ع 0 11 اَم | نہ 2 || ت ۰ !| السبعيم سمهىن., وفي سكم 


٠ ۱۸ تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 


0٤‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


الصدقات من التحفة بعد ذكر هذه الأقوال: (فالسبعون أقل ما قيل 
على هذا أي على القول بالتقدير في المفقود) . 

ويعلم من قول التحفة: «فالسبعون أقل ما قيل على هذا» مع 
قولهم: أو بمضي مدة تغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها خطأ 
ما أفتى به بعض المعاصرين» من أن المفقود في زمننا يحكم 
بموته بعد سنتين» وبعض آخر بأنه يحكم بموته فى هذا الزمان بعد 
ست وآخر بأنه بحكم بموته ولو بأقل من ذلك» معذلين بعد 
خفاء الحال في البحر والبر؛ بسبب مرور البوابير على البلدان التى 
في سواحل البحار وتواصل الأخبار في الجهات والأقطارء 0 
0 ا ا رة تئ لا توافق فر 
و ا ل کل نك ,حط عاد 
مضع لا لدان مجردي ا 

ديرد تعايلهم المذكور بأن لا دمر القن :والاصل ابقاذ: 


كما یات إل ْ 
بتي التصريح به عن فتاوى ,ء 1 1 
ا ل و لت لس _الصحققين الغلامة ابن حجر 
. رقع بمجر 


ظن الموت وااو * ادم والظن وغاية ما يفيد ما ذكروه 
والظن العاري لل الاستباد إلى مضى المدة الت 


ذكروها لا اء: : 
د ون سلما ار ا : 
السفينة مثلاً الهلاك ؛ إن لالب في زمن بعقد بانکاار 


: إذ من القواعد المق رة ا 
وفي جمع | 1 

سي 7 لله جلدم السو لدل 

ك د 


ا 


كتاب الفرائكض @ 00 


أن اليقين لا يرفع من حيث استصحابه بالشك. ومن مسائله: من 


تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة) انتهى . 

وأشار شيخ الإسلام زكريا في حواشيه إلى أن ما ذكره القاضي 
حسين من القواعد» وأن القاعدة لا تختص بباب بخلاف 
الضابط : (قوله: «من حيث استصحابه» أي لا من حيث ذاته؛ إذ 
اليقين لا يجامع الشك حتى يتصور رفعه كما قاله البناني في 
حواشيه . 

والمراد بالشك المذكور في كلام القاضي حسين مطلق التردد 
كما في شرح مختصر جمع الجوامع لشيخ الإسلام أي الشامل 
للظن أيضا . 

وعلم من ذلك أن الأمر المتيقن يحكم باستصحابه واستمراره 
وأنه لا اعتبار بما يعارض ذلك اليقين من الظن والشك والوهم› 
وباس أن امن أقواعد أثمتنا استطحات مااكان عا ا كان 

الما أن المفقود في حكم الحي قبل مضي المدة 
ناکالاک ار ارلا اجوز لشن الي امه كل 
مضيهاء وكيف يجوز الحكم بمجرد التوهم أو الظن مع أن الامر 
المتيقن يعارضه وهو استصحاب الحياة. 

وعبارة فتاوى العلامة ابن حجر. (سئلت عن طائفتين اقتتلتا 
وفقد امه جات غات عاق لالظ موا افون تكله مز ن ن 
يقسم إرثهم وتتزوج نساؤهم؟ فأجبت: لا تحل القسمة ولا التزويج 
أو مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إليها ولو 


إلا إن ثبت ببينة موته 


ng اا‎ 
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بغلبة الظن فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منهاء فإذا مضت 
المدة المذكورة حكم الحاكم بموته وقسم ماله على من كان وارثا 
له عند الحكم» ثم بعد الحكم بموته تعتد زوجته فإذا مضت عدتها 
تزوجت» وأما قبل ذلك فلا يحل لها أن تتزوج وإن غلب على 
ظنها موته؛ لأن الأصل بقاء حياته حتى يثبت موته. نعم» لمن 
أخبرها عدل ولو عبداً أو امرأة بوفاة زوجها أن تتروج سراً؛ لأن 
ذلك خبر لا شهادة ولا تمكن من ذلك ظاهراً . 

وأما قول بعضهم قد يقال: إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك 
اتجه جواز اعتماده ظاهراً ففيه وقفة كما قاله الأذرعي أي لأن 
اننا حار الها ا اللصرورة؛ فلو جوزناة لها ظاهتر) لكت 
و ا لورت جرد طن زلم رتفد بيا يقويه من 


إى تام تاتا 
1 2 و نحوهماء وبهذا يتضح رد تلك المقالة 


a E 
E E ک‫ لك أن ال ای انہں:‎ 8 
0 و اا‎ 
ا ا ي د‎ 
5 ميان و‎ 0 


ستيج لازم ن؟ إد نحن 


gsm i - 


كنات انف رائ ® 0¥ 


يوم الولادة لا من يوم الفقد كما صرحوا به» خائ اا ى 


وهنا ةأنا“أذكرالك شيا من عارات افا ارك | ل اد 
لتزيد بذلك المذكور كله خبرة» فأقول: عبارة الروض مع شيء من 
شرحه للشيخ زكريا: (فمن فقد بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار 
سفينة أو أسر عدو أو نحوها وجهل حاله» وقف ماله إن لم تقم 
ماله ت تة ملق عة إلى ا لمان جن و كعك أنه 
لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن» فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش 
أكثر منهاء فإذا مضت المدة المذكورة فيحكم أي الحاكم بموته 
تنريلاً للمدة التي استند إليها منزلة قيام البينة ويقسم ماله على من 
كان وارثا له عند الحكم وتعتد زوجته بعد الحكم بموته وتتزوج 
بعد انقضائها) انتهت 

وعبارة الأنوار: (والمفقود المنقطع الخبر في سفر أو تحضر أو 
تقال أو انكسار سفينة» لا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته أو 
تنلضي منذة إيغك ,علي الظن أن مغله الا تعيش أكثرامنها ويحكم 
الحاكم بالاجتهاد بموته» ولا يشترط القطع أي اليقين بأنه لا يعيش 
اک ا > بل يكفي الغلبة على الظن) انتهت . 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (ومن 
أسر أو فقد وانقطع خبره» ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي 
مدة تغلب على الظن أنه لا يعيش فوقهاء ومعنى تغليبها الظن 
تقويتها أي المدة له أي الظن بحيث يصير قريباً من العلم؛ > فلا 


ظ 7 ظ 7 ر تضم رز 1 ما 
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لمتكم بموته؛ لأن الأصل بقاء 
ا فلا يورث إلا بيقين أو ما نزل منزلته ومنه الحكم؛ لأنه إن 
استند إلى المدة فواضح أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل 
منزلة البينة المنزلة منزلة اليقين) انتهت . 

قال شيخنا عبد الحميد فى حواشي التحفة: (قوله: «إلى 
العلم» أي علم القاضي إذا كان مجيلا) ا 

وعبارة النهاية: (أو تمضي مدة التعمير من ولادته . .. الخ. قال 
القليوبي في حواشي الجلال المحلي : : (قوله أي المنهاج : «لا يعيش» 
أي باعتا ر أقرانه) انتهى وأقره العلامة الجمل في حوا: شي المنهج . 

والأقران جمع قرن. وقَرَنَ الشخص - بالفتح ‏ من على سنه 
وعمره كما في القاموس وعيره» وإذا وقفت على هذه النصوص 
< ترتاب إن ابتدأ المدة المذكورة من يوم الولادة زانلا عازن 
بمجرد ظن الموت اللازم م ذلك من الفقد وانقطاع الخبر بلا استناد 
لمضي المدة المعتبرة كبا نرہ“ : 1 
0 م التصريح بذلك عن فتاوى ابن 
3 ِ اوا غلب لی بظنها مويه ؛ لأن الأصل بقاء حياته 
حنى رحبت اموت )اندي . 

وما أشرت إليه من لن 


' وم طن الموت مما د 

ا ربن لريب يفن شير ل 

0 ي رار فقدت زوجها باقع 0 x‏ 6 1 
اباي aE CS‏ 


٠ 0‏ إلى آخره) انتهت . 


زعمه بعض أهل العصر | 


كاب اشرات || 1ه 


كغيره من الاكتفاء بمجرد ظن الموت بلا استناد لمضي المدة 
المذكورة» غلط فاحش . 
تنبيه: 

قال فى المغنى : (أراد المصنف أي النووي في المنهاج بغلبة 
الظن اا المتقدمة نفس الظن كما قاله بعض المحققين. 
۵6 زع اذك الولف ررض روا هذه العكارة للك على أن 
الغلبة أي الرجحان مأخوذ أي معتبر في ماهية الظن) انتهى . 

قال السيد عمر البصري في حواشي التحفة: (هذا كلام ينبغي 
أن كنك الماء العدن > فإني ظالما كنت أستشكل هذه العبارة) 
وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن بين الشك واليقين مراتب 
متفاوتة» ولكن من راجع وِجْدائَهُ وأنصف من نفسه إخوائة اعترف 
أنه لا سبيل إلى تحصيل إمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى 
غلبة ظن مع الإذعان بما سلف» من أن ثم مراتب متفاوتة في 
القوة آأخذة فى الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين» فتأمله إن 
کک اه نيلي ار ا ع 
على فرائض التحفة وأقره أيضاً شيخنا عبد الحميد في حواشيه مع 
كونه غير موافق لما في التحمة . 

أقول : :“ما نقله: في آالمخني قائله تابح فيه لابن االرفعة» "فونه جرى 
على أن غلئة الال تجرد الظن اني وا حال ارد 
الغزالي في القذف: غا ع اظ هناها ان ووا ر 
الظن کی ھا ررر دد کن غار ورلن لارا ت ر ج 
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المتقدمين؛ إذ جعل غلبة الظن.هي المؤثرة» .ولو استعمله بحسب 
اصطلاح المتأخرين لم يحتج إلى تقيده بالغلبة؛ لان أول 
الدرجات تكفي فيه؛ إذ لا ضابط بعدها . 
قال العلامة ابن حجر : (واعترض بأن في اكتفائه هنا بمجرد 
على مجرد الرجحان» وكذا فهمه صاحبه الإمام محمد بن يحيى 
عنه فقال: إذا علم زناها يقيناً أو غلب على ظنه قريباً من العلم. 
وقول الرافعي في كتبه: أو ظنه ظناً مؤكداً يشير لذلك . 
واعتبارهم لجواز القذف القرب المذكور دال على أنه لا يكفى 
معدو ن بل ظن حاص غالب وهر نش عزن القررثالمذكور 
اراس راكد على جرد الرجحان زانتهئ: ,قال الأذرعئ: :وهو 
حسن بالغ) انتهى كلام ابن حجر. 
والعبارة الآتمة E AE NS‏ 3 
پا ن 0 في شرح الروض فى القضاء 
هاس[ ملي عب نة (صزييخةرفق_ذلنك :ایشا 
والحاصل أن الصحيح أن غلبة |ا: a‏ 1 
ير 7 : لظن أخص من ۳ الظن» 
ومعنى علبته كونه بحصدث a‏ 1 
0 و تر امن العلم ابتسبعك انضمام ادر 
كاك ارچ حجان الذى ی ا 
© هو م خود في ماهيته» فالظن الغالب 


معناه الظن القوى اله 1 
ي القريب من | ا : _ 
المؤكد. فافهم . لعلم وتارة يعبرون بدله بالظن 


وقول العلامة | 


لسيد عمر | : 3 3 
مراف ا لبصري : (إن بین ١|‏ ء وا 


٠‏ الخ؟ فيه نظر؛ ر 


ظ 


لل 


ع سس || ٠١‏ 


الشكلك والمفيك2 بل الظن شك ويقين ‏ أعني أنه أخذ طرفا من 
الشك وطرفاً من اليقين ‏ اللهم إلا أن يقال أن هذا هو مراده. 

ففي التهذيب: الظن يقين وشك» وفي المحكم: هو شك 
ويقين» إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبرء فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه إلا علم كذا في شرح القاموس› وقول السيد 
عمر أنه لا سبيل إلى إمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة 
ظن لیس بہسل .كما إعلم:مما ,تقدعافي رد ماإقاله ابن الرقعة ا 
إذا فقد إنسان عند انكسار سفينة أو حضور قتال ورجع غيره من 
رفقته» يحصل الظن بموته بدون الغلبة» فإذا مضت ملة لا يعيش 
أقرانه فى بلدة أكثر منها تحصل غلبة الظن بموته بحيث يصير قريبا 
من العلم لاا ال لاحتمال النقيض الذي هو حياته؛ لآانه قد 
حش الإنشان أكثر من أقرانه كما هو مشاهدء فما دام الشك غير 
مسرن راينا لا هی الأمز الى مرج ا 

وإذا تقرر ذلك» تيلم زأن قول الغلامة اين تحجر في ال فم 
تقدم: ((ومع: تغليبها» أي المذلة له اي الظن 2 له چ 
بعر قربا من العم فلا كني ياصل الظن ملا جر الذي ي 
تنبيه اخر: 

قلق ااانا رفي نعلا عزن ا 
SE)‏ ظاهره يخالفك ما تقرر فيجب تأويله» وعبارتها: (من 
ار أو فقل أ انکسرت ابه سفيئة وانقطع ور لم يحكم بمونه 


aaa 
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سى تقوم بينة بموته ولا بحتاج معها إلى حكم:الحاكم». أو تمضي 
مدة لا يعيش فوقها ظناً فيجتهد الحاكم أو المحكم بشرطه الأني 
في التحكيم ويحكم بموته بغلبة الظن» ولا تقدر المدة على 
الصحيح» بل وإن قلت حيث حصل عندها غلبة الظن فحينئذ 
يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام) انتهت . 

فقوله: «بل وإن قلّت» أي المدة من يوم الفقد وحدهاء ولكن 
إذا انضمت إلى المدة من يوم الولادة تجمع المدة المعتبرة بقرينة 
قوله قبل هذا: «أو تمضي مدة لا يعيش فوقها»» وقوله قبل ذلك: 
«ويحكم بموته بغلبة الظن» أي المستندة لمضى مدة التعمير باعتبار 
عيش أقرانه كما تقدم إيضاحه» وإنما نبهنا 1 ذلك؛ لآنه اغتر 
بشاهره بعض المفتين من أهل العصرء فأفتى في جماعة كانوا في 
سقينة وكرت فسلم) بعضهم وفقد بعضهم من نحو ستتین بأنه 
م وت تقس مالم وتروج نستاؤهمءة سيدا امل قرل اة 
7 عياط فار راان مما أتعام: 


واعلم أن قول البغية: أ المحكم بشرظه الآتى»' فى القضاء 
7775 :لكا ا کار رر حك 
ا عرزن ر أيت العلامة 
الشبراملسى فى ل اد نم رايت 
0 ي في حواشي لنهاية قال عند قول المنهاج: فيتجتهد 
صي .. إلخ. «- 0 
1 ج به | . ٤‏ 
ا ا عه الم فيي له ا 
TOI CO‏ 
يم لخصمين رد لادارتض ور ار انها 


1 
ظ 


كتاب الفرائكض @ 0 


وقالوا في التحفة والنهاية والمغني آنه لابد من حكم الحاكم 
بموت المفقود فلا يكفى مضي المدة وحدهاء قال الشبراملسي : 
(حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم 
تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم) انتهى . 

وارتضاه شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» وعلم مما 
تقرر» أنه لا يجوز لحاكم مسقط أن يحكم بموت جميع المفقودين 
عند انكسار سفينة من مدة ثلاث سنين» بل الذي مضى مدة تعميره 
من يوم الولادة إلى الآن باعتبار عيش أقرانه يجوز أن يحكم بموته 
والذى لا لاء فإن حكم بموته قبل مضي المدة المذكورة فحكمه 
غير صحيح» بل باطل؛ لعدم استناده واعتماده على شيء» والظن 
المتجردا عن الاشتناد إلى عاضد:لا:اعتبار به كما علم مما سبق عن 
فتاوى العلامة ابن حجر وغيرها. 

وإن تزوجت زوجة المفقود» يحكم ببطلان نكاحها ؛ لعدم تيقن 
ال ا6 مون اوتا وها زرك تيزل الفينة تراك ا ج 
المستند إلى مضي المدة المذكورة كما تقدم والأصل بقاء الحياة» 
ومن قواعدهم المقررة اص حاب ما كان على ما كان وفد يعبر 
عنها باستصحات اللحالك وقمن دك هذه القاعدة العلامة جمال 
الدين ايدو فى البات الخامس من الكتاب الرابع من تمهيده» 
فقال: (مسألة 2-5-7 الحال حجة على الصحيح» وفل يعبر 
ع ان رر راکادا ندرم :ادر دا0 ا ل 
بقاء ماو کان عا اما ركان قال :باولزالك افرع كثيرةامشهوزة اوذكر 
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ا ارق رین فرعا كل اتید انها اشا لها قررناه» .ومن 
تلك الفروع ما إذا وگل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع 
النكاح وشككنا في السابق» قال القاضي حسين : فيتخرج على 
الوجهين في الأصل والظاهر؛ لأن الأصل عدم النكاح والظاهر 
بقاء الجياة» ثم قال: قال الروياني في كتاب البحر: الأصح أنه 
لا يصح النكاح؛ لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك» وإذا 
استحضرت أن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن» لزم 
اقترانهما في الزمان وحينئذ فيحكم بالبطلان) انتهى ما أردت نقله 
من كلام الأسنوي نه . 

قال في شرح الإحياء: (الاستصحاب عبارة عن إثبات ما علم 
وجوده ولم يعلم عدمه. وهو حجة عند الشافعى خلافاً للحنفية) 
تھی 1 

اقول ولكن کا اران الت الأولى عن الدر اللشحتار 
مع أصله من قولهما: 
دافع عندهم. ولذا قال 
الأصل أنه أي المفقود 


السابق» والاستصحا 


تسدنا ابن عا رين رفي واش نبت لان 
حي رأنه إلى الآن كذلك COO ١‏ 


ب 8 م ا 
, : > س صعيمة تصلح للرة لا للاشات أى 
لصاح ن ن ا ابد 5 
دك أ و ر 
قبل هذا الوقت ر. 1 

نحو عشرين 


تاك سام ضرف 


خمس وثلاثمائة بعد الألف أنه 
سنة» اتفق | | 8 3 ع 
عن ممن كان افي | 5 بعد آرا 


كتاب الفرائض اي 10 


عشرة سنة جاء واحد ممن فقد منهم من جهة البصرة› واخ عة 
نفسه بأنه بعد انكسار تلك السفينة وإقامته على لوح من ألواحها 
ما شاء الله تعالى» مرت عليه سفينة فركب فيها وأنزله أهلها في 
النصرة» وقد سألت أهل تلك الجهة عن ذلك فأخبرني غير واحد 
بمثل ما قال ذلك الثقة» وللقاعدة المذكورة جوز أثمتنا - رحمهم 
اله ال - الشهادة إسعادا لما ذكر” 

ففى التحفة والنهاية والمغني وغيرها أنه: (لو غاب الزوج 
ETE‏ أن تشهد بإعساره الآن» معتمدة للاستصحاب 
ويقبلها القاضي وإن علم استنادها للاستصحاب وإن ذكرته تقوية 
لعلمهم بما شهدوا به بان جزموا بالشهاده نه الوا ا 
لذلك قال العلامة الشبراملسي : ويوجه بأن الأصل عدم حصول 
شىء له» وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الأقدم للشهادة 
اعتماداً على الظن المستند للاستصحاب) انتهى. وذكروا في كاب 
دا ا اكه للجور كان لبا ان علد 
الاستصحاب. قال في التحفة: (وإن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم 
بالشهادة ثم قال مستنداً للاستصحاب) انتهى . 

وفي اا اكع كل اه اليس لزوجته أي المفقود 
Ce‏ ا ار 
على اللجدرد؟ لما زوي عن ادعام الشافعي َب عن سيدنا علي 
ونه أنه قال: امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنکح حتى يأتيها 


يعنى موته. قال الشافعي : وبه نقول. ومثل ذلك لا يقال إلا عن 
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اق ولأن الأصل بقاء الحياة. والمراد باليقين الطرف الراجح 

وفي القديم: تربص أي تتربص زوجة الغائب المذكور أربع 
سنين» ثم تعتد لوفاة وتنكح غيره» فلو حكم بالقديم قاض نقض 
حكمه على الجديد في الأصح؛ لمخالفته القياس الجلى» فإنه 
لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه وعتق أم ولده قطعاًء ولا فارق 
انم لاي ولا يكتفى بمضي الأربع سنين من حين 
فقده» بل لابد من ضرت القاضي وإذا ضربها بعد ثبوت الحال 


ومضت المدة فلابد من حكمه بوفاته وبحصول الفرقة) انتهى 
ما أردت نقله من الف / 


وعبارة التنبيه TE‏ 
فقدت ر 1 ا اع ابي إسحاق الشيرازي : (ومن 
ا ران أحدمما: انها تكو 

وجيه إلى أن يتحقق الم ره 
0 دك دت وهو الا صح فال العلامة ابن 
مب في شرح لقوله کل : «إمراةٌ امور ام أن 22 يأب نيه 
مته أو طللاق )(1) ا 0 1 مرأته ئی يأنيها يقن 
ا ا طا ف ن ورقة وتف 


التحفة السابق ة 
حرم ومئلة في النهاية) تون ال لای يل 


المفقود استناداً لعل ار الود ي NE‏ 
#لددتط ل واو تمص مد ویز واو بي ما درت 
00 روا A‏ 5 

0 أ 

1 .0 © و ر . 1 8 قود امرأته حنى 


قطني في تنه (11./5م) زنر . ا 


عب سات |8| ۰۷ 


من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بموت المفقودين في سفينة 
انكسرت بهم من مدة ثلاث سنين › قن وت د ل 
إفتاء بعض العصريين بما مر. 

قلت: جواز حكم القاضي بموت المفقود بعلمه دونه شيب 
الغراب» أما أولاً فلأنه ليس المراد بالعلم الذي يجوز له أن يعتمد 
عليه ويحكم هو بمجرد الظن والوهم الذي لا يعتبره الشرع لباه 
بل المراد.به ظن قوي قريب من العلم؛ بسبب استناده إلى عاضد 
کا ص ابه فی كات الفا 

فقي المغني : (ثمة» وما المراد بالعلم الذي يقضي أهو اليقين 
الذي لا يحتمل غيره أو غلبة الظن مطلقا؟ والراجح الثاني كما 
يقتضيه كلام الرافعي فمتى تحقق الحاكم طريقا تسرغ الشهادة للشاهد 
جاز له الحكم بها كمشاهدة القرض والإبراء واستصحاب حكمها 
ساعد ليد و المع رف دوا ل لاما صن 0 ا 
ال ارو له ورت له ونر ذلك رلا كتفي في ذلك أي الخدم 
بالعلم بم د الظدون وما بقع في القلرب بلا ا ى 
باعتبارها) انتهى . ونحوه فى شرج |الروضن وا والنهاية وغيرها . 

فقولهم: ومتى تحقق الحاكم طريقاً تسوغ الشهادة. ا إلخ» مع 
تمثيلهم لذلك بالمشاهدة المذكورة وبالاستصحاب. . . إلخ» صريح 
أنه ل إلى شي و اا العلا ا ا 
لكك وه د و 

اتو 


aaa ا‎ 


جاء بنفسه» فتشبث بحبل الخيال فلا اعتبار به في الشرع كما 
تقدمت الإشارة إليه. وأما ثانياً فلأن جواز الحكم بالعلم يختص 
بالقاضي المجتهد فلا يجوز لقاضي الضرورة أن يحكم بعلمه كما 
جرى عليه جمهور المتأخرين من الشراح وأرباب الحواشي . 

وجرى ابن حجر في القضاء من التحفة وشرح الإرشاد على 
جواز ذلك له ووافق في فتاواه الجمهور» حيث قال بعد كلام: 
(لكن قال الأذرعي وغيره: لا يجوز له أي لقاضي الضرورة أن 
يحكم بعلمه) انتهى. فأقرَّ ما قاله الأذرعي وغيره وارتضاه من عدم 
الجواز كما ترى» وحمل شيخنا في حواشيه إطلاق التحفة السابق 
على القاضي المجتهد كما تقدم» وإن كان مخالفاً لما جرى عليه 
في القضاء من التحفة كما علمت. 


دا 


تننيك4: 


© 


قال في بغية | لمسترشدين نقلا 


عن فتاوى بعض متأخري 
اليمنيين: (إن عند الحنابلة من 


e‏ الغالب هلاكه كمن فقد في معركة 
0 ل اربع سنين» ثم يقسم ماله وتتزوج 
0 فإن أرشد الفقيه ورثة المفقود إلى تقليد الحنابلة إن كان 
بل له أن يأخل 
التقليد) انتهى . 


| به بس ؛ إذ العامى لا مذهب له؛ 
بفتوى من أفتاه من أربان المذاهب لكن بشروط 


كتاب الفرائض اج 593 


أئمتنا - رحمهم الله بل صريحه عدم جواز تقليد الحنابلة في 
صحة نكاح زوجه المفقود بعد أربع سند ؟ لأنهم عدوا من شروط 
صحة التقليد أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي» وصرحوا 
بأنه لو قضى قاض بصحة نكاح زوجة المفقود زوجها بعد أربع 
سنين ومدة العدة ينقض حكمه. 

عبارة التحفة في القضاء بعد كلام : (ويفعرطا ايض أن إلا "ايكون 
أى ما يقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي) انتهت. وفي تنوير 
البصائر للعلامة ابن حجر: (إن مما ينقض فيه قضاء القاضي 
الحكم بصحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين مع عدة) انتهى» 
ومثله فى الروض والإرشاد والمغني والنهاية وغيرها» وهذا صريح 
منهم بعدم جواز التقليد فيما ذكر؛ لأنه مما ينقض فيه قضاء 
القاضى › اتواه الا لا جر ف ا عل 
ارو الات اة تفلف رقي ميخت العا ن ال ي 
A E‏ الف ل ا اتاو اا لكيه ع فلا 
دجون بالنسبة لقسمة ماله أيضاً؛ إذ الحكمان متلازمان كما صرح 
به الإمام النووي فى الروضة . 
تنبيه آخر: 


2-1 44 كلام التحفة والنهاية من أنه يجوز للقاضي 


أن يحكم بموت المفقود بعلمه وإن لم تمض المدة قد استشكا 
قوله : «فإن اراش الفقه 


ت لے . -. 7 ا كما 
2 ذلك؛. لما تقلام آنفاً:من تصريحهم بأنه لو قضى قاض ب 2 
#تودعم :مقا هذا«البوم.. 


ورلة | 1 مي 2 . 
لمفقود إلى تقليد الحنابلة إن كان : العدة ينقض قضاؤه إلا أن 
سب 1 اأ 5 ' أربع لمر ومده العد 5 و٥‏ ۽ 


٠‏ لخ" أقول: فيه نظن؛؛إذ مقتضلئ كلام 


ل 


5-0 
ده ا 


يقال المراد أنه قضى بصحة النكاح» استناداً لمضي أربع سنين 
فقط من غير علم منه بموته» وكلام التحفة والنهاية فيما إذا كان 
مستنده علمه بأن رآه بنفسه أنه ميت وهذا ظاهر. وبهذا الجوان 
يتضح ما تقرر فيما تقدم» من أنه لا اعتبار بظن الموت العاري عن 
الانتناد إلى عاضد؛ لأنة إذا لم يجز للقاضي بموت المفقود 
استناداً لمضي مدة أربع سنين» فإن حكم نقض حكمه» فما بالك 
بالحكم العاري عن الاستناد إلى عاضد» وبهذا تزداد علماً بغاظ 
الإفتاءات السابقة أوائل الرسالة. ومما يزيدك علماً بغلطهم أيضاً 
ما في حواشي الأسنى للعلامة الشهاب الرملي ولفظه : الت 
عمن غاب وترك ديوناً على الناس: وجاوزت غيبته ثلاثين سنة 
00لا لكان زود دت لی ديونهاليوات 
فاستخرت الله تعالى وأفتيت بأن الحاكم 
ای ني واستنبطت ذلك من كلام 
ي ثم عثرت على كلام الققال فحمدت الله ين) انتهى. 
وحيث لم يحكم بموت 


کلف 
3 يحكم بموته بعل غيبته سنت )1 7 
عظيم على المذهب؟! و E‏ 


نا ممرة أنه لا فرق عن 
سفر ظاهره السلامة» و بين كون الغيبة في 


جن كونها في سفر غاليه الملاك . 


لصب غدل ترد 


کن جار زيم مد غیته رنود 0 


$ #8 7 


كتاب الفرائض Rl‏ ۷۱ 


تتمات ثلاث 


era ACE 
ORS 501 
ر وجه ولا يفرق سنه وها ولو بعد مضي اربع ن ومنت فق‎ 
ع فلا برت من ضیرم إلى موت أقراته في باه ا‎ 
قال الحلامة المحقق ابن عابدين في حواشي الدر قوله: «في‎ 
بلده» هو الأصح› وقيل : | لمعتم موت أقرانه من جميع البلاد.‎ 
قوله : «على المذهب» وقيل : : يقدر بتسعين سنة بتقديم التاء من‎ 
حين ولادته. واختاره : في الكنز قال في الهدايه : أنه الأرفق» وفي‎ 
NI 
وقيل : بمائة› وقيل : بمائة وعشرين » واختار المتاخرون اسن‎ 
. سنة » واختار ابن الهمام سبعين سنه‎ 
التتمة الثانية في ذكر شيء من أحكام المفقود على‎ 
| : 5 ص‎ 
نقلاً عن اقرف المسسالك ام شرحه للعلامة الدرديز د ي‎ 


8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
الك و و 


للعلامة الصاوي» وعن التحرير للعلامة الامير مع شرحه له وعن 
البهجة شرح التحفة: المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف 
الكشف عله وأقسامة الحمسة: 


الأول: مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء» فلزوجته 
رفع أمرها للحاكم أو لجماعة المسلمين عند عدمه» فيؤجل الحر 
أربعة أعوام والعبد نصفهاء لعله أن يظهر خبره بعد العجز عن 
خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها . 


ونقل المشذالي عن السيوري: (إن زوجة المفقود اليوم تنتظر 
اسم لخدم من بحت عله الال وأقره تلتده عل آلا 
كما ني البدر القرافي» ولكن محل هذا كله عند دوام النفقة وعدم 
0 الرنى) وإلا فلي تعجيل الطلاق» ثم إذا تم الأجل أي 
2 آعوام» دخلت في عذة وفاة وأما باعتبار ماله فكالحيه 
ا ا E‏ 

SACLE lS 
| 0 ا ا سي قل برک‎ 
مدة التعمير. وفيها أقوال: )أ‎ 


ابي زيد ثمانون سلة 


ولم يقسم حتى تنقضي 
707 لطن :“الغا وائن 
ان ررك وغيره : 
ا جشون ومالك مرة: 
وعشرون. “دي عن محمد الحكم ماه 


نسعون سنة » وعند شيك 


سنة» قال ابن الما 


V۳ E كتاب الفرائض‎ 


الغانى : المفقود في زمن الوباء طاعوناً أو غيره مما يكثر 
اتات به كستعالاونتطوم». فتعيد زج ويزارت ماله للج لالط 
بمو نه . 

الثالث: المفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام وحكمه حكم من 
مات بالفعل» فتعتد زوجته من ذلك اليوم ويرثه ورثته الأحياء 
ا انا أجل وقال خليل : من بعد انفصال الصفين» وهذا 
اذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال وإلا فكالمفقود في بلاد 
الإسلام المتقدم ذكره. 

الرابع : اللحفقودافئّ أرزضل:الكفرا وفت#التحرث؟ والقعال مع 
الكفار» فيبحث عنه الحاكم ويفتش فإذا يكس من خبره» ضرب له 
أجل سنة فإذا انقضت السنة قسم ماله واعتدت زوجته» وفي قول 
حر ارو لقن طن الا E E‏ 
الحكم بموته. 

الام :ا الفقوذاف اررض !الكبزا في عير ر و 
الأسير الذي لا يعلم أحي آم ميت» فيوقف ماله إلى أن يحكم 
بموته بعد انقضاء من العم وی ماله تید زو م 
دامت نفقتها وإلا فلها التطليق . 
التثمة الفالفة اف ذكر هيء من أحكام المفقود على 
مذهب الامام أحمد مَلبْ: ش 

باق عن نوهو رب الله راد لأست اا 
رن سق اورف الأزهري» وعن منتهى الإرادات في 


ع وج نع ت متيلا لل فاك فك امنا نمسا YR Sa aa a‏ لت اا حر د عوك متت الكت SS‏ € 
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سس ل ا 


المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى: هو أي المفقود من انقطع 
خبره فلم تعلم له حياة ولا موت من قطع خبره لغيبة ظاهرها 
منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء فإن فقد ابن 
تسعين اجتهد الحاكم وإن كان الظاهر من فقده الهلاك كمن يفقد 
من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو بين الصفين حال 
ل ار عرقت ]سفينة ونچ فوم وغرق قوم انتظر به تتمة أربع 
اي لانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار 
ع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه؛ إذ لو كان حياً لم 
لت سه إلا هذه الشاية. ,ثم ,يقسم ماله,فيها أى فى مسألتى غلية 
السلامة بعد التسء ٠‏ وغلية الهلاك ۶ :. 3 5 ؛ 
0 : بعد اربع سنين» فإن رجع بعد 
سم 0 دع در على من أتلف شا ه. 

ددم مااردنا إبرادورى هذه 


على هفوة فيها لرسالة؛ والمأمول ممن وقف 


2 إن لم يمكن الجواب عنها بوجه 
”دب العالمين؛ دانعلا زو ال لام يعارم سرن سین 
وعلى آله وأصحابه 1 2 3 


دمن تبعهم پإحسار 00 
9 نض أحكام | 06 د إلى يوم الدين. ان تهت نحمه 
لمفقود. 


الودود بذكر 


8# # م 


كتاب القرائض ا ۷o‏ 


باب الوصيهة 


فيمن أوصى بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه ومن يسمى 
بالأقارب ومن يطلق بالأرحام: 

سكل كآنه فيمن أوصى بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه» هل 
الف لأنارنه واللصف لارحاف اه لا 

وإن قلتم: نعم» فهل ثم يقسم ما لكل بعدد الرؤوس والذكور 
والإناث:والقريب والأقرب والأبعد سواء أم,لا؟ وأقل عدد 
المحصور أربعون أم لا؟ ثم من یسمی بالاقارب» ومن يطلق ب 
اسم الأرحام؟ وهل الأرحام على قاعدة الميراث أم لا؟ 

نقول : ال رظ "متلا هو جَعفر أبن عبد /الغفان بن جور بن 
اسن اك لك برك كبري الجد الأعلى الذي يعرف 
أولاده. 

هل القبيلة التي مذكورة في كتب الفقه عددها أربعون أو عشرة 
E OD‏ 
مع الجماعة مثل الضحى والتهجد» الأربعة جم غفير وعدد كثير أم 
9 

وهل يعتبر انتساب الموصي وأقاربه إلى الجد الأسفل الذي 


ف 


7 8% الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني كتاب الفرائض VY E‏ 
س ل م 


عبد الغفار بن جعفر العلوي» ومثال الثاني : خديجة بنت بنت هذا؟ أليس هذا من بنات جد الموصي الذي هو جعفر من جهة 
جعفر الموصي وجدها ليس جعفر بن عبد الغفار بن عبد الواحد أمه؟ فإذا تحقق جواب هذا السؤال واتضح الأمر بالمثال فيها. 
العلوي من جهة والدها ولكن جدها جعفر من جهة والدتها ‏ أعنى وإلا فما يفعل؟ 

0 , جعفر» وجعفر ابن عم ر بن جعفر ك لزن الاعنك ابی حف في وو رد 


کک الأقارب هم المحارم الأقرب فالأقرب أم لا؟ 
ا ی هله ن فار امرض ارال ازام أو الول 


مثال من الأقارب: شهربانو بنت محمد بن رفيع بن جعمر بن 
فإن قلتم : ل موي E‏ 


عبد الغفار العلوي. . . إلخ. 
بل بنت بنته» ثم الأرحام | 
5 7 0 نقول مثلاً : هي من الأقارب» هل أولادها الذكور والإناث 
حح مع الموصي في 'جدة من جهة الأم الأسفل أو 00 

الأعلى من جهة أ N‏ ل - الذين ليس جدهم جعفر بن عبد الغفار العلوي IA‏ 

مثال الأول : الموصي ا ل ی 
ار كين © ن انش e‏ ا م لا؟ وهل للموصي : Ess‏ 
ا مه أي الموصي تتمة المثال من جهة والأقارب بالإعطاء دون بعض TL ٠"‏ 


رحا 
اسل ن ان 
4 بن السيد كامل جده عبد الله ا اا 


المسألة واقعة والحاجة إليها اا ت وکرو ولك ااا 
العظيم والغؤاب/الاجليه_والهلام عليكم . 

فأجاب بقوله: الجواب الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام 
عا ا اا ولا واا اداو 


و رصي جرد جهة أ 
کس وأبو عبد الله n‏ 
فقط لا هو؛ 


2 و حا وهر یکا الا 
اسان امن لارام أم لا؟ بل ولده 
ا ن 


فط 


oo a aS SS ا‎ 
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قوله: «هل ال لنصف لأقاربه وال لنصف الآخر لأرحامه؟» جواره : 
لا مناصفة؛ إذ لا فرق بين الأقارب والأرحام هناء بل مدلولهما 
واحد كما يصرح به كلام آئمتنا - رحمهم الله تعالى -. 


ففي الإرشاد لابن المقري مع شيء من شرحه للعلامة ابن 
حجر: (وأقارب زيد ورحمه إذا أوصى إنسان لهم يعتبر منهم؛ 
لضبطهم أقرب ولد قبيل أي جد نسب إليه زيد أو أمه من جهة أب 
اوام» لا ابواه وولد صلبه فلا يدخلون وكذا أى کاقارت زبد ذا 
ل سلا ي ايريتسه د أوصى لأقارب 
نفسه أو ق به أ ا || 
A‏ أو رحمه» فيدخل جميع من مر باي وصف كانوا) 
وحكم عليهم بحكم واحد. 
قول الإرشاد: 31 أ 
٠. ٠‏ فرب ولد قبيل» كذا في , النسخة إل ْ 
1 ولعل في العبارة قلباًء إما ¿ الناسخ وإما مر 
و ال 1 لحن اباسح وام نك 
J 0‏ "ولد أقرب قبيل» الولد هنا بمع: 
لاد > فبیل؟ و بمعتى 


والقريب بمعنى واحد 


وعبارة البهجة : 
أقارب الإنسان يشمل الذكر 
امريد من أقرب جد أن 
ولا من الأم إذالايصا: 


ددارثا والضد والذى كفر 
شبيله لا الأبوان والولد 


و الى ٠١‏ 
دمو الحاوي الصغير للعلامة 


حل 


كتاب الفرائض ا 4/, 


م الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني» تلميذ محرر 
المذهب الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» وصرح 
بترادف الأقارب والأرحام أيضا في العباب وغيره. 

ثم إن ما قلناه من ترادفهما مطلقاًء هو مبني على ما جرى عليه 
تحؤل المعأخرين:كشيخ الإسلام المزجدا صاحب العباب» 
والعلامة ابن حجرء والرملي» والخطيب وشيخهم زكريا 
الأنصاري» من أن قرابة الأم تدخل في الوصية للأقارب وإن كان 
الموصي عربياً. 

وأما على القول بأنهاالا تدخل ف اواصكة الورك طاح اعد 
في المنهاج والبهجة تبعاً لأصليهما المحرر والحاوي» فبينهم 
عموم وتتصراض: مطلق.بالعشئة:لوصية اعرف لافجل بدي وم 
فريك ولس کل قريب دا راحم وأشار إليه في التحفة وعبارتها 
بعد قول المنهاج: (ولا تدخل قرابة الأم في وصية اجرب ي 
الأصح واد لون اى اقازت الام يفل البح اا ا 

قوله: «وإن قلتم نعم“ فهل ثم يقسم ما لكل بعدد الرؤوس 
والذكون والإناث والقريب والأقرب والأبعد سواء م للك ا 
ما نقول: نعم» بل نقول: لا كما تقرر» ولكن يقسم ربع الثلث 
تدر كيد زت یں بين الذكور والإناث والأقرب والأبعد 
بالسوية بأي وصف كانوا فقراء آم لاء مسلمين آم لا محازم آم لا,. 

نعم» و رة رال رمي الارتد حل :عازف اا ا 

أقاربي وارثه ممنوع وأقرب الأقارب الفروع ٠ ٠ ٠‏ اك 


0 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
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قوله : «وأقل عدد المحصور أربعون أم ® جوابه : أقل 2 
اس ا مت عن الط اتد الذي أضاف إلبه 
السائل» وإلا فأقله اثنان» بناء على أن الواحد لا يطلق عليه اسم 
العدد إلا مجازاً وعليه جمهور الحساب وغيرهم . 

قال الشيخ جمال الدين الأسنوي في الكوكب الدري : (لفظ 
العدد أقله اثنان فالواحد ليس بعدد بل أصل له» وقد صرح أصحابنا 
في الفروع بذلك» وجزم به الرافعي في الصلاة في الكلام على أقل 
الوتر وفي الجنائز في الكلام على أقل الكفن وفي الباب الثاني من 
أبواب الإقرار) انتهى كلام الأسنوي في الكوكب . 

والظاهر أن غرض السائل السؤال عن أقل عدد غير 
المحصور» وكأن لفظة : غير» سقطت من قلمه؛ لأن أقل الشىء 
المحصور معلوم بالضرورة جاجة إلى السوال علنة» ,على ا 
ام ذكر» فنقول: إن أقل العدد غير المحصوز ليس أربعين» 
r‏ على ما قاله النور الزيادي» وستمائة على ما قاله 
0 ف انان وى ]ما قال ا عة الأنجهزري 

أل اا 
وو الك اسه التاق تعرضوا مدد المحصود 
ات اشع الى احتيقة الان يوي 

ثغي فتح الجوار للعلامة ابن 


2 (والاواة جر ف ١‏ | اا 
2 لاملا مرو رساي حجر في فصل الاجتها 


2 ع سواء أراد وظأً. کا 
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اشتبهت حليلته بأجنبيات ولو غير محصورات آم نکاحا كما لو 
اشتبهت محرمه بأجنبيات ولو غير محصورات. نعم» في التباسها 
بغير المحصورات له أن ينكح منهن ما شاء بلا اجتهاد. ثم يطأ 
إلى أن تبقى واحدة على الأوجه» ويأتي في النكاح بيان المحصور 
وغيره) انتهى ما أردت نقله من فتح الجواد وعبارته في النكاح . 


وضبطه أي غير المحصور الإمام اا مک ر جاو ےا اد 
و الغزالی بأنه ما يعسر عده بمجرد النظر كالألف بخلاف 
ةك E‏ وبينهما أوساط تلحق بأحدهما وما يشك فيه 
ل انه القلك لكن قال الأذرعي: (يتعين التحريم عند الشك 
E‏ انیت 


رمتل ف فصل الاما من فح الجواد ل ي ر 
(كأهل قرية صغيرة) انتهى . 

وفى النكاح من الأنوار: (ولو ا لاطت جره E‏ 
ا ورات لم يجز أن ينكح وألحدة متهن بالااجتهاة وره اور 
محصورات کنسوة بلدة أو قرية كبيرة جاز. قال الإمام: وغير 
الح ر رماغ ةلالا حا عدة دون الولاة. قال الغزالي: كل 
د رى عادر E‏ 
كايا للك فطلو ر توق اهل كالعشرة والعشرين فمحصور وبين 
الطرفين أوساط تلحق بأحدهما بالظن» وما وقع فيه الشك يستفتي 
فيه القلب) انتهى . 
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كعشرة ومائة دون أهل ناحية أو بلدة أو قرية كبيرة) انتهى . 
ما سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح) 
ا 

ومثله في قسم الصدقات من فتح الجواد وعبارة التحفة فى 
النكاح: (ثم ما عسر عده بمجرد النظر كالألف غير محصورء 
وما سهل كالعشرين» بل المائة كما صرحوا به فى باب الأمان 
وذكره في الأنوار هنا محصور وبينهما ساط تلحق بأحدهما 
بالظن وما يشك فيه يستفتي فيه القلب قاله الغزالى) انتهت عبارة 
اة : 

وعبازة الإمام الغزالي في الإحياء: (فإن قلت: فكل عدد 
لساك ناا حلا |لمحضون؟ ور را5 اشن أن تمر 
آهل بلد لقدر عليه أيضاً إن 7 اکت 
i '‏ ا إن مكن منه أي مع وجود ال مكل 
ا ما امل ,أن تحديد انی : 7 إنما 
يقبط اقرب ۲ فنقول : 01 
١ 5‏ الال لاد لو جع عن میں اراجه ای 
#قا واسع لعش علق الداظر عر : r‏ 
انر هلم بماجرد النظ لأ 
70س لک یر والعشرين فهن 

1 وبين الطرفين أوساط متس ل ا : : 
أي فتارة تلق ب بهه تلحق بأحد الطرفين بالظن 


و ازل ا 
ش فيه | م :| ر بعير | > وما وة الشك 
ال ی قلبه) انتهت عبارة الاحاء او 


عد سات خف | ۲ 


وفى حواشي البجيرمي على المنهج: (المحصور كمائة 
ومائتين» وغير المحصور كألف وتسعمائة وثمانمائة وسبعمائة 
وستمائة› وماءبين الستمائة والماتتين يستفتى فة القلك آي الك 
فإن حكم بأنه يعسر عده كان غير محصور وإلا كان محصورا) اه. 
شيخنا ‏ يعني العشماوي -. 
ال ضور مائتان فما دون» وأما الثلاثمائة والأربعمائة فيستفتي فيه 
القلب. قال أي الزيادي : والقلت إلى كونه محصورا أميل) انتهى 

وفى حواشى الجمل على المنهج عن شيخه عطية الاجهوري: 
(غير المحصور ما يعسم في بادئ النظر والفكر عده على الا حاد 
بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد كسبعمائة فما فوق» والمحصور 
ان فا دون وام الغلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة والستمائة 
فيستفتي فيها القلب) انتهى . 

فأقل عدد غير المحصور على ما قاله الزيادي خمسماثة وعلى 
ما قاله العشماوي ستمائة» وعلى ما قاله عطية الا جهوري سم 
كما تقدم. 
تنبيهك: 

8 ت للأقا 
العدد المخصور بالضبط المذكور لا يأتي في الوصية للا 9 
5 ىز عدمه» ولذا قال 

والأرحام؛ لأن المدار ثم على تعذر الحصر وعدمه» و 


اح و72 
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العلامة ابن حجر والعلامة الرملي في شرحيهما على المنهاج 


بعدما ذكرا أنه يجب استيعابهم أي الأقارب والتسوية بينهم وإن 
كثروا وشق استيعابهم ما نصه: (ولا ينافيه قولهم ولو لم ينحصروا 
فكالعلوية؛ لأن محله فيما إذا تعذر حصرهم) انتهى . 

وقال العلامة الحلبي في حواشي ل اميك 
الوصية: (وحيث كان أي الموصى له مجصورا كن رند فد 
من قبول كل ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم» لط أن المراد 
ا مر هنا أن اتی قبولك وبتأتن امنعيفاؤه. مر _غير«مشقة وإن 
كان أكثر مما جعلوه ه محصوراً في غير هذا المحل» حتى لو قال: 
أوصيت لهؤلاء أي لعل هذه البلدة وكانوا ألفاً لابد من قبول كل 
ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم) انتهى كلام الحلبي . 

وحيث كانت الألف من المحصور هنا فما بالك بالأربعين 
ونحوها؟! وفي كلام الحلبي الدذكرر اکا أن الت شمف 


استیعاب | 
لمرصى لهم قد فل تكون بسبب تفرقهم في أمكنة متتعلذة . 
0 لأ 0 ومن يطلق عليه اسم 
ل قارب Nb‏ : 7 
يطلق عليه اسم م بمعنى واحد. فكل من 
قال ات الأرحام وقد مر ضبطهم ٠.‏ 
ل 
في الأقارس 0 اشن تت الناري: راجت العلماء 
الأب أو ال بو حنيفة : ق 
ل لکن يبدأ اوسيل لقال 
لاطاتخم ا تأر الجر أو أم 
5 من قبل 
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من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم» وهي روايه عن 
أبي حنيفة أيضاً» ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك. 
وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في, النسب ا سواء:قرب أم بعد 
اما کان أواكافرا»: غنياً كان أو فف اه اذكرا كاة او | ال وار 
أو غير وارث» محرماً أو غير محرم: وقال أحمد في القراية 
كالشافعي إلا أنه أخرج الكافرء وف روكت ا 0 
حك :والموطى الأب الزات إلى مار عر اسل د وقال مالك: 
يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا 
ثم يعطي الأغنياء) انتهى ما أردت نقله من فتح الباري ونحوه في 
را 
: «وهل الأرحام على (فاعدة الميرات ام ل8 جوا 

ا ا 
للترقيلية بينهم: وجب بعظهم بغضاء واعلم أن اذا لرک الدی 
سان لق اكاك اتحته ثلاثة أنواع كمال فاد ا ي ال ج 
مرتضى الزبيدي شارح القاموس في عقود الجواهر: 

الأول ارقت :دوسي والثاني: قريب هو عصبة» والثالث : 
NOIRE sS‏ يد ا 
يسمون ف الفرائض بڏوي الأرحام» فالأرحام في الفرائض أخص 
من الأرحام في الوصية ونحوها . 

رل مادو هئم جلت اا کار اا ا و أربعون 


أو عشرة أو أربعة؟». 


0 اس مسد سيد سويد‎ n 


أقول: ما وقفت على أقل عدد القبيلة في كلام أحد من أثمتنا 
مع مزيد الفحص والتفتيش في مظانه» وقد تعرض أئمتنا - رحمهم 
الله تعالى ‏ في مواضع متعددة من كتب الفقه لذكر القبيلة» كباب 
الوقف والوصية وقسمة الغنيمة والديات» ولم أر أحداً من 
تعرض لاقل عددها في الأبواب المذكورة مع تعرضهم لتفسيزها 
وكونها كبيرة وصغيرة. 

ففي التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الوصية: (وإن 
أوصى لقبيلة كبيرة فعلى ما ذكرناه في الوقف) ان 

وكبارنهافي اباب الوفف امع شرحه : (وإن وقفن على قبيلة كبيزة 
تبني هاشم بطل الوقف في أحد القولين؛ لأنهم معينون ولا يمكن 
E‏ ا رفك و م لاخر وو 
ا ثلاثة منهم كالفقراء وهذا هو الأصح» أما القبيلة 
E‏ ا ری یسات 


عبارة التنبيه مع شرحه. 
لکن رایت : 
0000 0ل لز ر اد 
ا 00 2 لادان ينا نفدت اسع 
ا بن يوسف | : 
بالسمين: ( و لحلبي النحوي نريل القاهرة الشهير 
الا يي الجا ل ل : 
شتی هذا قول | 1 لل من ثلاثة فصاعداً من جماعة 


كي جبيدة» والقراة : 
القبيلة تأني إإ: ا والجماعة من راب وان ولات 


عب سح |چع| ۷ 


فإن كانوا من أب واحد فهم قبيلة) انتهى. وفي حواشيه للشيخ 
زاده: (القبيل : الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من جماعه شتى 
رطوائكمختلفةامثل الروم والزنج والعرت والح الل 
والقبيلة الجماعة من أب واحد فليست القبيلة تأنيث القبيل لهذه 
المغايرة) انتهى. فترى أنهم صرحوا بأن الفرق بين القبيل والقبيلة. 
كون الأولى من آباء مختلفة والثانية من أب واحدء ولم يذكروا 
فرقاً آخر مع تصريحهم بأن أقل عدد القبيل ثلاثة» فدل هذا على 
أن أقل عدد القبيلة ثلاثة أيضاًء وكأنهم لم يصرحوا ذلك ا 
على قاعدة الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه . 

وفى شرح القاموس للعلامة اللغوي السيد محمد مرتضى 
الزبيدى: (قال الأزهري: ومعنى القبيلة معنى الجماعة» يقال لكل 
جماعة آم نأا وام قبيلة ‏ ويقال لکل جم ع امن آباء شتی قبيل بلا 
هاء) انتهى. وقال في موضع آخر من الشرح المذكورةه رفاك 
الزجاج: القبيلة من ولد إسماعيل و كالسبط من ولد إسحاق 
4 سموا بذلك ؛ لفق اسنها ومع القكلة من اول اا ون 

ت رتال لكا جماعة من واحد قبيلة» ويقال لكل 
7 ا 2 قال الله تعالى : ته رسكم هو وقييله. 
بحت يدن احج" 2 
[الأعراف: ۲۷] أي ومن كان من نسله) انتهى . 

وتعبير هؤلاء بالجماعة في تفسير القبيلة» صريح فيما قلناه من 
أن أقل عدد القبيلة ثلاثة؛ لأن الجماعة أقلها ثلاثة كما قاله غير 
ET‏ 


Saa 
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قال: وحديث: «الاثنَان وما فَوْقَهُمَا جَمَاعَة» ٠‏ خاص بالجماعة 
فى الصلاة» قال: لأن النبي يلا بعث ؛ لتبيينالأحكام لا لبيان 
اللغات) انته! 
ويوافقه ما فى شرح المنهاج للعلامة ابن حجر حيث قال عند 
قول المنهاج : فإن وقف على معين أو جمع ما نصه: (قيل: قول 
أصله جماعة أولى لشموله الإثنين انتهى. ويرد بمنع ذلك» بل هما 
سواء وحصول الجماعة بالإثنين كما مر في بابها اصطلاح يخص 
ذلك الباب؛ لصحة الخبر به» وحكم الإثنين يعلم من مقابلة 
الجمع بالواحد الصادق حينئذ مجاز بقرينة المقابلة بالإثنين) انتهى 
كلام شرح المنهاج لابن حجر. وهذا صريح منه بأن شمول الجمع 
الذي هو مساو للجماعة للثلاثة حقيقة. 
1 2 وما ذكره الفقهاء في باب اللعان من أن أقل الجمع 
ال ا شیا میم اث 
رهم خوت الزن بهمء ثم إن ما ذكره العلامة ابن حجر فيما مر 
هوي للجماعة؛ يخالفه ما في التمهيد للشيخ 
0 ادي إن لفط الع 
الكبير 2 الا ار اباو ينيدي امه 
بره ان مدلوله ض, : 1 2 : 
ي۶ إلى شىء جد اشا في أن 


)00( دداه ابن ماجه (۱/ ٢م‏ 


وال 0 
والببهة : !1 : ادي في | جم الا سط (5” «(TI‏ 
(a 8 i r E CT‏ 


1 
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لفظ الجماعة أقله ثلاثة كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية في 
الكلام على قوله: فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد) 
انتهى. وبالجملة لك أن تقول أن أقل عدد القبيلة ثلاثة تمسكا بما 
ذكرناه . 

قوله: «أو أربعة كما في بعض كتب الحنفية حيث قالوا في 
صلاة النفل مع الجماعة مثل الضحى والتهجد الأربعة جم غفير 
وعلاد كثير آم لا؟» جوابه: كون الأربعة جما غفيرا وعددا كثيرا 
هذا اصطلاح للحنفية بخصوص الجماعة في النفل على وجه 
التداعى ».ولا يجيء هذا في غيرها على شيل الإطلاق 597ل شم 
آنفا ا دل ای ن أقل عدد القبيلة ثلاثة. واعلم أن قبيلة الشخص 
المذكورة فى كتب الفقه عبارة عن ذريات أقرب جد اشتهر نسبته 
أو نسبة أمه إليه سواء كان ذلك الجد رابعاً أم خامسا أم غير 
د 

وقالت الحنفية : قبيلة الشخص من يجتمع معه من قبل آبائه في 
اط دنن الام التي ادا ا ت 
يسلم› فكل من يشاركه في نسبه إلى هد الأب من الرجال والنساء 
والصبيان فهم من قبيلته كما في الإسعاف . 

وقد تقدم عن فتح الباري أن الإمام أحمد في رواية عنه اعتبر 
الجد الرابع» فإذا أوصى لأقاربه فعنده يصرف لكل من يجتمع مد 
فی الاب الرابعء واسعدل له بان المراد بذي|القربى في فو 


ش 0 ودع كور 5 . : هاه 1 


ooo اا‎ 


و 
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المطلب؛ لتخصيص النبي ية إياهم بسهم ذي القربى» وإنما 
يجتمع مع بني عبد المطلب في الأب الرابع» وتعقبه الطحاوى 
بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد شمس؛ 
لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم» فلما خص بني هاشم 
وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس» دل على أن المراد 
بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي ويد بتخصيصه 
بني هاشم وبني المطلب› اس ابی من زف أو أوصى 
لقرابته» بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده 


أن مخصصة. 


1 اوهل يعتبر انتساب الموصي وأقاربه إلى الجد الأسفل 
٠. |‏ 2 ع6 
ا رصي المرحوم أو الجا لاع 
ر انتساب الموصي إلى جد من أجداده 
۱ ي عدت أولاده جماعة مستقلة ا الد 
ا ١‏ : بالقبيلة بالنس 
a 2‏ الأب #اختبار ت لم المرصی اال خد من 
0 18 ظ 
ي عد فروعه ودرياته طاءفة ١ > A‏ انمو مك 
يي مه واحدة بالنسبة لقرابته من 


فحينئذ فإن كان | r.‏ 
لموصي اشتهر انتسابه الت ك الواحد» 


وعدت أولاده ودریاته قبيلة ا ل : 

فول الى مه ننه E‏ به 
ثل فما تقلم ذ ا ر 

يعرف أولاده فا ۰ بد الواجد الجد الأعلى الذي 


فا 
دنه وار 1 3 
ل جملسي كل من تيه 


لغالء 
ن ا داقع 
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وذرياته ذكوراً وإناثاً مطلقاً سواء من أدلى إليه بالذكور الخلص أو 
بالإناث الخلص أو بواسطة الذكور والإناث دون عبد الواحد نفسه 
ودون من فى درجته كأخيه ودون من فوقه كأبيه وكذا أولادهم 
نهؤلاء لا يدخلون» وقس على هذا قرابة الموصى من جهة الأم. 

ا2 أنه إذاا اشتهر جد من أجذاد الشخص | اشارا ما بار 
ما أيضاًء فكل من تحته من فروعه وذرياته يضافون إليه في العادة 
دون اقبيلة واحدَة وإن كان العاف بيدا ودع فلك الصاف 
عادة. حتى يشتهر جد تحت ذلك الجد اشتهارا ما نامر ما أيفاً) 
فيضاف بعد ذلك كل من تحت هذا الجد الثاني الذي اشتهر بأمر 
ما من الفروع والذريات إليه» وتهمل الإضافة إلى الأول بسببه» 
ثم إنه تبقى تلك الإضافة إلى هذا الثاني عادة حتى يشتهر جد 
تحت هذا الجد الثاني وهكذا. ومن هنا يتبين لك معنى قول أئمتنا 
- رحمهم الله تعالى -: والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد. 

وإذا علمت ذلك تعلم أنه لا عبرة بكون الجد من جهة الأب 
أو الأم» نالع أو رانا آو برهم بل الاعتبار بما تقرر من 
اشتهار النسبة. وقول أئمتنا : ولو أوصى لأقارب الشافعي في هذا 
الوقت أو فى زمنه» فارص ابد لكا من بعادت ج 
لمارف لم اد RE ET‏ أو أوصى في هذا الوقت 
لاد الشافعي يصرف لأولاد الشافعي دون أولاد 


لأقارب بعض أو 
أشرت إليه من الضابط. ثم رأيت العلامة 


جده شافع » صريح فيما 
ا ا ا و اا ف فا اا 


كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور بأمر زائد فهو شعب 
كعدنان ودونه القبيلة. . . إلى اخر ما ذكره. 

قوله: «وهل الانتساب من طرف الأصل الذي هو الذكر 
بلا واسطة أناث أم لا فرق. . . إلى قوله: بل بنت ابنته؟؟ . 

جوابه: لا فرق بين من يدلي بواسطة الذكور الخلص إلى الجد 
الذي اشتهر نسبة الموصي إليه وبين من يدلي إليه بواسطة الإناث 
الخلص وبين من يدلى إليه بواسطة الذكور والإناث معا فخديجة 
التي هي بنت بنت جعفر الموصي في المثال الثاني داخلة في 
أنارك الخوصي من جهة الأب على كن حال اشواء :عرف انتساب 
العوصي إلى جده الثالث الذي هو عبد الواحد أم إلى غيره. 

قوله : ا أم من أرحامه؟». 


2 لا الموصي وأرحامه؛ لما علمت في 
انا ور سر أن الأقارب 3 


المنهج مع شرحه: (أو أ 


ا 
.٠٠‏ إلخ). 
|[ 
3 0 00 النووي مع شيء من شرحه للعلامة 0 
0 لماحل افيا اقرب إفارل أي زيد الأ الأ 
والفرع أي الولد أي | أولاد الصلى : لا 
اا eA‏ 
ل بعلي لوصف الاتري المقتضي لزيادة القرب أد 
بم الفروع وإن سف ,| ولو من أو لاد 


اس 00 
ت قربى فقربى فيقدم ولد an‏ 


كناب الفرائض] | 0 


البنات الأقرب فالأقرب» فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد» ثم 
الأبوة» ثم الأخوة ولو من الأم» ثم بنوة الأخوة» ثم الجدودة من 
قبل الأب أو الأم القربى فالقربى» ثم بعد الجدودة» العمومة 
الخو ولةاف ونان ثم رتبا وس ترات إذا تدر ذلك ائ 
الترتيب المذكور علم منه تقديم ابن وبنت وذريتهما على أب وآم» 
وتقديم أخ وذريته من أي جهاته على جد من أي جهاته» ولا يرجح 
الكزارة ووراثة) انتهى ما أردت نقله من المنهاج مع شرحه للعلامة 
نن احجن. 

ومحط القصد قوله: «وذريتهما» أي ذرية الابن وذرية البنت 
راجا ةاادحلتاذرية القنث#إلق|النهاية فى أقرب الأقارب مقدمة 
على الإخوة وغ اهما افا بالك ك الت القريى ا و إذ 
كانت ال وة للإقارل باون اوصف الاافريية كما في ج ور 
ا و أن في صورة 4 يدخل 5 م د 


فافهم . 
| أو الا 
جتيع مع الموصي في جده من ا جهة الأم لأسفل أو مان 
من جهة أصله الذكر أم ل ال الأول الا 
جوابه : N OO‏ 
اشتهر نسبة أم الموصي إليه» وعدت أولاده وذرياته قبيلة لهاء 
فالااعتار کا تقدم باشتهار نسبة أم الموصي إلى جد من 


1 وو 0 
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| 


أجدادهاء فكل من تحت ذلك الجد من فروعه وذرياته هم أقارب 
درجته كأخيه» ودون من فوقه كأبيه. 

ففي المثال الذي ذكره السائل إذا فرضنا أن أبا السيد كامل هو 
الجد المعروف نسبة أم جعفر الموصي مريم إليه فجميع ذريات 
أبي السيد كامل إلى نهايتهم كيف كانوا وبأي وصف بانوا هه 
افارب جعفر الموصي وأرحامه من جهة الأمء فدخل نيهم ال 
كامل وجميع فروعه وذرياته التي منهم محمد المنتظم في سلك 
الجدودة مرم جهة إلا ى || 
ا من جهة الام لجعفر الموصي› وسليمان المنتظم في 
ل الحؤيله لك و عبد رف المنتظ فى شلك #بثزة:الخؤولة 
*» وأحمد بن فاطمة بنت سكينة بنت محمد المذكور في المثال 
الثانى | 20 ES‏ 0 َ 7 ا 
1 لمنظوم في سلك بنوة الخؤولة له أيضاً ؛ لأنه ابن بنت 
خالته» وأما أبو الس 


كامل نفسه فلا نا ءالأ 4 
0 يدخحل؛ لآن الوصيه 


- ام ا سك ورفه كأ ربد روطن افدر جه كأخا 
واو 4 وإن فرصنا أن الحلا 1 أ فو 
ا 0 لمنسوبة إليه أم الموصي من.فوقا 
. 2 ابه دخل هو وأخوه وأولاد, وعلى هلأ القاس ٠‏ 


قوله: (وأ را 
4 الذي هو سليمان من الأرحام آم لا أو 


ولده فقط؟». 

فل لمت ازی اب 

ّْ له من ارجا 100 
منتظ جلك ايمول 3 ولده وولد ولده إلى النهاية وأنه 
منتظمون ف سلك a‏ وأن أولاده إلى نهايتهم 


بنوة الخؤولة له , 


م 


١ 


كاب افرائض || ٠١‏ 


قوله: «لأن جده السيد كامل لا محمد؟». 

جوابه: إن الاعتبار بالجد الذي اشتهر انتساب أم الموصي 
جعفر إليه» لأنه هو الناظم بين ذرياته وبين الموصي في عقد 
القرابة» فلا التفات إلى غيره من الأجداد مطلقا . 

قوله: «هل أحمد هذا من الأرحام أم لا؟... إلخ» قد علمت 
أنه من الأرحام؛ لأنه منظوم في عقد بنوة الخؤولة للموصي . 

قوله: «فإن تحقق جواب هذا السؤال واتضح الأمر بالمثال 
فيها». تحقق الجواب إن شاء الله تعالى واتضح الحال بالمثال 
بحمد الله المنعم ذي الجلال. 

قوله: «هل »يتجوز تقليد.الإمام الأعظم'"أبي إخنيفة في اقوله :"إن 
الأقارب هم المحارم الأقرب فالأقرب أم لا؟». 

راه وان لاا یوز العتيد فی دلت :الاه بودي ای و 
عرض امو صلی فن الجملة» وهو الإحسان إلى جميع أقاربه» 
القريب منهم ا ولان الاعتبار بعقيدة الموصي؛ لأنه المباشر 
كما يؤخذ من كلام العلامة ابن قاسم في موضع من حواشي 
التحفة لا الوصي» ولذلك نظائر كثيرة يطول الكلام بإيرادها على 
أن بعض العلماء منع التقليد إلا عند الضرورة ولا حاجة هنا فضلا 
عن الضرورة. 

قال العلامة ابن حجر في موضع 
ا 
التقليد وعسر استيفاء شروطه؛ إذ يلزم من قلد إماما في مسألة أن 


من فتاواه: (إن الأولى 


|| د ا 


يعرف جميع ما تعلق بتلك المشالة في مذهت الإمام ولا يجوزل 

التقليد) انتهى كلام أبن حجر . 
قوله: «مثال من الأقارب شهربانو بنت محمد رفيع بن جعفر بن 
جوابه: نعم أولاد شهربانو الذكور والإناث ودرياتهم إلى 

النهاية هم من أقارب جعفر الموصي وأرحامه من جهة الأب» 

فهم من ذوي الحصص من الوصية؛ لأنهم أولاد بدت عمه فهم 

منتظمون في سلك بنوة العمومة» وكون جدهم من جهة الأب من 
غير العلوية لا يضرهم؛ إذ كون جدهم من جهة الأم جعفر بن 
عد تفار ين عبد الواجلاامواركات. فق المقتصود الذي هو 

انتظامهم في عقد قرابة الموصى . 

' 1 ا‎ a 
كاك إبده بجرره لکت سیف‎ 

بين آحاد وإن 0 | 30 3 ۰ 

2 کک وشق استيعابهم ما لم يتعذر حصرهم كما 
ع به في والنهاية وغيرهما وقد تقدمت الإشارة إليه. 
وفى بغية المست شل . 

ي بغي شدي للسسنا 1 
لمستر بن للسر عبد الرحمن | لمعا 2 الا 


لكك ا 3 
1 0 نه نم و 
عن فتاوی الىد ة عل أ" . الحسين 
ا 2 2 ) مه ع أللّه تنه 


لله ر. 
ا ل ا وز الحضرميين : أوصى لقرابته أو 
وا ا 71 8 جهة الان والأم AEE‏ 


صي أو أمه ويعد قبيلة واحدة يعني 


تعد أولاده قبيلة واحرة 


ا : 3 
د يعد هو أي ذلك الجد أبا قبيلة واحدة ١‏ 


كتاب الفرائض اي ۹۷ 


سواء قال: أوصيت بهذا لأرحامي أو للأرحام أو رانا 
للقرابة أي أو نحو ذلك» فيصرف لجميع ذرية جد الموصي وجد 
أ الملقين بذلك الاس وان بعد ارثا وغارء ول و 
كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلرا ووئ الح 
والمسلم وضدهما فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا 
رشق ذلك . 

نعم إن تعذر حصرهم أو كان أي الموصى به قليلا لا يقع 
فيا جاز الاقتصار على البعض ولو على ثا غ و 
الاستيعات المذكور بقده وإن دلت الف اتن وال ايل لاد 
الموصي أراد بذلك أناساً مخصوصين يعرفهم ويواسيهم لا كل 
زا ران كورين؛ لأن هذا أمر لا يعرفه ولا يخطر بباله. 
فلا يلتفت إلى ذلك ولا يجوز التخصيص إلا إن صرح هوء ولو 
بعد الوصية بذلك» فيعتمد قوله كما لو أوصئ لجيرانه وقال: 
أردت الملاصقين فقط . 

وقد أطلق الأصحاب اعتبار المعاني الشرعية في نحو الوقف 
A TE‏ 
اصطلاحات العوام في ذلك٠‏ ولا إلى ما تظنونه من تعميم 
نك اي ا ركز ي وإن لم يحيطوا 
5 انالا د االفافی على مدلوت 8 00 

: ف ماف زاك ص 

أ مر رامل مدا 
يعلم أن هذا اللفظ يزيل يج 


الجهل لا أثر له في صحة التصرف. وكيميته؛ إذ هو جه 
بالتفصيل؛ وقد صرح في التحفة بأن ما له معنى في الشرع مقدم 
على اللغة والعرف. 

ولو أعرضنا عن عرف أهل العلم واتبعنا عرف العوام لبدلا 
الأحكام وغيرنا دين الإسلام» بل يلزم كل الإنسان العمل بما 


حكم الشرع وإن سخط الناس ورأى هو وغيره أن المصلحة في 
مخالفته) انتهى . 


وقد ورد علي سؤال قبل هذا من جهتكم. 00 
ببعض البسط له تعلق بالمقام» هذا ما تيسر في هذا الوقت مع فلة 
و العوائق وشعل البالء وعسی أن يكوان فيه وف 


بمقصود السائل» فإ اام کدلك فا رنت رال ا 
استئناف السؤال 


الصحة و 


ممتوح وإن شط المزار وبعدت الدنياء والله 0# 


لكيها لو اه إنسان بأن يتصدق عنه عشرة 


ل ب كا بن لطي فهل 
را واب لي لالتصلوزات' قال في 


في الوصية 
ا بطعا م أنه يحمل على عرفهم 


أ 


ا a‏ تاو يركو انان ناك | 


كتاب الفرائض E‏ ۹۹ 


ع فيبعدل فصذه ويوافقه إفتاء 0 يمنيين فيمن اوصى بعتم 


وحب لمن يقرؤون عليه بإجراء ذلك أي الموصى به من الغنم 
والحب على عادتهم المطردة به في عرف الموصي) انتهى . 

ويعلم من ذلك أن في مسألتنا يحمل الطعام في كلام الموصي 
على ما اطرد في عرف بلده إطلاق اسم الطعام عليه من البر أو 
غيره» وإن لم يوجد هناك عرف مطرد تخير الوارث فيخرج من أي 
نوع شاء من أنواع الأطعمة. 

ال لاا ال فی خوا سي 
فى التحفة مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي؛ قال في 
الصحاح : الطعام ما يؤكل وريما خص الطعام بالبر. وفي حديث 
تك ركنا شرح صد الظر على عفد رسو الله يك صَاعا 
ا أذ اا رن فس اه امرك الك اسوك لقره 
كمال رسو لتطع و وا نما ادن a‏ 
فتأمل) انتهى . 

أل الا إشكال؛ و E‏ 
لا يط و 1 

ففي الوقف من فتاوى صاحب فة أنه إذا أوقت كتبه "دحل 


التحفة: (ما ذكره 


1 
)١(‏ رواه آرت ف اا 0 ورواه البخاري (' ۰)) رافظ : ( 


كر E‏ و كك م اوت 0 ' 
I‏ الشعير والزبيب والأقط والتمر) ورواه مسلم وأصحاب 5 


بألفاظ مختلفة . 


aaa SS ال‎ 


مصحفه؛ لأنه يسمى كتاباً لغة وشرعأء أخذاً من قولهم: إن بين 
ا اله ره واضح› وشرعاً بقوله تعالى : «#وجعل لأ 
بن ماود لتر يوا وها بوم مک [النحل : ٠۸]؛‏ فلذلك نقول 
ا ل ی کش عا لأن الله ل سماه في القرآن 
كنا ات کف شی انم مى كتاباإلخة روشرعا» وبفرة 
أنه لا يسماه عرفا لا اعتبار به» فقد صرحوا بأنه لا يجوز تغبير 
مقتضى اللغة باصطلاح. وصرح الإمام بأن العرف إنما يعمل بب 
في إزالة الإبهام لا في تغيبر مقتضى الصرائح . 

ا ا ف الدرف عل باللغة فيعنا يشيه ءالا 
ا لو قال: کی طإلق: لے تطيلق سائن زوجاته لا 
د وإن ای وضع اللغة والطلاق؛ لأن اسم الجنس إذا 
E‏ داك للك الطلاق يلرمتي الم حمل غلئ /الثلاث 
7 3 ف فاخت الاين واللام للعموم» ولو أوصى للقراء لم 
000 و ولا يحفظ عملا بالعرف .لا باللا 
ددر الرافى رغيرى. 


ديم كول ی بان رن را على 
e‏ س اد 
ا و لا ر ع رج 
بها م والقرينة E‏ اا 
7 ا ا فخلا مالین قإنء' يا رمالا 

O e‏ ا 


1 
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كتاب الفرائض 8 ۱۰۱ 


الواقف الثواب وهو في وقف المصحف أكثرء فلم يعارض 
الوضع اللغوي فيه شيء فأبقي على عمومه» وعن الثالث بنظير 
ا قله. 
وحاصله أننا لما نظرنا في أكثر الوصايا رأينا أنهم لا يقصدون 
بالقراء فيها إلا الحفاظ» فحملنا لفظ القراء عليهم دون غيرهم وإ 
خالف الوضع اللغوي عملاً بما تقرر أن شرط شمول العام 
للصورة المقصودة أن لا تقوم قرينة على إخراجهاء وهنا قامت 
القرينة على عدم إرادة مطلق من يحسن القراءة فعملوا بذلك . 
وإن قلت: قال الأذرعي في قولهم: «على عيالي» هم من في 
نفقته ولو والداً أو ولداً وعلى حشمي هم من في نفقته سوى الوا 
والولد وغل حاشيته هم المتصلون بخدمته مأخذ ذلك كله العرف) 
ان وهذاءيؤينا لقال بالعرف فلاا يدخل اال ج 
قلت: فرق ظاهر بينهماء فإ اللغة لم تضبط تلك الألفاظ 
إليها فيهاء فالرجوع فيها إلى العرف إنما هو 
لتعذر الوضع اللغوي أو اضطرابه فيها لا لتقدمه على الوضع 
اللغوى» بخلاف مسألة السؤال فإن الوضع اللغوي فيها مطرد 
اطراداً ظاهراً. إن اتی را كتابا أفقدم :هذا الوض عق 
ارق يوا زو قد عض لهاي بالشرعي كي as‏ 000 
OE‏ 
) فى الغلمان والجواري وال 
الأول الان لم رما واوو والغانئ: المن لم يبلغ يمن 


د 


الثلاثة حتى يرجع 


aS 
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ا#ساسع اها باه د 1 


الإناث» والثالث والرابع : من بلغ ال أن يجاوز ثلاثين سنة, 
ار ال االو يرجع فيه لرأي الحاكم. انتهى 
ما أردت نقله من فتاوى صاحب التحمة . 

وفيها أيضاً بعد كلام قرره: (ومما يؤيد ما ذكرته أيضاً قول 
الشيخين: لو تعارض العرف والوضع» فكلام الأصحاب يميل 
إلى الوضع» والإمام والغزالي يريان اتباع العرف أي والمعتمد هو 
الج لم الس والشائنه ولا يعارضه ما وقع 
هما في مسائل أخرى من تقديم العرف ؛ لآن محله فيما إذا هجر 
المعنى اللغوي أو اضطرب وعم المعنى العرفي واطرد واشتهر 
ا العرف كما ذكروه في الأيمان وغيرهاء فتأمل ذلك 
کک لسك کن یزاین 
وا ا تعالى ‏ 
ر ا أخرى) انتهى. 

ولا ر يخفى أن الطعام ذ 
غير واحد» لانن 
المصباح : (إذا أطلق 
وفي العرف أي عرف | 
اسم لما يشرب) |: 


لما وقع للشافعي 
في«الآيمان وغيرها من تقديم 


ثي اللغة: اسم لكل ما يؤكل كما قال 
ضط إنما هو عند أهل الحجاز» ففي 
أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاضة؛ 
امل اللغة اسم لكل ما يؤكل مغل الشراب 
E‏ دلحوه في النهاية وهدي الساري وغيره؛ 
ا غير أهل اللغة؛ 


أي شرح مسلم لضا ا البر“ 
العراق اكمس ا 


عد سس |۰۲۱8 


وفي الأساس للزمخشري: (فلان يحتكر في الطعام أي في 
البر» وعن الخليل: أنه العالي في كلام العرب وهذا من الغلبة 
كالمال في الابل) انتهى. ومراده بالعالي المشهور» ومراده بالعرب 
خصوص عرب الحجاز كما علم مما مر عن المصباح» ويقيله 
أيضاً كلام شارح القاموس. فتحصل من ذلك أن الطعام عام يشمل 
كل مأكول» بل ومشروب كما يأتي عن تهذيب النووي» وإطلاقه 
على البر خاصة عند أهل الحجاز إنما هو على سبيل الغلبة 
كإطلاق المال على الإبل كما تقدم التصريح بذلك عن الأساس 
آنفاً» وفي عبارة صحاح الجوهري التي نقلها العلامة السيد عمر 
إشارة ما إليه أيضا . 

والحاصل» أن المعى اللغوي هنا مضطرب فرجع ارف 
وفي الوصية من فتاوى صاحب التحفة : ولوا بولك 
داره من طعام هل اول الجلجلان؟ فاجات بقوله. الطعام ك 

يتناول حتى الماء كما في التهذيت للنووي ور عا کا 
الربا وفي الأيمان يستثنى الدواء للعرف: . وفي الوكالة: لو وكله 
بشراء طعام لا يختص بالحنطة. وفي ال لو أذن له في 
التجارة فى لطعام لم يتجر إلا في الحنطة. 

EELS 
اک عل ج ا ا اختص به» ويؤيده قول‎ 
الماوردي: اسم الطعام يطلق في الغرف إبالعزاق على الحنطة. لدا‎ 
تقول حا انکیٹ و اطا ا رات اقل طرف بده‎ 


ا 59 
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فإن لم يكن ثم عرف مطرد» تخير الوارث في أي أنواع الطعاءم 


يعطيه منه) انتهى . 


تأمل هذا ينبئك أن وجه العدول إلى العرف هو الذي أشرنا 
إليه من اضطراب اللغة» وقد علمت مما تقدم أن إطلاق الطعام 
على البر في حديث أبي سعيد بناء على أنه المراد إنما هو سبيل 
Aj RY‏ . 


ل يتن هذا الحديث: قال هو أي الخطابى 
ور وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
هم اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا 

ار درك اليا ا ال نانا اکان 


خطوره عند الا 

' : ا انتهى. وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: 

طن اانا أن یز 

E‏ فو في حديث ابي سعيد: «صَاعاً مِنْ طَعَاما 
صاعاً 

8 u N 

2 اورا 
5000 ورد - أي ابن المنذر - طريق 
e TT‏ الباب» وهي 


ا © باولا ولط دنا نرج ,صاغا اون 
0 3 وَالزْنِيتَ الاق وَالثَمْرَ) وأخرج 

1 ا طاول وقال فيه: «وَكا يحرج 
على ا ر ية وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ» دليل 
: الخقةا د لمكن یر 


كتاب الفرائض | ١٠١‏ 


على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً» فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم 
يكن موجوداً؟! انتهى كلامه) أي ابن المنذر. 

ثم قال في فتح الباري بعدما أورد طرقاً كثيرة في حديث الباب 
ا ته (وهذة.الطرق كلها دل عل آنا ا 
حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه 
وف عند اهل الحجاز الآن وهى قوت غالب لهم. وقد روى 
[دررقي من طريق ابن عبجلان عن ا 00000 
«صاعاً مِنْ تمر صَاعاً من سلت أو ذَرَجِ) انتهى . 

ثم قال في فتح الباري: نال اد اما ل يك د 
القمح خبراً ثابتاً عن النبي كك يعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة 
في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. . . الخ) انتهى . 

أقول : وق راجحت کا كد وان كك ا اليك اي 
لحرو اقسرن ورا E‏ 
طعام. Ca‏ 
طعام» E TEE‏ 
هنا نشا الاختلاف :في تضتير الظعام المذكور» فمنهم من ر 
بالبر» ومنهم من فسره بالشعير» ومنهم من فسره بالتمر. قال في 
التاج: (وهو الأشبه؛ لأن البر كان عندهم قليلاً لا يتسع لإخراج 
زكاة الفطر) انتهى . وخر اكت ا . وفيه أيضاً نقلاً عن 
نهاية ابن الأثير وفيه أي الحديث ورد منها أي المصراة صاعاً من 
NTT‏ 
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ال وغيوفان وأطلق هنا على ما عدا الحنطة ؛ لاستثنائهاء إلا 
أن العلماء خضّوه بالتمر؛ لأنه الغالب على أطعمتهم ولرواية: 
صاعا من تمر) انتهى. وبما تقرر زال استشكال العلامة السيد عمر 
البصري تمسكا بما في الصحاح وحديث أبي سعيد المذكورء وال 
فيمن وكل من يكتب له الوصية ولم يتلفظ بها: 


سئل كله فيما إذا أمر إنسان غيره وهو فى صحته وكمال عقله 
03 اوصى بكذا لفلان وبكذا بعد موته» فکتی المأمور 
ما امه ان کر ١ E‏ 

مر ۵ که ثم مات الآمر ولم يتلفظ بشىء. صلا بل إنما 


أمر بالكتابة فقط 200 7 : 
ا ا تلكا تايان شاف جراعم 
ضرا 


فأحان تا 
العلامة کیب - والله الهادي للصواب - فى فتاوى 
ف ابن حجر ما نصه: (بء : > ين 
1 ل عمن وکل من يكتب له الطلاق 


ونوی فهل يقم؟ ذ : 
E‏ فأجاب بقوله : ١‏ : 0 
كله فی النرۃ ا ر لا عه النية إلا من الكاتب» فإل 
1 فى ر 0 2 . ع : 3 
ايف ذكتب الوكين 


كن ساد ا ونوى وقع وإلا فلاء ويجري 
ٍ تر العقود إل ا 0 


و أء 
د ون نف رارع غر انتهى . 


ومن هذا . 
يعلم أن الأ ا 0 5 
خرص لشت إلى إل فيا مون | 


الشؤال فى .. 
TT‏ 
والله أعلم . لوصية وإلا فلاء بل هو لغو؛ 


كتاب الفرائض | ۱۹۷ 


فيمن أوصى لابن أخ له شقيق بمثل نصيب أبيه الحي 
على مذهب الامام مالك وَين: 

سكل که عن رجل مات وترك بنتاً وأختين شقيقتين» وأوصى 
لابن أخ له شقيق بمثل نصيب أبيه لو كان أبوه حياً. تفضل بين لنا 
وجه القسمة بينهم على مذهب الإمام مالك وأما الإمام الشافعي 
فقد وافقنا في NES‏ 


فأجاب بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب - لابن الاخ 
الموصى له ربع التركة في صورة السؤال على قاعدة الإمام مالك 
ويه بزيادة مثل سهم المشبه بنصيبه على سهام الورثة كما يفصح 
به كلام العلامة القطى الدردير المالكي في بلغة السالك ودم 
من تعرض للخلاف العالي من أئمتنا الشافعية. 

ومعلوم أنه على قاعدة إمامنا الشافعي دنه يكون لابن الأخ 
الموصى له خمس التركة» والله أعلم. 

ثم لما وصل الجواب إلى السائل» أرسله مرة ثانية بعد ما كتب 
تحته ما لفظه: جزاكم الله خيرأً» لم أفهم كيفية مخرج الربع لا بن 
الأخ الموصى له على قاعدة الإمام مالك أهو من رأس المالء 
ويقسم الباقي على أربعة أسهم : نيكون/للبنت ا شهمان» 
وللأختين النصف سهمان» لكل واحدة منهما سهم» أو هو وارث 
بالوصلة كما لو كان أخ.ؤاختان.مع البعتفيكون القسم من 
ثمانية :الات الك أزبعة؟ وللوجوة الفا ا الت 


SS 
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ميراث أبيه الربع سهمان وللأختين الربع سهمان؟ تفضل بين لى 

الوجه في ذلك مأجورا. انتهى . 
الجواب ‏ والله الموفق للصواب -: من المعلوم أن الوصية 
تقدم على الإرث بالاتفاق» فيدخل ضررها على جميع الورثة, 
فحينئذ فالمتعين هو الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين 
أبداهما السائل ‏ كثر الله تعالى فوائده ‏ ؛لأنه على الاحتمال 
الأخير يختص الضرر للأختين فقط وهو خلاف الحقء ولا يقول 
امال انان الدج في صورة السؤال مفلا وأرت الوا 
بل هو موصى له. وإنما وقع خلاف بينه وبين غيره فى مقدار 
الموصى 04 وملحظ ذلك الخلاف أن الموصى بمثل 06 هل 
ل الورثة اعتباراً للماثلة بما قبل القسمة أو يق لكا 
اعتبارا بما بعد القسمة مع 
اام eM‏ 
و بالثاني, ووجه ما قاله الشافعى وموافقوه أن الأمر 
ی على الأقل ؛ لأنه اليقين 
ل و ثلا يجوز إخراجه عن ملك الورثة 


المستحق لهم بطريقة | لأ 


مزاحمة الوصة؟ 


O NNE 
الشك. 4 المفيدة لليقين أو الظن القوي بمج‎ 
تعلى الأول ازز‎ 
5 عل وار ا‎ ْ 
م مالك وموافقوه بجعل ابن‎ ٤ ر‎ 


2 ا الوص یرلن 


: جوت اتتا لاك 
' والذي كان ا أختي 
: جه ٢ا‏ لزع أن مه اختين ! 


كتاب الفرائض | ۱۹ 


وينتاً» فيكون ذلك الربع الذي كان يستحقه الأب بتقدير حياته 
لمر کی لال ت لی کان جا 

وعلى الثاني الذي جرى عليه الإمام الشافعي ومتابعوه» يقدر 
كأن أباه حي وكأن الموصي مات عن أخ شقيق وأختين شقيقتين 
وبنت» ثم يزاد على ذلك مثل نصيب الأخ المت السار وجوده 
ايعان م اة ف اط دلت وی الین ن الى 
2 

کا تفهمة من كلاه الائمة. وفوق كل ذي علم عليم» والله 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحم: 
فيمن أوصى بنخلات يفطر بغلتها صوام رمضان: 

سئل كآنه عمن وصّى بنخلات يفطر بغلتها صوام شهر رمضات» 
دل بحو للوازث أن تاكن مهاف ا کرت ا ا 
ا وان او ا اه 
اة رارت كر ا ا 

نأا رل اوا اال الهادي للصواب - قال في 
ر 
E LSS SS E ES‏ 
TT‏ 
E e OT‏ 


1 
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وارثاً للمیت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت»› بل يصرف 
في القرب التي ينتفع بها الميت. انتهى. وإنما أخذ الواقف الفقير 
مما وقفه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله تعالى» فلم ينظر إلا لمن 
وجد فيه الشرط» وهنا الحق لبقية الورثة وللميت فلم يعط وارث. 
وقضية تعليله ووب عدم إعطاء الوارث بما ذكرء أن بقية الورثة لو 
يوا بإعطاء الوارث الفقير جاز وهو محتمل ؛ لأن الوصية له إذا 
نفذت برضاهم مع التصريح به؛ فأولى إذا دخل ضِمْناً ولك رده 
کچ ر ها هنا بالكلية؛ لما ياتي أنه لا يوصى له عاد 
د جارة ا بخلاف ما إذا نض عليه :وهنا 2 
الأوجه) ی كام التحفة بحل . 


ا اما لوزت تدر مشلا 
55 ا النخلات المذكورة؛ لعدم دخوله في 
ا ار رمضان» كما أنه لا يدخل وارث 
006 لا إن كان فقيراً كما تقدم عن التحفا 
0 الاين رسف طم 
دارا وت ا 2 2 0 9 


اعت انر ا اظيا أ رم خرن : أحد مر 
رب اوصيته ازا ی .) و 


وکنا يقال في کل ہا ياتي أنه لا يوصئ له عادة؛ 
اله 3 يي 0 8 ء 
لشافعي الزى و : ا ثمن بعدهم. ثم رأيت نص 
ذلك) |: E‏ 


| 1 : 
لوصية للوارث وهو صريح في 


كتاب الفرائض | | ١١١‏ 


وقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «نظراً لكون الإيصاء لجهة 
عامة. . . إلخ» قد علمت مما تقدم عن التحفة» أن الوارث لا يدخل 
في الوصية بجهة عامة. واحرسل فلا يتاتى النظنالمذكون. 
وقول السائل: «أم لا يجوز نظراً لكونه من باب الوصية 

للوارث» قد علمت مما سبق من استيجاه التحفة» أن عدم جواز 
إفطار الوارث بالغلة المذكورة إنما هو لعدم دخوله في الجهة التي 
هى تفطير صوام رمضان لا إفضاء الحال إلى كونه من باب الوصية 
للوارث ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لجاز أن يعطى للوارث برضاء 
شه الررثة. رق م رذ هذا الاختكال عن التخنى كال في الحم 
في شرح قول المنهاج : ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته 
في الأصحء ما نصه : (لأنه لا يوصى له أي للوارث عادة فتختص 
بالباقين» وفي ال وضة: لر أوضى الأهلة في من تلرمه لغم ي 
غير الورثة فيما يظهر من کلامهم» ويظهر أيضاً فيمن أوصى بزكاة 
لك قا اک ار اوالقا مع الات ر ت 
هذه؛ لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة الوصية إليه قصداً؛ لأن 
المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته 
الا E‏ وحينئذ فلا يأتى هنا قولهم : لأنه لا يوصى له عادة 
SD e aE‏ 
انكل زد ارا ان غالت الوصايا لهم» ومتى أدير الأمر 
على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته ki‏ للعادة المذكورة) 
نتن" 


5 ج 
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ادل قول التحفة: «ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح 
عدم دخول ورثته. . . الخ» تجده نصا صريحاً في المسألة قاطا 
للنزاع . 

ويفهم مما تقدم عن التحفة من قولها: «وإنما أخذ الواقف 
الفقير مما وقفه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله. .. إلخ» أنه إن 
0 لوارث الواقف الصائم فى رمضان وهو كذلك» وصرح به 
لشيخ ابن حجر في فتاواه وأبدى فرقاً ب بين الوصية والوقف كما 
أوضحته في بعض الفتاوى» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد الصويحرة: 
فی أ ±) a‏ 

ي قول لموصي ثلث مالي لفلان بضعه حيث يراه: 


سئل م عما ا 
EE‏ لواطت یل لروسياً نرا 
2 ت 
يصرفه في ما ا بيني د ر 
0 دلا غيره من أنواع الخيرء فهل يبفى 


| 

کی به فى يده | 

ووا ا 1 2 

إذا مات الو 0 1 رزيفبصه من يراه صالحا؟ وهل 


صي يبقى بيد 
ا 4 دادثه أو يكون أمره للحاكم؟ .أفتونا 


كاب الفرائضن 1&8 31۳ 


انلكف براه هو اانه الاتيا خذا ته لن فا وله ل اا 


للميت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل يصرفه في 
القرب التي ينتفع بها الميت» وليس له حبسه عنده ولا إبداعه 
لخيره ولا يبقى منه في يده شيئاً يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار) 
اله اونجوة فى رفتاواه: 

تأمل ما نقله العلامة ابن حجر عن نص إمامنا الشافعي وه 
في الأم من قوله : ٠‏ «وليس له - أي الوصي ‏ حبسه - أي الموصى 
به GN‏ يا ا 
نهار» تعلم أن ما صدر من الوصي المذكور من حيس الموصى به 
د وعدم طلقا في صرف مر اف را ا حكن 
سدور كما هو ظاهق كلام السائل فج لی الحاهم وفقه الله 
تعالى للحق أن ينزع الثلث المذكور منه ويقبضه رجلا با 
ويأمره بصرفه في مصرفه. ولس لوارث الو ج أن 
ا ا لر ل ا ا ا ا ا ا 
OT ONE‏ 
ورد هذا السؤال من بلد الصويحرة: 

اكاك رار اران دا 
لطر فال وای ات عاو دن ا ن ا 
ذلك وصية لوارث: 

سئل كه فيمن قال: أوصيت 
شام راهن ريني اا کا 


ا خلا س ناويا 


0777701910007 
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يأكله. فإذا كان الوصي المذكور وارثاء فقول الموصي: «والباتى 
يأكله» هل هو وصية للوارث أم لا؟ أفيدونا تؤجروا . 
فأجات بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب ‏ فى البغبة 
للفاضل الحضرمي بعد كلام نقله عن الومداد وعيره» مانو 
(فلو أوصى بعقار يخرج من غلته للقراء كذا وما بقي لابنه فلان 
فإن لم تجز الورثة للابن كان الزائد على أجرة القراء تركة» وكذا 
إن أجازت ومات الابن كما اقتضته فتاوى ابن حجر) انتهى . 
ويعلم من هذاء أنه إذا كان الوصي في مسألتنا وارثاء يتوتف 
كاتا على اجار هة الؤرية» لأئة مخ قرا 
للوارث؛ ثم إنه سواء كان وار اوك کڻ ENE‏ اله 
لسرلا بل يجب عليه أن يرفع الأمر إلى حاكم أمين؛ ليعطبه 
ذلك الاو م 
ل سس كلدم ابن حجر ل ا 
حيث قال فى * 2 7 ظ ٠.‏ 
ا ل ل رصنا على جه يض ر 
الأكل من في ذلك لشخص عينه» وجعل للناظر المذكور 
1 : الور شط أكل الناظ مه فال ولك ل أ 
حول للناطر أن تفل ا 4 1 ري 
ا ا و 
۰ “ل* والوكيل لر غالب له مرک أخطل: هذا للفقراء 
ا نل ارول رض د 
ادل . : ء 2 أل 
عزله. وحيث مرن 0 عرض لكونه أجرة يستحقه وال 
امن ا سيان ل إل 2 0 
لزمه رفع الأمر إلى الناظر العام 
“ليله یر اک وظاهر أن 


0 


كتاب الفرائض %8 10 


المراد به كفايته اللائقة به يوماً بيوم كنفقة القريب» وليس له إطعام 
ندرنه؛ لأن شروط الوقف يقتصر فيها على مؤدي الألفاظ الدالة 
عليهاء ومؤدي ما في السؤال أكله وحده فلم تجز الزيادة عليه من 
أكل غيره وكسوته هو) انتهى . 
والظاهر أن ما ذكره ابن حجر من الاقتصار على الاكل فقط 
يأتى فى مسألتنا أيضاًء إلا أن يطرد العرف بالتعبير عن الاخذ 
بالأكل وعلم به الموصي» فيعطي للوصي المذكور جميع ما فصل 
2 ت الرصی إن له يكن دارا وکا إن کا وا وأجازت 
ف الورثةء وإلا فالفاضل عما اعينه يكون تركة كما عم ا تقدم 
عن البُغية» والله أعلم. 
فيمن أوصى بقرط يباع ويحج ويعتمر عنه من اتم 
سكل 435 فيما لو أوصئ رجل بنحو قرط يباع؛ ويحج ويعتمر 
عنه بثمنه » ولجا| ناه الوص وهر فن الور ا ا 
الوقت عن تشهير الحال ونداء الدلال عليهء فقدر بحضور رجلين 
اة الها رك يط و 
ا . تن رقصد كون القرط 
من ماله وأعطاها لمن يحج ويعنه, عن ا 2 کون القر 
له ثم تبلين أن القرط بساوي عشرين ربالا مكل ' 0 
اه e‏ أى لل أو الوصى أو الورثة؟ افيدونا 
خمسة عشر لمن يكون! هو للا جير 1 
8 ات - قالا 5 
1 للصواب - قالا في 
فأجاب بقوله: الجواب - والله ا 0 1 
التحفة والنهاية: (ولو أخرج الوق لصيف اسن اسه ج يت 


1 


١1‏ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الحرء النانق 


التركة» رجع إن كان وارثاً وإلا فلا أي إلا إن أذن له حاكم أو 
جاء وقت الصرف الذي عينه الميت» وفقد االجاكم ولم ب ع 
التركة فأشهد بنية الرجوع» ولو أوصى ببيع بعض التركة وإخرام 
كفنه أي مثلاً من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها فيه» امتنع 
عليه البيع أي بيع ذلك البعض الموصى به من التركة وإخراج كفن 
من ثمنه ولزمه وفاء الدين أي الذي اقترضه من ماله ومحله فيما 
يظهر حيث لم يضطر إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يج 
مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير 
ما تقرر) انتهى . 

ود التادف الت زاملي في حواشي النهاية» |(قؤل:» فاق د 
الوصي 2 ظاهره ولو كان وارثاً. ويمكن الفرق بين هذه 
اتا ات هناء لها عن للكين عا وإعلقه خصو اکا 
ذلك أكذ؛ مما لو قال: أعطوا زيداً كذا من الدراهم مثلا. عاط 
نك الوصي بحيث الف غ 1 | 
ماله ولو وارثاً: 0 ا يي وو 
ل تاليا یمین لد يها جمقويكل 
ارت ورلقیامه مقام مورثه فى الجدملةا 

0 
ع يدير حواشي التحفة: (وهذا أي ما تقدم 
يشير إليه قول 7 ا ولعله ليس بقيد كما 


أل 
لرشيدى E LS‏ 
١‏ مر انفا وعبارة 


ابن افاسم أن رالنان ردقا 


كتاب الفرائض E‏ 11۷ 


اجعل كفني من هذه الدراهم» فله الشراء بعينها أو في الذمة 
ويقضي منها) انتهى . 


والذى مر عن الرشيدي هو هذا: (قوله: «ببيع بعض التركة" 
ظاهره وإن كان غ معن ناك قال: بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه 
فليراجع) انتهى. وحاصل ما أكاناإليه.شتحنا العذكور أن التعيين 
ليس بقيد» وإنما المدار على مخالفة غرض الموصي» فحيث جين 
الموصى شيئاً من تركته لجهة وخالف الوصي فلا رجوع له على 
5 عليه الوفاء من ماله . 


عر ل ل ال 
ارف الا ن ا ا 0 اام 
را يك ارا ع العو احم يشير إلبه 
E‏ 
من الوصي. ا 
قا ال انيت الماح م عر ET‏ 
الحا ا ا ا 
ا ااا ا لاا 
اه ت ير لذي 2 
too‏ 
لهاد عمد لايع وا و 
فيرجع القرط للورثة؛ والله ل أعلم. 


شرائه له» لا يغنى عن | 
وفاء أجرة الأجير من ماله 


/ 
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ل شيا شح هه 


فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله يصرف منه في كذا وكن 
وما فضل يصرفه الوصىّ في وجوه الخير: 

سئل كه فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله يصرف منه فى كذا 
وكذا وما فضل يصرفه الوصي في وجوه الخيرء هل يجوز للوصى 
أن يعطي منه شيئا لأبيه وابنه وزوجته الرشداء إذا كانوا فقراء أو 


فأجاب بقوله: 1 
جاب بقوله: الجواب - وال الهادي للاضكواك الا تحور 


وجي أن بعطي منه شيئاً لمن ذكر مع إطلاق الموصي كما هر 
ظاهر كلام السائل مطلقاً. 

عبارة العباب وال: ' 
١ع‏ الرملي في حواشي الأسنى: (فرع: لر 
وفرعه افد O‏ نفسي وإن آذن لمرولا 2 
د من يخاف منه أو يستصلحه. وإن قال له: «ضع ثلثي 


انتهت. 0 لنفسه ولا لعبده وله إعطاء أصلله وفرعه) 


أبو الطيب : ولو قال: ضع لي 
لنفسه أي وإن نص له على ذلك 
IANO E‏ 
لمستقل أي بالدسبة الم ن اينةل 


ل ينص له عل 


كتاب الفرائض @ ۱۱۹ 


قال: «ولا لمن يخاف منه» أي ولم يوجد فيه شرط الإعطاء 
ولا افلا وجه لمنع إعطائه ولو رقا منه. قال: «ولمن يستصلحه)» 
کان مراده أنه غير صالح فيعطيه ليتألفه حتى يبقى صالحا وفيه نحو 
ما قبله وهو أنه إن وجد فيه شرط الإعطاء جاز مطلقاً أو عدمه لم 
اعا التهت»: 

وعبارة فتح الجواد: (ولا يعطى وصي تفرقة ممونه وإن أذن له 
حاشية الفتح لمؤلفه: (قوله: «وصي تفرقة» أي الموصي في تفرفة 
المال ممونه أي ممون نفسه كأولاده) انتهى . 

وع كما تقزر أن الذي اعتمدة العلاثة ابن حجر أنه لا تحور 
ا ن اا ا ولا ان ال لت رتناو اده ي 
أذن له الموصى ولا لمن لا تقبل له شهادته من أصله وفرعه إلا إل 
أذن له وكانا مستقلين وأنه لا فرق عنده فيما ذكر بين أن يكون 
لا روي رص اريرة 
الذي جرى عليه صاحب العباب وتبعه الشهاب الرملي جواز إعطاء 
أصله وفرعه اله ا الات عد والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
ا و ع لجل و قن بیص كوا لك امعط ود ا 
غيرهم: 

ی وزو لوقل لمارا 0 


1۰ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
الح E‏ 


غيرهم وكتب ذلك في ورقتين» ثم مات وخلف أختاً وبني أخر 
وزوجة» والمال والورقتان في تصرف الزوجة وتحت يدها فوع 
بينهم نزاع في المال والوصية ولم تعلم الأخت بالشهود المكتوية 
أسماؤهم في الورقة» فإذا قالت الأخت لها : أظهريها أو انقلى 
مضمونها في ورقة أخرى حتى نعلم ما هو الموصى به والمنذور به 
ونقسم التركة» فأبت بعد إقرارها بوجودها عندهاء فهل للحاكم أر 
رئيس البلد أن يجبرها على الإظهار أو النقل أو لا؟ 

وهل للورثة حق وملك في تلك الورقة لأنها من بعض أموال 
الميت أو لا؟ وهل تلك الورقة قيمتها تافهة ليست بشيء أو هي 
كالورقة الرائجة في البلدان المسماة بالنوت لأنه يحصل بسببها 
للمنذور لهم مثلا أموال كثيرة و ينها لجسي ها تد ا 
بدالا دهل فرف بين ورقة الوصية ودفتر التجارة وقائمة 
310 نلا إرادت الزوجة بيع يعض الترعة رن اد 


الأ 
حي ادي منها فضجان البالف عل :.؟ بينوأ 
تؤجروا. >. 
فأجاب رة له: | 
مضمون 9 | يا الهادي للصواب ‏ من المعلوم أن 
بصحته, 3 تقس من ادر والبوض ان دنفت ولا يحكم 
ين ا بك ا : شاهدين 
کک ما أن تكون eg‏ 
وجة 
على ان اا ربكن جيه روي لدان 020 


ايكون هناك أوصي فی رص یازا لدا 


4 
' 
١ 


ظ م ا 


كتاب الفرائض اي ١7١‏ 


ففى الحال الأول - أعني فيما إذا كانت هي منصوبة من جهة 
راك ننه ذكر يجب عليها إعلام الورثة إن كانوا كاملين كلهم 
وكشف حقيقة الحال لهم» فإن أقروا أو صدقوها فذاك ظاهر وإلا 
فتقيم الحجة عليهم فإن أخرت ذلك بلا عذر تصير غاصية فتنعزل 
عن الوصاية كما هو مقتضى كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى -. 

ففي التحفة : (قال أي الإمام الشافعي طط في الأم في قول 
الموصي أي في شأن بيان حكم قول الموصي: ثلث مالي لفلان 
أي أمره مفوض إلى فلان يضعه حيث يراه الله تعالى أي أو حيث 
براه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيئاً ولا يعطي منه وارثاً للميت بل 
يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت وليس له حبسه ٠‏ 
ولا إيداعه لغيره ولا يبقي منه في يده شيئاً يمكنه أن يخرجه ساعة 
من نهار) انتهى . 


تأمل اقوله : «ولس له ج ع . إلخ» تجده ظاهرا فيما 


أشرت إليه من أن ترك التنفيذ بلا عذر مقتض للعصيان والفسيق 
الموجب للانعزال عن الوصاية . : 
وفي الحال الثاني أعني فيما إذا كان وصي - يجب عليه أن 
يقوم بالذي ذكرنا أنها تقوم به في الحال الأول؛ وفي الحال 
الال ع قادال ا كو هناك رصي تر يجب التنفيذ على 
3 سوس الأحوال الثلاثة 


والحاصل أنه يجب على الحاكم في ٠‏ م 


أن ينزع ال من الزوجة» ثم في الحال الأول والثالث ينفذ 


۱۲۲ م الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثائق 
السو ا ا 


مضمون ما فى الوثيقتين بنفسه أو ينصب رجلا أميناً لتنفيذه» ون 
الحال الثاني ينفذه الوصي كل ذلك يكون على الوجه الشرعر 
لا على وجه العادة وهوى النفس» لم بعد التنفيذ تسلم ونيقة النزر 
للمنذور له كما يحكم به العرف والعادة» ووثيقة الوصايا تكون 
O‏ وإلا فعند عدل نصبه القاضي للتنفيذ» ولاحق 
ع لان غرض مورثه بكتابة وثيقة النذر إحكام أمر 

ر وإتقان حجته» وغرضه بكتابة مشهد الوصية إحكام أمر 
وصاياه وإتقان حجته وضبطه: ومن قواعدهم أن الأمور بمقاصدها 
وأن العادة محكمة. فهاتان القاعدتان تحكمان بما ذكرناه. 


6 إن طلب الوارث الوثيقة حتى يكتب منها نسخة لضبط 
ما | 

آل من التركة إن الررث وما آل منها ال اندر والوضانال ا 
الحابنه كما يدل عليه تعليلهم الان 1 


عم الاك الرملي: (يجب على ناظر وقف 
ظ ادك لمكتل الت سكن 7 
هم ولاحتمال تلف کتاں الل وقن أفتى 
ا 
في التحفة والنهاية لخير ليكتب سماعه منها) انتهى. وارتضياء 
قرا فاك اء 
لوكت الات ا ا 
ا کی س ت اه یت 
ا 


عب سات || ۱۲۲ 


والتعليل بحفظ الاستحقاق وباحتمال تلف الكتاب يفيد 
ما أشرت إليه من إجابة الوارث لما ذكرء واختلاف جهة 
الاستحقاق غير قادح في ذلك كأمكنية الوارث عن مستحق 
الوقف› والظاهر أن التقيد الذي تقدم عن شيخنا عبد الحميد م 
تي هنا أيضاً. 

وقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «والمال والورقة في تصرف 
الزوجة وتحت يدها)» صريح في أن الزوجة استولت عليهما بغير 
ان یکر نا شریکا كالأخت» وحينتذ فما تلف من المال فضمانه 
علا مطلقاً بسواء تلف تقصیر منها ام بغير تفصير كما هو ور 
كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى -. 

ففي فتاوى العلامة الشهاب الرملي ما نصه: : (سئل عما لو 
حلي الدابة المشتركة أحد الشركاء من غير إذن شرکائه» فهل 
ام لبا أو لا أو بإذنهم فهل تصير عارية؟ فأجات: بأنه 
ن ی و ال دف يم ارس 
حصصهم عارية وإلا فمغصوبة) انتهى . 

فتری أنه صرح ار ا لل و 
تدخل في ضمانه» وأنه إذا كان الحلب بغير إذن الشركاء يعد 
غصبا لها فنضمنها ضمان المغصوب» وأمثال هذه العبارة في 
كلامهم كثيرة فلا حاجة إلى تطويل الكلام بإيرادهاء والحاصل أن 
الزوجة ل 0 
لهاتلا مها طلقا :ثم نم إن الذي يقتضيه كلامهم الآتي أن 


1 
ش‎ 
١ 


۱۲٤‏ ا الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ا 


ورقة الوثيقة تندرج تحت ما له قيمة وإن كان كلام الشهاب الرملى 
كالمتردد فيه وأقره ولده. 1 


وعبارة أصل الروضة في أواخر الوديعة: (لو أودعه قبال 
وقال: لا تدفعها إلى زيد حتى يعطيك ديناراً فدفعها إليه بل أن 
يعطيه فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغد وأجرة الوراق) انتهت. قال 
في النهاية: (ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت 
ل سر اف مها وة وأجرة الكتابة ووجهه واضح كما 
2 ايك أي في حاشية الأسنى» وهو أن الكاغد قبل كتابتة 
ر فيه الرعبة ؟ اللانتفاح بالكتابة فة » فقيمته مرتفعة وبع كات 
تحجر 0 تت له أو قيمته تافهة؛ فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوا 
ا و ا ا 


قوله: ة الكتارة) ة 
1 ِ . ا - 0 
ي اخليه. انتهى . 


افيا العصسب من اة رر رب ١‏ 
a OG E‏ 
الت “كاد مكتزيا.يم اجر الجا 
ورقة فيها الات 0 وإفتاء اتن الصلاح : أنه يلزمه قيمة 
E EE E‏ 
0 ل كم قيمة ورقة يتوصل بها إلى 
لامر ري كس یي لی التقويم من 

3 - ممتضا 


ه وجوب قيمة الكاغد أبيض 


كتاب الفراكض 8 0 


وأجرة الوراق أي الكاتب» قال: ولابد من اعتبار أجرة الشهود 
أي أجرة إحضارهم وإن لم يكتبوا شهادتهم) انتهى . 

فخ ای الام کہا فال آی الاستری : رت راایت الادرعغی 
بالغ في الرد عليه أي الأسنوي» فقال: وهذا كلام رديء ساقط) 
انا 

وفى أواخر الوديعة مما كتبه الأسنوي على الرافعي والروضة 
بعد نقله الكلام الذي نقلناه عن أصل الروضة فيما تقدم ما نصه: 
(فيه أمران: أحدهما: أنه لابد من اعتبار أجرة الشهود» وسواء 
كتبوا رسم شهادتهم أم لا وقد أهمله. وثانيهما: أن اعتبار قيمة 
الكاغد مكتوباً مع أجرة الوراق عجيب لا وجه له» بل الصواب 
قيمته أبيض . فتأمله» وقد ذكر ابن الصلاح غازة اشالمة من هدیل 
الاعتراضين فقال ما حاضله:"إن الواجب عليه ما يغرم الشخص 
على تحصيلها أي القبالة في العادة) انتهى . 

واعلم أن منازعة الأذرعي مع الأسنوي إنما هو في اعتبار قيمة 
ألكاغ ااا الا في وجول أجرة الوراق» فإت ال ن 
N EE AN BE‏ بدون أجرة 
انه فانم الاما رک کا رک چ رر د 
كلام (بل AT TT‏ 
القبالة مكتوبة مع أجرة الكتابة» فإن القبالة متقومة فإذا تلفت لزم 
قيمتهنا ولا نظن لأجرة الكعانة بفالصواب لزومها أي القيمة فقط) 


ا 


ضمانها مكتوبة مع أجرة كتابتها» لا ضمان ما يمكن تحصيله بها 
خلافاً لما تقدم عن ابن الصلاح» وهكذا حكم الورقة المسما 
ا ا ف اة الوت من قبيل ما لس 0 
أصلاًء قال: (ولا تصح المعاملة بها؛ إذ من شروط المعقود علب 
ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعاً 
بحيث يقابل لمتمول عرفا في حال الاختيار» والورقة المذكورة 
لست كذلك» فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم 
۰ 2 طين بتنزيلها منزلة التقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم 
رمس مه ردم لم یل بها ولا تقابل بمال) انتهى . 
ما قاله کا 1 : 
0 + من عدم صحة المعاملة بها فيه نظر واضح بسطت 
ا 1 : 
حى نال في بض إلفتاو يما لا مرید عليه 
ا : 
ئل - حفظه الله ټی[ ۰ - 1ك 4 
ا 0 اوهل فرق بين ورقة الوصيه 
جارة... إلخ) > أن 1 1 : 
كناب إن لا فرق بين هذه الغلات 5" 


علم من إطلاة 
من إطلاق ما ٠‏ إل :1 
ا ل لاا ستو فكي كل مناه ا 
9 ٍِ دغيره» والله أعلم . 
کمن أوصى أن يقرأ له كل 
سئل كل فيمن أ ا 
: ر أن 3 ع 
کک لیر جر من بالعزانة وال 
لات يهل له التهليلة على حسنبالعادة في 


92م جزء ويختم له كل سنة: 


كتاب الفرائض E‏ ۱۲۷ 


الناس من أهل بلده ‏ فهل تصح هذه الوصية وتدخر دراهم لذلك 
أو يشتري الوصي من ماله نخيلاً تكفي غلتها لذلك؟ وإلى كم سنة 
يفعل عنه ذلك؟ تفضل ببيان شاف . 

فأجاب َقَوَلةا: الجوراب : مقتفقّى كلام السائل بل صريحه أن 
الموصي لم يعين لما وصى به من الأمور الثلاثة شيئاً من ريع ملكه 
ولا عين مقداراً من ماله لذلك من النقود أو غيرهاء وعلى هذا 
فال رة أباطلة بال ةة لغير لخت الأولى ) وكا بال لله 
الأول فصحيحة فيقرأ له فيها كل يوم جزء من القران ويختم له 
ويهلل له سبعون ألف تهليلة . 

ومما يصرح بما ذكرته ما في التحفة وعبارتها: (فرع: لو 
أوصى بأن يعطى خادم تربته أو أولاده مثلاً كل يوم أو شهر أو 
سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه وإلا أعطيه 
اليوم الأول أي مثلاً إن خرج من الثلث ورطلت الوصية فيما بعده؟ 
ا ا ا ی و ال عن ي 
أيخرج من الثلث أو لاء ان ذلك ما لر اوی لوص كاسم 
aE E O‏ 
الثلث لا غير خلافاً لمن غلط فيه) انتهى . 

والتعليل الذي ذکرهافی التاحمة من ا معرفة قدر الموصى به 
في المستقبل عند عدم امین يحت بعلم أيتخرج امن الثلث أو لاء 
بات فی امسأ لتنا e‏ 


يدور مع العلة؛ لما صرحوا ب والله أعلم. 


1 سي — 


2 ۲۸ 


الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
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كتاب الفرائض %8 ۲۹ 


ورد هذا السوال من ظفار: 
0-1 اة رال جى عن الوصية الاوك واا 


سئل نه فيما لو كان إنسان فيه جرح لا يمنعه من السفر 
والكسب» وطالت مدة جرحه فأوصى بوصايا ثم بعد مدة مديلة 
رجع م الوصاياء وقال: رجعت عنها وأبطلتها. وأوصى مر 
ثانية بما اراد ومع الوصايا الأولى,نذر ببعض أمواله لأولاده نذرا 
معلقا بثلاثة أيام قبل مرض موته» ومع الوصايا الثانية نذر لهم بما 


اراد ف أعواله نذرا ملا 
ر بسبعة أيام قبل مرض موته»› ولم يسو 


بين الأولاد في النذرين بل فضل بعضهم على بعض فيهماء ثم : 
ا 3 
a‏ لوصايا الثانية مات بمرض جرحه المذكور. فهل 0 
ولى صحيحة أم الثانية وهل النذران صحيحان أو لا؟ أجيبوا 


اجر الله تعالى . 


اجات ل . 
ب بقوله: الجوان ب - والله الهادي للصوات :عبارة مين 


ا 

اله ل سي رمن ر للعلامة ابن حجر : (له 
ل إجماعاً وعن بعضهاء e‏ 
0 اليه ار الي اروز جعت انالا 

و رددتها أو أزلتها أ و رفعتها) ل 

ديعم من هذا أن الوصايا الأو 
٠‏ وأن الوصايا العا 

ای وأما النذر الواقع © 


ا 


الوصايا الثانية | 


وكذا الواقع مع الوصايا الأولى المعلق بثلاثة أيام قبل مرض 
موته» فكل من النذرين يحكم عليهما بالبطلان؛ لعدم وجود 
المعلق عليه فيهماء والمعلق عليه هو تحقق مضي سبعة أيام من 
أيام صحة الشخص الناذر بعد التعليق وقبل طرو جرحه الذي هو 
مرض موته في النذر الثاني» وتحقق مضي ثلاثة أيام من صحته 
بعد التعليق وقبل طرو جرحه الذي هو مرض موته في النذر 
الأول» ومعلوم أن كليهما أعني السبعة والثلاثة ‏ لم يوجدا بل 
ترف موت المذكور بالتعليق كما صرح به السائل» وحيث 

تبين عدم انعقاد النذرين؛ لعدم وجود المعلق عليه فلا حاجة إلى 
ا O‏ 

YT 
بخلذف ما لو كان المعلق عليه ثلاثة أيام مثلاً قبل موته بدون فيل‎ 
المرض» فإن إجازة ابقية الورثة كانت تفيد صحة النذر وإنما‎ 
توقفت صحته على إجازتهم حينئذ لتنجزه ه في مرض الموت لوقوع‎ 
المعلق عليه فيه» والتبرع الواقع في مرض الموت للوارث تتوقف‎ 
ا ف هد المرض مخوفا أم‎ 
. غير مخوف‎ 

والمرض الت که ما یکا عاو 
TTT‏ ع O‏ 


والله أعلم . 


ع كلد ولا 7 يشترط 


1۰ ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء لاني 
i SE SEEPS‏ 


ورد هذا السوال من الباطنهك: 
فيما لو أوصى عصر يوم ومات في الليلة المتصلة به: 


سئل كن فيما لو كان رجل مريض أوصى بأشياء في عصر يوه 
الأربعاء ومات ليلة الخميس المتصلة به قبل انتصافهاء فهل تصح 
وصاياه أو لا؟ بينوا آجركم الله تعالى . 

فأجاب بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب ‏ نعم» تصح 
وصاياه حيث كان عقله ثابتاً حالة الوصية وهذا واضحء» ولكن 
أسوق لك عبارة فتاوى ابن حجر في نظيره ففيها: (سكل عن 
شخص باع بيعاً وهو منزول به» باع مثلاً يوم الأحد ومات ليله 
الإثنين ولم يستوف ليلته ولم يدفع إليه ثمن» هل يصح البيع أم 
١‏ اوه حت كان يدهن البائع, المذكون حا ضرا بان کان 
لكام ا ميك چ ببيعه وإن مات فى ,الخال ولا اقيض الت 
000 امت "سوم الوارثرمقامه في [قباض المسيع قيض 
0 ل يري ا مل بصحة البيع بحيث كان ذهنه ادرا 
3-5 لويد مات في الحال» فصحة الوصايا مع ثبوت العقل 
ا و من بإب اوی لأنه لم يمت الموصي 
فيها في الحال» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة. 


في الدعا للغب : 
سن والجي راو لميت واب 
سثل 855 فيما لو قرأ 


الداعى: 
00 : 
لايس ومر غر انان 


كتاب الفرائض | ۳۱ 


و أو لابد في حصول الثواب من أن يدعو القارئ 


لفسه بعد |لختمة؟ منوا تۇ جروا . 


فاجات بقوله؛ الجرابت “و لاقي ا ت ت 
الام ابن تحجر : (شئلت عمن قرأ وهلل واذن اا جر ان يدعو الله 
أن برضل ثواب ذلك إلى فلان» ما الحكم حينئذ أو قرا ودعا 
سانا ترات ذلك لح ما که نا غل ا ا 
الح ]الك بثواب الداعي أو غيره الآذن له لا ينبغي » و 
الانسان لا ينتق عنه إلى غيره فيكون الدعاء بذلك مخالفا وع 
ا 
١‏ 1 شل ال والاحاديك دالة 
لآنه من الدعاء للاخ | ر | 1 2 o‏ 
05 4 ا ار فەا فلم سان 0 1 

N e 
لو ذكر الدذاعى الثواب ومراده مثله لم يكن فيه ا‎ 
: E ا‎ A E CBE ال‎ 
ا 2 ک0 وات‎ 1 
ل 42 عت ا بب اب ۾‎ 
. رعايته لمعنى المثلية المتبادر في مغل ذلك) انتهى‎ 


أ 2 راان دك 
وظاهر هذا ري ات انهلا د طلا صل ر ن يدعو 
رأذن لغيره أن يدعو بإيصاله 


القارئ بنفسه» بل إما يدعو بنفسه ار 


: ررلطبة عمان لكاتبه حبيب 
)10( قف على هذا الجواب المهم الكثير الوقوع في عمان 
المجزي . 


۱۳۲ 8® الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


لمن قرئت الختمة له؛ لأن المراد كما أفاده ك المثل» لا عين ذلك 
الثواب الذي للقارئ؛ لأنه لا مجال للتصرف فيه وفي المقام كلام 
طويل الذيل ذكرت طرفا منه في بعض الفتاوى» والله أعلم . 

ورد هذا السوال من جادي: 


فما لواوصى بريالات من ماله لبناء مسجد فتعدرت 
الريالات فهل يجوز إخراجها بالربابي: 


سئل کل فيما لو أوصى رجل بريالات من ماله لعمارة مسجد 


كذا فتعذرت الريالات ر 
صرف الوقت أو لا؟ بينوا تؤجروا. 


٠ e 
ايان اب واه الهادي للصوات فى الا‎ 
ا (وإن قال : أعطوه شاة من‎ 

ي أي بعد موز 
كر مولي ولا غنم له عند الموت اشتريت له شاةء أو 
و م اعطي واحدة كما لو لم 2 : . 
ا ولو j‏ ا 
و أوصى رالات من ماله ا 
و 2 00 0 و ی 
TAREE‏ 
صى 6 من تركته م ظ 
2 ولا يجوز شراؤها من ماله وإن 
لم تكن 07 عل الموات زيجي شرا ويا ماله 
١‏ : من . 
فقول السائا,: «ؤى,: 
FE‏ 2 
5 ل سعدرت الريالات» إن كان م اده به أنه تعذر 
و : 
E‏ ي 
نمرر انفا 


لعدم وجودها ف تركته) فجوابه 
ج | : 7 ٠‏ 
حاقها ون رمال الر واو کا 


اانه جن 


كتاب الفرائض | ANE‏ 


ا أنه تعذر إخراجها لعدم وجودها أصلاً فجوابه الظاهر أنه 
يجوز إخراج بدلها على قياس ما ذكروا في البيع» والعبارة للتحفة 
من أنه : (لو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع أو إجارة 
بالنض أو الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلا وإن 
كان إبطاله فی مجلس العقد لم يكن؛له غیره بحال» زاد سعره أو 
نقص أو عز وجوده فإن فقِد وله مثل وجب وإلا اعتبرت فيمته 
وقت المطالبة) انتهت . 

قوله: «وله مثل» قال الرشيدي: لعل صورته كما إذا كان 
الريال مثلاً أنواعا وأبطل نوعا منها انتهئ: والجامع به 'وبين 
لس لعنا اداو اواب الحواافق کل :عا اد اا ا م 
موجود بين البيع والوصية› والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من جادي: 
في تعليق الوصية بالتركة أو بالعين: 

سئل کلم فيما لو أوصى رجل ابمل رمن ادرا رای 
ر نف على رمد رة كلا فل ی جوز االو ارت أن يودي الوص ادن 
نخيل نفسه ؛. إذ الموصى اقصده التخيل كما هو معلوم ,أو لا يجور؟ 
وإذا قلتم بعدم الا طريق روت نيل [الوازث عن الو 
راجعوا عبارة فتح الجواد في هذا المبحث وكذا التحفه. 

فأاجات مرل الكل ب ا اواد للصواب - لا يفيو 
الحال إما أن تكون الدراهم الم وول ببهنا ا کا 


۳٤‏ 8 الفتاوى المفتمدة ‏ الجرء الثاني 
i E RE‏ 


الدراهم لشراء كذاء وإما أن تكون غير معينة كأوصيت بكذا م 
الدراهم لشراء كذا . 

ففي الصورة الأولى تتعلق الوصية بعين تلك الدراهم المعية 
ففَظ) وت 2 الشراء ما ذكر حتى لر تلفت قبل الشراء بطاك 
الوصية فلا يجوز للوصي في هذه الصورة ا 2 بغيرها؛ لما 
تقدم. وفي الصورة الثانية تتعلق الوصية بالتركة فيخرج منها المبلغ 
المذكور من الدراهم ويصرفها الوصي في شراء ما ذكرء ولا يجوز 
للوارث ولو وصيا أن يخرج نخيلاً يساوي ثمنه المبلغ الموصى به 
عن ذلك المبلغ» ويفوز هو بذلك المبلغ المتعلق بالتركة؛ لأن 
خلاف ما صرح به الموصي وذلك غير جائز» فقد صرحوا.بأنه لو 
أوصى بأحد أرقائه فماتوا أو قتلوا 
للوصية . 

فالا في التحفة والنهاية: ( 
للموصى له) انتهى. قال 
أنه ملح على مجهول 
لم يكن إلا واحدة 


قبل مونه وبقي واحد تعين 


فليس للوارث إمساكه ودفع قيمة أي 

الشبراملسي: وإن رضى الموصى له بذلك 

٠‏ انتهى. وصرحوا أيضاً بأنه لو قال: أعطوا 

1 نت له غنم عند موته يعطئ واحدة منها إل 
: - سن حدر عت ْ ع 0 : 

الوارث والخرض ل A‏ 0 وإن تراضيا اي 
1 مجهول) انتهى . 

ر E‏ ھی 

9 اسواااء لان ا E‏ 

ستریت له شاة أو ول 0 ة من مالي ولا غنم 

ص عطي واحدة. انتهى. : ١‏ لم يجوزوا 


one + 0 4 


ت 


كتاب الفرائض 8 0 


فى نحو هذه الصورة دفع القيمة وإعطاء البدل مع كون الموصى له 
معيناً وإن رضي ففي مسألتنا من باب أولى ؛ لأن الموصى له فيها 
غير معين بل كالجهة . 

امنا تقون تبن اتجاه ما أشرت إليه من تن راج ا جح 
المذكور.من الدراهم في الصورة الثانية من التركة؛ الشزاء ما ذكر 
وعدم جواز اسصدال.الوارتك بتخیل من عنده» وما يوید بل 
TE RO‏ 
التي لم تخالف الشرع› والوقف والوصية من واد واحد كما قاله 
ابن حجر فق فنا ويا زغيزة وع ارت الا رل فی ج ا 
فتاويه كا : (ولا فرق في ذلك بين الوقف والوصيه 
لاتحادهما في أكثر المسائل) انتهت. 

وما e‏ روات ورلا ره للف E‏ 
(لو أوصى ببيع كذا باتع اوناك فک فر ا و 
فيما يظهر؛ نقد كر لم للك 2 ا ا ور 
إلا أن يقول وق رمه ف ع العيرم) انتهت. ويؤيده أيضا 
ما فيهما في شرح قول المنهاج: ورعن .أي والوصية بعين هي ددر 
ا لح الح ل ل لقا ا 0 چ 


(لاختلاف الأغراض بالأعيان ولذا ت أي الوصية ببيع عبن 


من ماله لزيد) انتهى . 
قال الشبراما (قوله: «ولذا صحت ببيع عين. - ٠‏ اخ اي 
ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل 


كن الشراء؛ لاحتمال أن 


جد ااا 


ع 
ل 


0 ا الفتاوى المنتملة - لجز النادي 
ETE‏ 


الدراهم لشراء كذا. 
ففي الصورة الأولى تتعلق الوصية بعين تلك الدراهم المعينة 
و وتتعين لشراء ما ذكر حتى لو تلفت قبل الشراء بطلت 
الوصية فلا يجوز للوصي في هذه الصورة الشراء بغيرها؛ لما 
تقدم. وفي الصورة الثانية تتعلق الوصية بالتركة فيخرج منها المبلغ 
المذكور من الدراهم ويصرفها الوصي في شراء ما ذكر. ولا يجور 
للوارث ولو وصيا أن يخرج نخيلا يساوي ثمنه المبلغ الموصى به 
عن ذلك المبلغ» ويفوز هو بذلك المبلغ المتعلق بالتركة؛ لأنه 
ع اي ديلل فير جائ فقد صرحوا بأنه لو 
وصى بأحد أرقائه فماتوا أو قتلوا قبل موته وبقى واحد تعين 
للوصية . ١‏ 
الا اف EN‏ )اال اك 
في التحفة والنهاية: (فليس للوارث إمساكه ودفع قيمة أي 
للموصى له) انتهى. قال الشبرا ا ابد ْ 
5 براملسي: وإن رضي الموصى له بذلك 
رك م 5 ر 
| ا التهئ- وصرحوا آيضا بأنه لر قال اعطرا 
_ عنم عند موته يعطى واحدة منها فال 
لم يكن إلا واحدة أعطيها. قالا : اليا ”ˆ : 
1 ظ 0 في لنهاية والمغني: (ولا يجوز 
ل ص كت ور لكر رو وهر ااي 
ٍ صرق رايت ال ع 0 


ا ن ی 
1 : شهى . 

070 | 
اشتريت له شاة أو وله عطوه شاة من مالي ولا غنم له 


غنم أ ا 
2 2 چ انتهى. فحيث لم يجوزوا 


ي وإن رضي ففي 
يل ا 


ف با .٠‏ عه ي بذه 
وعدم جواز اش دال الوارث بنخيل من عنده» ومما يؤيده بل 


5 انه ت ۽ ش وط الواقف 
سید ا ع لو 


عب سنت || ۲۰ 


: رر الس رة فع القيمةأوإعطاء الل بع رن ا ٠‏ 
في بحر 


:العا من باب أولى ؛ لأن الموصى له فيها 


فر ن یا أشزت انه مان اتل اجاج ی 
ض الصورة الثانية من التركة؛ لشراء ما ذكر 


التي لم تخالف الشرع ٠‏ والوقف والوصية من واد واحد كما قاله 


ابن حجر فى فتاويه وعيره؛ وعبارة الأول في موضع من 2 
و :ا : 18 ال تا 

نتاويه بعد كلام: (ولا فرق لاقو لاك 0 اا او : 
لاتحادهما فى أكثر المسائل) انتهت . ' 
' ا شاطام N‏ 

: ESS SU 

TE 

فإن أبى بطلت الوصية 

أيضا 


(لو أوصى ببيع كذا ات 
فما ظهر؛ لأنه قد يكون له في ذلك غرضل 

١‏ . و ر > رده 
إلا أن يقول ويتصدق بثمنه فيباع لخيره) انتهت. ودر 
أي والوصية بعين هي قار 


ماو ج 35 0 . ۰ 
هما في شرح قول المنهاج: وبعين 10 


سه ای ای ا ا ی لص ظ 
الاختلاف الأغراض بالأعيان ولذا رت ای ار و 
ا 

: 6 الخ» أى 
ل عسوو و e‏ 1 
يعي سالاد 


سين على الوارث وك ع رسييو و تس 


۱۳۹٢‏ @ الفتاوى المعتمدة ‏ الجرء الثاني 
ا ف ا ٠7ب‏ يي ”0 


يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعدماله من الشبهة) 
ا 

وبهذا وبقولهما المار: «أي وإن لم يكن فيه رفق به ظاهراً. . . 
إلى آخره» يعلم أن ما في فصل تعلق الدين بالتركة من التحفة من 
قوله بعد نقله عن الرافعي أنه: لو أوصى ببيع عين من ماله لفلان» 
عمل برصيته وامتنع على الوارث إمساكهاء وإنما يتجه ما ذكره أي 
الرافمي ان قال: بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو ور 
يمان للتخصيص معنى يعود نفعه إلى 
00000 0 للك لاان بكرن لدمخراضق يفي ,حضون 
ا تل a‏ أما لو قال: 5 المثل 
ار نا اوسني كالخ 
رما لأنها كالعبث) انتهى فيه 

وأنت إذا علمت أن الو م 
الدراهم أو بذلك | 


0 تنك الوصية إلا بارتكاب نوع من 
صاية فيتولى الأمر الحاكم فيشتريه 


منه ويقفه | : 

ا 0" أن ر رر 
Oe‏ د حي رثك 2 لعيره 

راجعنا الفتح 0 قفه» فقد 
االتحمة وما وجرن فی 0 ويقفه» 


فوائده وزد 
بده ودفع 
به المسلمين ‏ توهم من 


كتاب الفرائض | ای | ۱۳۷ 


فول الفتح أن يؤديها أي الكفارة المالية الوارث ولو من ماله؛ لانه 
ره شرعاً. ومن قول التحفة مع المنهاج: والأصح أن له أي 
لوارث الأداء من ماله في المرتبة والمخيرة إذا لم يكن له تركة؛ 
وعذارشع وجوه ب النتزكة كما اعتمده ج منهم اللي اى 
آخره ونحوه؛ أنه يجوز للوارث أن يدفع بدل الموصى به في 
مسألتنا. وهذا وهم بعيد شتان بينهما؛ لأن في مسألتنا الوصية 
رعلقة بحي تلك الدراهغ,أو بذلك المبلغ من التركة. وثم الواجب 
سن بنمة إلميت وإنبكان لها بن اف ا 
ری تا ایت ماف إن د ا د 
أن يؤدي عن الميت . 

ت فل رفش لوار دک ا 
ذكرته آنفاً حبك قال تعليلاً لكلام ذكره : (لأن تعلق حقه أي الدائن 
کا مزا ت یمتا باکت دراه ا وا ا 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 


في عقد الجعالة للنسك لمن يخل بصلانة: 

ا م ا لحجة 
DASS‏ 0000 
داح من ورثته رجلا A‏ ك 
جه لو اناك Ro‏ 0 
تدك نار زرو انك ماكر ما 


3 حمدة ‏ الجزء الثادي 
با | انی المتمدة- لجن م 


بصلاته فإنه يخل بالفاتحة في غير موضع مع كونه بين أظهر مز 
ا والحاصل أنه جاهل مقصر ثم الرجل سافر إلى 
مكة ورجع ويقول أنه حصّل الحجة ال رييت ارات 
المذكور» فكيف يكو الحكم في هذه المسألة؟ بينوا فإن الاجا 
داعية . 

فأجاب بقوله: الجواب عقد الجعالة المذكور باطل؛ لعدم رشد 
الوارث المذكور بالإخلال بصلاته بل يحكم بفسقه كما هو معلوم 
من كلامهم في الحجر. وصرح به العلامة ابن حجر في الصلاة من 
فتاراه فهو محكوم عليه بالسفه» والسفيه لا يصح منه عقد الجعالة 
سك كما في الفتح للعلامة الكردي بل ولا غيره كما صرخوا به؛ 
حل لمكو رلا ستحق عليه شيثاًبوإن قرض أنه صل لميته 
3 بامعمرة. في الجعالة من الأنوار: (وشرط الملتزم للعوض 
“م نه ل#التكليف وإطلاق التصبرفٍ فلا رصح التزام الصيي 
000 00 ارد .ای لمن رضلفم 
ار ايت ونحوه مقتضى ما فى الأسنى والتحفة 
1100000 2 ا 


الوارث المز 3 : من التركة على تقدير رشد 
لضا ر 


صي الوصية من ماله ليرجع في 
فلا' أي إلا إن ازن له حا أد 


كاب راتت || ۱۳۹ 

جاء وفت الصرف الذي عينه الميت وفقد الحاكم ولم يتيسر له بيع 
ل کت فأشهد بنية الرجوع كما هو قياس نظائره) انتهى . 

قوله : «ولو أخرج الوصي“ قال العلامة الشبراملسي: (قضية 
التقييد بالوصي» أن غيره إذا أخرج من كاله ي لا يجوز له 
ان ل اک وإن كان وارثاء فطريق من أراد 
6 اک الات ولا وصاية له أن يستادذن الخاكم» ف 
ع كرا انتھی : 

أقول: فطريق تاق المامل ف عقت اليل سد العمل 
اا اي 
هوا حا ضر منها بان يقول: ا 
وأما إذا وو 
اکرنه ينها فى استحقاق العامل له كما اهو ر 


ورد هذا السؤال من خمير: َ 
اح ا 0 
مرض الموت: م 
سئل نة فيما لو أوصى ب 
مؤن تجهيزه وأشياء من وجوه TT‏ : طن 
الوصاياء ثم أن الموصي باع Kk‏ 4 د 7 و 
المذكورة بالثمن الذي ثمّنها به أهل ٠١‏ , نفذ وصيه 
EL Ga‏ 


E 
الفتاوى المعتمدة  الجرء الثائق‎ 2 ۱٤ 
E 2 0 


وصاياه واستولئ المشتري على النخيل وتصرف فيها بالاستغلال 
وغيره نحو ثلاث سنين» ثم مات المشتري وخلف ايتاما ومات 
أيضاً وصي الميت» فقام أحد من ورثة الموصي واستولى على 
النخيل المبتاعة مدعياً أن البيع باطل؛ لأنه وقع في مرض الموت 
وأن الموصي البائع كان غائب العقل عند البيع» فهل تقبل دعراه 
ذلك؟ وكيف يكون الحكي؟ 

فأجاب بقوله: الجواب قال في العباب وشرح الروض 
ا اي المريضك في مرض مرت مااله دن 
مثل حال بلا محاباة أو بها بما يتغابن به ولو لوارث نفذ من 
الأصل أو بما لا يتغابن به فإن كان من وارث فالزائد وصية ل 
|الأجو . E ENRON‏ ء ٠‏ 
دإلا فمن الثلث فإن ضاق عنها وأجاز الورثة نفذ فى الكل وإن 
“افع ف الراند)انتهت. / 


وفى د ١‏ 
ا ٣‏ ا 0 > والرطلي:“(من..وهات في امرض 
2 دعر ا أن ٤‏ 
000 سف لجال اليه لمتيقينوا إلا إن غلم له 
و ا و) 5 e‏ : 
5 > دادعوا استمرارها | Nas SE.‏ 
في البينة بغيبة العقل | 1 إليهاء وجزم بعضهم: بأنه ب 


ك وهو أن ادعاء الوارث بطلان 
0 وم ق ر رث 
لت كي مرض الموت | 


من صاحت دعاء باطل ؛ إذ وقوعه فيا 
¢ 


١5١ E كتاب الفرائض‎ 


واستمرارها إلى البيع يقبل وإلا فلاء إلا أن يقيم البينة بغيبة عقله 
حالة البيع“ وقل إثبات ذلك لا و لات ي ا ا 
وينزعها من يدي ورثة المشتري ع 
: إن بطلاة البيع المذكور لا يقنضي ان للا ا و 
ا تخرج من الثلث إن وسعهاء وان فيقدر ما يسعه وكذا 
الباق إن أجاز جميع الورثة» فعلى تقدير بطلان البيع لا يجوز 
للوارث إمساك تلك النخيل وصرف قدر ثمنها من جه أخرى في 
الوصية» بل يحب صرف تلك التخل نا رص 2 ا 
TT E ENT‏ 
اال راط كا عو مرت ت ی ا والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من فارس: 

في قضاء دين المورث: 


1 2 شلاء‎ A a 
1 واا ا‎ 
00100 O EN, 


يقضي الديون من غير إذن الوصي 00 


ع 


1 وى ت در حاذ 
أحداً من الورثة في ابلا ولم كن ال ر چ 
نهل له أن يلزم ذلك الوارث بأداء الذي له أو لا ر تؤجروا: 


ل ع . .ونا أن يتاعبةإتتفناء دين 
E LS‏ كادفي 
و : 


زياد: (ليس لأحد الورثة إذا 


ا رة _ الجزء التاق 
ہی || اناك السمدة لج اتن 


الورثة رشيد قام بذلك وإن لم ينصبه الحاكم» والمعتمد أن المي 


إذا له بوص إلى أجد في قضاء دينه يكون امره إلى القاضي 
العدل) انتهى . 


وفى التحفة للعلامة ابن حجر: (إن الوارث إذا كان حائرا 
يجوز له الاستقلال بقضاء الدين من غير إذن القاضي ؛ إذ لا ولاب 
له عليها أي التركة حينئذ» قال: وقولهم: «إذا لم يوص بقضائه' 


فهو للقاضي مفروض فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أر 
غائب) انتهی . 


واستفيل مما تقر أنه لا يجوز للوارت الرشيد أن يستقل بقضاء 
دين مورثه في أربع صور: 
الأول إذا لم يكن هر ارا 
الثانية: اذا ٠.٠>‏ 
> اکان للميت وصي بقضائه . 
الثالثة: إذا كان : 5 
0 ررك مسجو ا 
الرابعة : إذا كان 


E :‏ : 3 ه 5 
صورة السؤال أ: E‏ نبا. فعلم أنه ليس للوارث في 


الغرماء زام 1 لح ارين وأنه ليس لذلك البعض من 
رٹ رال: : 
ر م 1 
في الوصية ن 
من التركة, لحج والعمرة , 


ستل کار و 
٣‏ في رجل 
E‏ وأوصى في 


| 


كتاب الفرائض |8 ۳ 


در توت بات شاع ميخ ما .فضل عن واس ار E‏ 
به والحال أنه ليس له وارث غير الفقراء» فهل يخرج جميع 
حل ل غارف كا ا ا د المشتهرة كما 
أفاده ابن حجر » GC N E‏ 
3 م الت كما ظ 
من رأس المال كالديود والزائد عنها يخرج من الثلث كما صرحو 
ا : : زات المذكورة عشرير 
به» فإذا كان أجرة الأجير الموصوف ا | ق بان 
easy‏ 00 
الك "شبك إلى ]جارة ار ي FE‏ 
ك 13 
EN E 1‏ حاكن كما E‏ 
لجميع ما فضل عن الدين* إذ الوارث غير e‏ 
السائل ل ا ل قرلا ت د ا 
4ن E e eS‏ 
وكان الأوضح أن يقول غير ا واه أعلم 
ورد هذا السؤوال من صحار: 
٠‏ المة :كر المصرف: 
فى الوصية يثلث المال دون تعيين المقدار وذكر 
ا LS e‏ 
بعر وله نويع عدي مقي ا 0 e‏ 
اتو ی ت 
, 4 4 د 5 
يعين مقدا المحم ا فيل ْ 
۷ 7 ار 
١‏ وهل للوصى المذكور ا 
١ك‏ ت HEE oi‏ 


| 2# الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
“هد 


نأجاب بقوله: الجواب الوصية المذكورة صحيحة وكذا 
الإيصاء» واعلم أن من أوصى بثلث ماله فإن عين له مصرفا فذاك 
وإلا بأن أطلق ولم يبين له مصرفاً يصرف للفقراء والمساكين بناء 
على أن الوصية تصح في حالة الإطلاق وهو المعتمد» ر 
لا تصح وعليه جرى في الأسنى مخالفاً لأصله قال: (لعدم ذكر 
ا ٍ 
ا من أركان الوصية) انتهى. وأشار فى 
2 إلى رده بأن: (من شأن الوصية أن يقصد بها الفقراء 
2 كبن؛ فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمناً 
ا : 
5 1م سهئى ٠‏ ف 
: (وإنما 6 أو 1 لعا م ف 

١‏ صيت بثلثي. وصر 

يا لهم فحمل الإطلاق عليهم) انتهى. 


ارا الاک ا 
طبه البديعة : 0 يشمل الفقراء» ومن عبارات الشافعي 
1 0 : 
نترفا) ونظير ذلك ازن . لفقير والمسكين اجتمعا وإذا اجتمعا 
مسألتنا ا رر ا 
رصي المصرق ر جرور عند النحاة. وفي 


||.: به يصرف 1 5 

لخير هم الستة المز أي دجوه الخير وما بقي للو E‏ 

ا4ر دة في فوله تما : 0 

جرى عليه 0 1 الآية كما ا 
Ns‏ اللي ف ال 0 

ال ل شعن ا 

اال وله تعالى: ر وى البلقيني : (إن و0 

۷ ا کا ایی یی ری الشذقة» 


zp‏ دوى 


2 


ا 
ي البلقيني في وجوه البر 


عد ست || ۰ 


أي ومثلها وجوه الخير كما صرح به في التحفة في شرح قول 
المنهاج : أو لجمع أي أوصى لجمع معين ٠.‏ . إلى آخره. 

لعل ياتى على الاد اعا اف د ماالفا 
أفرد البر أو الخير أو الثواب كأن قال: لسبيل البر اختص بأقارب 
ا لواو با ا ا و ا 
ذلك جمع وأطالوا لاسيما الأذرعي في التوسط) انتهى. وتعين ذلك 
لبعض المبهام المقداز مفوْض للوصي دون الوارت كم 0 
ف الد رن ا لا ل 
ذكر فله كذا فولدتهما أي الذكر والأنغى استحق أو ولدت ذكرين 
الاضح صنحتها ويعطية الوارث ما نصه:'(إن لم يكن وصي رالا اي 
وإن كان وص فهو أي فيعظيه هو أي الوصي كم هو ظاهر من 
ا 
في تنبيه في شرح قوله : أل اهاي اا ع 


الوارث دون الوصى ؛ لأن ذاك أ 
الوارث لو فوص الأمر للوصي» وهذا اي 


هنا لا اف ذلك ای عر عدي 
الوارث؛ لأن الموصي معين بشخصه»ء وإنما التخيير في المعطى له 
ففوض للوصي ؛ لأن الميت أقامه يا نفسة يقاس أبكل من 
ET‏ في معناهما) انتهى : 

«بشخصه» قال شيخنا عبد ال فی حوایی 


يتصور فيه ضرر على 


التحقة : 


قوله: 
(وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته) انتهى ٠‏ 


0: 


١‏ 4 النتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


نم إنه هل يجوز أن يستقل بأخذ ما أوصي له به وهو ما بقي 
بعد إخراج البعض المذكرر او لاء بل يعطيه القاضي؟ في فتاوى 
العلامة ابن حجر عن الصيمري وغيرهما هو صريح في الأول 
حيث قال بعد كلام : (والذي في التوسط عن الصيمرى لو قال: 
ضع ثلثي في نفسك» جاز خلافاً للجرجاني» وعن الشيخ 
أبي حامد لو قال: فرق هذه الدراهم للفقراء والمأمور فقير هل له 
الاخذ منها؟ وحهان: أحذهما: لا يجوز اعتباراً باللفظء والثانى : 
يجوز اعتباراً بالمعنى وهو الفقر) انتهى . ۰ 

ويأتي ما فاله الزركشي مما يوافق ما مر عن الصيمري وكلاه 
العلامة ابن 07 ف السحفة والفتارى وغيرهما صريحا فى الثاني 
- أعني عدم جواز الاستقلال مطلقاً ‏ وعبارة فتاواه: 6ه 


كاده فرق E‏ + ييه 
_ك ا نهل اني گی نفسه أو لا وان ذكر صا 


4 : : ُ) َ 0 
اوا 3 بقوله : لا يجوز كما افتضاه كلام الروضة وأصلها 
0 0 دلو قال: فرق ثلثي على الفقراء وإ 

نضعه ف , زفي |ى :ا: 5 
البيع ل ا ديل امل الكادفا ا ا 
TOS‏ ليم : : 
کی: وجزم بما اقتضاه 


رها ای الور كلامهما هذا من | لمنع بعص 
7 2000407 أن ا ی اله 
ل ررمت ها ال a‏ 
0 فتضاه كلامهما أي الشيخين 


TOU 
رک‎ 


عد ست |8| ۰۷ 


الروياني ورجحه الجرجاني › وأما التوجيه فالرافعي وجه المنع ثم 


ادها : تضاد الغرضين وهو منتف هنا بل فيه وفاء ا 
الآذن» والثاني اتحاد الموجب والقابل وهر مف انشا لانت 
ا ن ال له ركلف لل و و ى 


1 لقال الرركف فى الوجه الغاني مني على أن المراد 
بقول الشيخين لرل الطرفين:اتحاد الو والقائل اع 
خلافه» ومن ثم قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي ی 
ا (ئ له زولعولين :الطرفكن؟ أي الإقباض والقبض وبهذا 
التقرير اندفع TT‏ انتهى » أي وهو قول الزركشي . 


ی 
ر ی ا ا وبکلام 

يعلم أنه لو قال: فرق هذه ااا ا 
yT‏ 
کرعما الشيخ أبو حامد وغ رر يبه فياخ 
برض طرق ف الأحدكنيلك م ادك چ 
الناظر العام وهو القاضي أو نائبه فيجوذ م 5 
كان وصياً. فإن قلت: لا يحتاج رك : ان لا ولاية 
القاضي أو نائبه جاز له إعطاؤه» قلت: ممن ' 


ان 
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للقاضي مع وجود الوصي فعلم أن بقاءه على وصيته من غير قادح 
نيه مانع للقاضي من التصرف وله أي الوصي من الأ خذ) ا 
أقول : وقد يجمع بين القولين بالنسبة لمسألتنا ونحوها بحمل 
الجواز على أنه يملك الوصي المأخوذ؛ لأنه مستحق له بالوصية 
لا عله الجواز علئ' انی م لارتكابه ما أوقعه فى 
اجاور الشرعي وهو اتحاد القابض والمقبض وهذا الجمع 8 
ا سا إن القاضي الأمين كالكبريت ال ر 
في هذه الازمان» وأما غيره فوجوده كالعدم كما صرحوا به» وعند 
امه يجوز للوصي الاستقلال بأخذ ما يستحقه من باب لظفا 
رالرى 
سي mm‏ 


و اله ر هة 
کی 2 ري سىء وهو مستحق يجور 


للد ا ا ۰ 
مارك ل بعرل ننه تقل 3 ۱ 
حجر وأ بو مخرمة عن أبن 


فره) ان 0 0 4 
ا لا سرحكها وخلاء والله أعلم. 


IES 


كناب التكاح 


ورد هذا السوال من مسقط: 
ف تويج انوني لبنته البالغة البكر بإذتها من وله صغير 
3 يتأتى منك الوطء: 


0 يد فى امرأة بالغة بكر زوجها أبوها بغير إذنها أو بإذنها 
المطلق في 3 بولد صغير لا يتأتى منه الوطء» وهي تائقة إلى 
لط غ رائ ة ذلك الولد اء لعده قلت ع ف 
حاجتهاء فهل هذا العقد صحيح ,أو لا؟ ينوا تؤجروا. 


فأجاب بقوله: الجواب والله الهادي اواب “الذي اعتمده 


العلامة ابن حجر في فعاواه صحة النكاح المذكور» وعبارة 
ا اانا E‏ 
Ss gg‏ 
ا 0 ا وله يصح تزويجه المراة 
من الطفل المذكور إن CE CERGE‏ 
الكفاءة. ولا نظر لشدة توقانها إلى الوطء؟ لأنه لا حق لها فيه 
ولا مطالبة إلا عند اليأس منه اا 


Ss 
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للقاضي مع وجود الوصي فعلم أن بقاءه على وصيته من غير قاد 


فيه مانع للقاضي من التصرف وله أي الوصي من الأخذ) انتهى . 
أقول: وقد يجمع بين القولين بالنسبة لمسألتنا ونحوها بحمل 
الجواز على أنه يملك الوصي المأخوذ؛ لأنه مستحق له بالوصية 
مع القبول وحمل عدم الجواز على أنه يأثم لارتكابه ما أوقعه في 
المحذور الشرعي وهو اتحاد القابض والمقبض وهذا الجمع حسن 
وإن لم أر من تعرض له على إن افا الأمن كالكيريت: الاجمر 
في هذه الأزمان» وأما غيره ه فوجوده كالعدم كما صرحوا به» وعند 
علمه يجوز للوصي الاستقلال بأخذ ما يستحقه من باب الظفر 
ل سم تر كات الدعوى. 
وبما نقرر؛ يعلم أن ما في بغية بغية المسترشدين للفاضل 
الحضرمي ين أنه : ااال سر شي رقو مسق يجوز 
اد له وإن لم يعزل نفسه» نقله أبو مخرمة عن ابن 
حجر واقره) انتهى فيه نظر حكماً ونقلاًء والله أعلم . 


. 2-2 


كناب التكاح 


ورد هذا السؤال من مسقط: 


فى تزويج الولي لينته البالغة البكر بإذنها من ولد صغير 
لا يتأتى منه الوطء: 


سكل كن في امرأة بالغة بكر زوّجها أبوها بغير إذنها أو بإذنها 
المطلق في التزويج بولد صغير لا يتأتى منه الوطء» وهي تائقة إلى 
الوطء غير راضية بذلك الولد الصغير؛ لعدم قدرته على قضاء 
حاجتهاء فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ سنوا تۇجرواً. 


فأجاب بقوله : الجراك 1 زانه"الهاذي لاصوا اللي اعتمده 
العلامة ابن حجر في فتاواه صحة النكاح المذكور» وعبارة 
الفتاوى: (امرأة أذنت لوليها أن يزوجها ولم تعيّن أحداً فزوجها 
لك نل نوه روهز تظؤبانة لا:يزوتجها إلا من بالغ اشا 
توقانها إلى 'الوطء ما الحكم؟ فأجاب بقوله: يصح تزويج المرأة 
من الطفل المذكور إن كان كفؤاً لها في الصفات المعتبرة في 
الكفاءة» ولا نظر لشدة توقانها إلى الوطء؛ NL‏ لاد 
دلا مطالبة إلا عند اليأس منه بنحو العنة أو الامتناع منه بالحلف 


aS 


a ل‎ 
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ا 


في الإيلاء؛ وأما في غير ذلك كما في هذه المسألة فلا حق لها 
فيه) انتهت . 

وقال في فتوى أخرى له: إن صريح ما في الخادم عن النص 
في مبحث ما لو زوج المجبر الصغير أو الصغيرة بنحو أعمى عدم 
الصحة أي عدم صحة النكاح في مسألتنا وجزم به بعضهم؛ لأن 
الولي عند الإذن المطلق يلزمه مراعاة المصلحة ولا مصلحة لها 
عند التوقان في تزويج الطفل وهو ظاهر مدركاً لا نقلاً. انتهى. 
ومال العلامة ابن زياد في فتاويه تبعاً لشيخه العلامة الطنبداوي إلى 
موافقة ما في الخادم من عدم صحة النكاح إذا علم من حالها أنها 
إنما أذنت في التزويج لحاجتها إلى الوطء» قياساً على منع تزويج 
الصغيرة من هرم ونحوه إذ لا حظ لها في ذلك» قال: (وليس 
ذلك من باب الكفاءة» بل من باب كون المتصرف عن غيره 
مأمورا تالا قال: هذا ما ظهر لي الآن ولعلنا نزداد في 
0 ظفرنا به ألحقناه» قال: وقد ألّفت فى ذلك مؤلفاً 
سميته بالنصوص المفصحة سطلان ت 1 : 
ا دل تزويج الولي الواقع على غير 
ا لمارا (رجل زوج ابنته بالإجبار والحال أن 
ا ب ر نای 
ا و كورة تائقة إلى النكاح» فهل يصح 
02 ملم اتف رت عن غيرة يجت عليه 
3 م ي بره بوجو د المصلجة ذ ْ 

فيه كولي اليتيم وولي التكاخ: 


كتاب النكاح E‏ ا 


:| تصرف على حلاف المصلحة فهو باطل» فإذا دلت القرائن 
حتياجها إلى الوطء وتوقانها إليه» وأن غرضها الأعظم الوطء 

لو استؤذنت لم تأذن فيه أي في تزويجها بالطفل المذكور 
زروجها إذكر فالتزويج باطل ؛ لآنه وقع على خلاف المصلحة. 
أفتى ببطلان النكاح شيخنا شيخ المذهب والإسلام أبو العباس 


وأنه | 
على ا 


بحيث 


داري كته وقد ألّفت في المسألة مؤلفاً مبسوطاً أوردت فيه من 
إنقول ما فيه مقنع والإفتاء بصحة هذا النكاح خطأ مخالف للقواعد 
المزهية لا معول ولا اعتماد عليه) انتهى . 

فال العلامة الكردي في الثغر البسام : (وهو أي ما مال إليه 
العلامة ابن زياد من عدم صحة النكاح قوي» ويفرق بينه وبين 
صحة النكاح بدون مهر المثل مثلا بأنه هناك منعقد بمهر المثل فلا 
ضرر عليها بذلك بخلافه هنا فلا دافع لضررها) انتهى. وفيه ميل 
007 ج إليه الكلامة|ابن زياد من عدم صحة 'النكاح» ثم دل 
عام صحة تزويج الصغيرة بهرم ونحوه الذي جعله العلامه ابن زياد 
ی افعواه! الارن هیا خد اوجهین جری عليه شيحه 
ا المرجترفي.عباب ولم يرجح رادا یکا فی انرون 
بل قال: (أو زوج الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان) 
1 قال شيخ الإسلام في شرحه: (وقضية كلام 

علق االكفاءة:تصكى الصحة قال: وكالصغيرة الكبيرة إ* 
نت لوليها مطلقاً) كنت 


کے اہ اہ ابارت رش اة النکاح نی مسالا 


an ل‎ 


Ss 


5 تمدة ‏ الجزء الثاني 
و أطي | التاذى المعتمدة - الجن اك 


رترت ماركا عدم الصحة الذي نقله ابن حجر عن صريح ما في 
الخادم للزركشي وجزم بعضهم بهي وهو الذي اعتمده العلامة ابن 
7 اوي واعتمد العلامة ابن حجر الاول وهو 
مقتضى كلام الجمهور» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
في الرسالة في وكالة الزواج: 

سئل كل فيما لو قالت امرأة لرجل: يا فلان دع أبي أو عمي 
مثلاً يوكل في عقد نكاحي إذا لم يجئ بنفسه» فهل هو كاف في 
الإذن في التزويج فلا حاجة إلى استئذانها مرة ثانية أو لا؟ أفتونا 
تؤجروا . 

فأجاب بقوله: الجواب الحمد لله وحده مقتضى كلام أمتنا بل 
صريحه أنه يكفي ولا يحتاج إلى إعادة الإذن» فقد صرحوا بأن 
الرسالة تكفي في الوكالة. عبارة العباب: (الركن الرابع أي من 
أركان الوكالة الصيغة مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة وهى الإيجاب 
كوكلتك. . . إلى آخره) انتهت. وعبارة الروض وقح (وتكمي 
ال لك ف الوكالة) انتهت. وقال.فى الأنوارا (وهيئ آي 
للا كل لظ ی ےی الرضاء ولاسبشترط حل 


| ر 
"وكيل بالتوكيل وينفذ التصرف قبله إن اتفق ولا القبول لفظا 
مح هي بالكتابة والرسالة) انتهى . 


وعبارة * 
اتات كانت ارو الارن ی من ركان انوكالة 


ر 


سب ع ||۰۲ 


جاب كوكلتك في کد أو اماایقوم آمقامه من لفظ مشعو بالإذن 
020 7 البق كبح عبدي#واعتق: :والكتابة والرّسالة 
الجر عطفاً على بع؛ فلو كتب إلى زيد أني وكلتك أو أرسل إليه 
00 ركيد على ما في التتمة والحاوي والبحر والعزيز 
ا قال النووي : حيث لا يشترط القبول تكفي الكتابة 
آ ا ل التاذونا'في'التصرف» وحيث اشترطنا القبول 
نحكمه كما لو كتب بالبيع. وقطع الروياني والماوردي وكثيرود 
الجواز وهو الصواب» لا القبول لفظاً فإنه ليس ركنا للوكالة ولو 
كان التوكيل بصيغة الإنشاء» وفي وجه مختار في الوجيز: شرط 
القبول لفظاً إن أتى بصيغة العقد كوكلتك؛ لأنها من حَيك الصيعة 
يستدعى قبولاً لينتظم دون ما أتى بصيغة الأمر نحو بع واعتق ٠‏ إذ 
کر انتهت ملاخصة . 

قوله: «فلو كتب إلى زا ائ كلتك او اسل به ل صار 
ن عل ال الاول عي نوك ا 
رلم يفرع على الشق الاد 2215 درل او يقوم مقامه ‏ فلو 
ا کے ای م او ارس إلية به كان الحكم مث 
ما ذكره في التفريع على الشق الأول» ومسألتنا من قبيل الثاني 7 
رمن رن المذكرر أن دك يوكل في عفاد 
اي ا وسيل عليه اا 
بوه كما صرحوا به . ظ 

رإيضاح ذلك أن دع معناه: اترك كما رت[ عه ميد 


Ss 
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اترك يستعمل بمعنى : صَيِّرٌ واجعل كما في التاج» فمعنى دع 
يا فلان أبي مثلاً يوكل في عقد نكاحي : اجعله وصيِّرهُ يوكل في 
عقد نكاحي» ولا يتبادر من ذلك الجعل والتصيير معنى إلا 
ما أشرت إليهء وهو مره أن يوكل في عقد نكاحي . 


والحاصل» أن قولها المذكور أَمْرٌ منها لأبيها مثلا بالتوكيل في 
0 00 اط ولك ال ل المخاطب وعلى لسانه وهو 
يستلزم الإذن فيه» ويبقى شيء وهو أنه» هل يصير الأب مثلا 
5 ] 2 . ورلا أو لا صر ماذوا إلا بعد أمر الواسطة؟ . يتبغي 
ا الاس ليون من ان لامر للمخاطب بالأمر 
> هل هر ]مر للغير لذلك الشيء أو ليش أمراً لذلك 
الغير بالشيء المذكور؟ الأصح في جمع الجوامع الثاني » وعبارة 
التمهيد للجمال الأسنوي: (مسألة: الأمر بالأمر بالشىء كقوله 
200117 هذه السلعة هل يكون أمرا مته للثالت وهو 
عمرو ببيعها؟ فيه خلاف» صحح ابن الحاجب وغيره أنه لا يكون 
أمرا بذلك؛ ومن فروع المسألة ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني 


لجل مد تصرفه أم ل؟ وكلام الرافعي وغيره يقتضى أنه لا يصح 
تصرفه إلا بعد إذن الثانى) انتهت. : 


ظ ان اد لزت الا چ مادراي الوكين لا بعد 
لالجل الذي هو الواسطة إياه أن يوكل فا ج الأصح 
د ل ماله في انر رمان بجر زه أن 


كتاب النكاح 


AAS 
C4 


هر التزويج ننه او ل الأصح إنعم؛ قال العلامة المحلي في 
م عد نة اممايلة التوكيل فيه) انتمل 

8 ا ونه فان كان آي الول غير مجیر؛ لکونه غير 
أن والجد أو كانت ثيبا ففيه صور : 

إحداها : قالت: رزوجني ووكل فله كل واحد منهما. الثانية: 
پت عن التوكيل» لجا کا الاه الت وکل حرويجي. 
واقتصرت غلبه فله التوكيل». وهل له أن يزوج بنفسه؟ وجهان: 
أصحهما نعم . الرابعة: قالت: أذنت لك في تزويجي. فله التوكيل 
على الأصح لا متصرف بالولاية) انتهت» ونحوه في النهاية 


عرفا 

م اقل أن فرلا في صورة النتؤال:" «إذا لم يجئ» تحابق 
كال كال فاسدة» اولك" الإذن منها في التوكيل يحصل 
ذلك جرياً على القاعدة أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم؛ 
نحيث بقي أصل الإذن في التزويج فله التزويج بنفسه؛ بناء على 
ا ره رعا ھا مانا التوکی افا قالت” ا 
زوجي غلئ الأضح: قال العلامة الشمس الرملي في 
النهاية : (ولو قالت للحاكم : أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل 
زوجني لم يصح أي إذنها للحاكم كبا ١‏ التتظيراء االر رشي »اربع 
انها لوليها أن يزوجها إذا طلقها ورا راا 
21 الولايةةالشرسيةا وضع دريل +الولاية الج 


ظ لظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفى فيها بما لا يكتفى في 


١6 


ا 


الجعلية» ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة» كذا أنتى ب 
الوالد ة) انتهى. وجرى العلامة ابن حجر في التحفة والة 
على أن النكاح صحيح في صورة توكيل الولي وإن كانت الوكالة 
ناسدة» قال: عملا و ا ودن جوف ما جرى عليه: الشمسن 
الرملي كوالده. 

وفي حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية: (قوله أي 
الرملي : اا ع اننا لأن تزويج الولي بالولاية الشرعية 
وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية قد يشكل على هذا الفرق ما مر 
لل ل تالت للقاضي : أذنت لأخي أن يزوجني. . 
إلخ. إلا أن يقال بثبوت الولاية للخاص أقوى منها لغيره» فأثر 
تعليق الإذن للقاضي ثم ولم يؤثر هنا أو يقال: الولاية للأس ثابتة 
هنا حال الإذن وولاية القاضي لم تبت إلا عند عضل الأخء ومن 
ج خرف الخلاف في ,أن تزويج الحاكم حينئذ أي حين العضل 
ا أو الوكالة وهذا الثاني هو الأقرب) انتهى. وواضح أن 
ك ك و ف اللي في صسحة انكام عند 
ا تش ارياي في مبالتناء ئا ارك وتال 
0 لد السؤال من بندر عباس. 

في النشوز الخفي وانجلي 
١١ج‏ ی انكر الضرت: 

سئل كه فيما إذا خرجت : 

من بيت زوجها واذعت بأن الزوج 


کد ع || ۰۷ 


0 وسافرت إلى بلد أبيها من غير إثبات مدعاهاء فهل تستحق 
المؤلة والنفقة وتصدق بيمينها أو تتوجه اليمين على الزوج إذا أنكر 
إن وسوء العشرة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً . 

وهل فتوى بعض أهل العصر الذي أفتى بأن الزوجة مصدقة 
ولها الفسخ إذا لم ينفق عليها الزوج صحيحة أو لا؟ 

فأجاب بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب ‏ الفتوى 
المذكورة لم يظهر وجه لصحتهاء والظاهر أنها ليست بصواب بل 
خطأء وليس ذلك من قبيل ما يأتي عن التحفة من تصديق الزوجة 
: في عذر مجوز للخروج من المنزل ادعته إن كان مما لا يعلم إلا 
کال فا الفاق ى أو اللكارق؛ أو«المهدد من الضرت أو 
الانهدام كما يعلم مما يأتي» فالصواب أن الزوج المنكر للضرب 
وسوء العشرة هو المصدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم الضرب وعدم 
سوء العشرة . 

ومعلوم أن الأصل دليل من الأدلة التي عليها مدار اده 
الشرعية فلا تصدق الزوجة في الضرب وسوء العشرة؛ لان 
ما ندعيه خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا ببينة شرعية تقيمها على 
ذلك؛ على أن ثبوت ضربه لها بالبينة لا يجوز لها الخرزوج من 
المسكن الذي أقامها فيه؛ لأن الزوج مأذون من جهة الشرع في 
رجه عند أوتطود اا يقتضنيه كالنشنوز كما نطق ابه التنزيل 
الع 

المي قال «أنفق 


aa اا‎ 
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نه صا أَدَنَا وَأَخِفْهُم ی [رواه ا لحك ومنها 
ما روى ابن عمر مرفوعاً: ١لا‏ تَرْفعِ العَضًا على أهلك وأَحِمهم في 
الله يخ [رواه الطبراني]» ومنها ما رو عمر بن الخطاب ويف عن 
الى يه قال: «لا يسال الرّجل فيما صرب امْرَأََهُ» [رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه]. 

وكالشتم ففي المغني: (وليس من النشوز الشتم ولا الإيذاء له 
باللسان ولا غيره. بل تأثم به وتستحق التأديب عليه» ويتولى 
تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض ليؤدبها؛ لأن فيه 
مشقة وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بَعْدٌ وتوحيشاً للقلوب بخلاف 
ما لو شتمت أجنبيا) انتهى) ونحوه في التحفة وغيرها . 

واعتبر الزركشي في جواز ضربه لها بنفسه أن لا تظهر عداوته 
لها وإلا تعين رفعها للقاضي» ولكنه ما ارتضاه في التحفة حيث 
قال: (هو متجه مدركاً لا نقلاً) انتهى أي لمخالفته لإطلاقهم. ثم 
إذا ضربها فاختلفا في وجود السبب المجوز للضرب» فالزوج هو 
المصدق بيمينه لا هي كما ستعلمه» قال العلامة الشهاب الرملي : 
وإباحة الضرب في هذه الحالة أي حالة وجود/السبت.المجوّز له 
ولاية اسك اچ لا غه قال اين عبدرالسلام :ولیس بلغا 
موضع يَصَرِب فيه المَسْتََحِقٌ من منع حقه أي بدون واسطة الحاكم 
اونا ك إذا ع حق سيد لآن الحايجة ماسة فيهما. لتعذير 
ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه . 


قال العلامة ابن الرفعة في المطلب العالي في شرح وسيط 


١84 E2) كتاب النكاح‎ 


لغزالی: (ولو ضربها وادعى أنه لسبب نشوزها وأنكرته يحتمل أن 
ل صل عدم عصيانهاء'لكن عارضه أن الأصل 
فلم ازوج فيكون القول قوله» قال: وهذا الذي يقوى في 
ا له وليا في ذلك» والولي يرجح إلبه:في مثل 
لك) انتهى . ظ 

اا الذي اعتمده جميع من جاء بعده من محققي امت 
المتأخرين : كالشهاب الرملي وولده» وابن حجرء والخطيب»› 
وشبخهم شيخ الإسلام زكريا الأنصارىي» وسائر أرباب الحواشي : 
كبن فاسم» والشوبري والشبراملسي . 

وعبارة التحفة : (ولو ادعى آنا ع الضرك ارز وانکر ته 
صلق كما بحثه في المطلب؛ لأن الشرع جعله ولياً فيه ويتجه أنما 
الى بمينه والفرق بيت وبين الولي واضح وأن مخله فيمن لم 
تعلم جرأته واستهتاره وإلا لم يصدق) انتهت ونحوه في المغني 
شرح المنهج. وعبارة النهاية: (ولو ادعى أن e‏ 
کت دن كما باه فق المطلت؟ لأن:الشرع 
جعله ولياً عليها . أما بالنسبة لسقوط شيء من حقها فلا) انتهت . 

ال الغلامة الشبراملسي في حواشيها: (آي فإن لم يقمها أي 
ازوج البينة تجا هع ناتدای ھا فيعززه القاضي) انتهى: 
ال العلامة ابن نالك ديكا فلي الغرر بعد:نقل بحث ابن 
رر أن المزاد,أنة]يضدقببيمييه:بالنسبة لعدم 
ا تدر ھاو نها او ق :مها نمي 


بج :0709 


3 دة _ الجزء الثاني 
راچا الاك اس ا 


ال ) ا » ومغله 
ای ا د اترك فلا تسقط نه" 38 2 0 
التحفة قال فيها : (ويفرق بيله ي ما مر من تصديق 
لك إنسان واد أنه نظر إلى حرمة ذ 
الر هنا وبين ما لو رمى عين ء ا شي 
وج 
كوة أنكر ذلك الإنسان النظر إليها لل فإنه 

E‏ ال تا | ؟ 
اا كما هو ظاهر بشدة احتياج لزوج لق دیب لزوجة 
لأن من شأنها الجرأة عليه عله ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاإستك رضررة 
وتعطل غرضه) انتهى ٠‏ 

وعبارة متن المنهاج للإمام محيي الدين النووي مع شرحه 
للجلال المحلى : (فإن أساء خلقه أي الزوج وآذاها أي الزوجة 
بضرب أو غيره بلا سبب نهاه أي نهى القاضي الزوج عن ذلك) 
انتهت. قال العلامة القليوبي في حواشي المحلي: (قوله: 
«بلا سبب» ولا يقبل قولها أي الزوجة فيه أي في عدم السبب إلا 
سينة) انتهى . 

وقول العلامة ابن قاسم فيما مر : «لا بالنسبة لسقوط نفقتها 
وكسوتها وحق قسمها فهي المصدقة. . . إلى آخره» الموافق لما 
سا سحل ا افقا غل وجرد ۱ کک GAL‏ 
اختلفا في النشوز وعدمه إلا افير المصدق ينه الا حتى 
00ل ا اااي وعدم ان كين معه 
ا كي سنن مع أصله: : (والقول فيما لو اختلفا في التمكين 
ارات كذا وأركر ولازبينة:قواله : : فيه بيمينه ؟ لأن 


کاب التكاح 8 ۱٦۱‏ 


ا وی الؤنفاق جليها رولا في النشوز.منهاء بل القول 
زیا قولها بيمينها ؛ ؛ لأن الأصل عدمهما فيهما وبقاء التمكين في 
إنانة) انتهى. ومحله أيضاً بالنسبة للنشوز الخفي كمنع الاستمتاع 
رأما بالنسبة للنشوز الجلي الذي هو الخروج من المسكن الذي 

عليه الناس غالبا لاسيما مع التمادي والاستمرار عليه کا 
نت خصوصاً مع خروجها من بلدة إلى بلدة أخرى» فمعلوم 
أنه لا وجه لتصديقها في عدم النشوز؛ لأنه تكذيب للحس» 
المصدق هو الزوج مطلقاً بالنسبة لجميع ما يترتب على النشوز. 

وعبارة الأسنى مع أصله : (والنشوز نحو الخروج من المنزل إلى 
فيره بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى 
ا سفقة إذا اعمس بها الروج ولا إلى الاستفتاء ء إن لم يكن 
زوجھا فقیھاً ولم ينتفت لها وكمنع استمتاع) انتهت ملخصه. راذا 
علمت ذلك كله تعلم أن ما صد رمن الزوجة في مسألتنا من الخرووج 
من بيت زوجها وسفرها إا ]يا تقر جلي مقط ا 
ا تیو وو ت یی شيعا من ذلك يحت تزجع إلى 
المسكن الذي كان اد أقامها فيه ويحصل التسليم والتسلم٠‏ 

واعلم أنهم کا رن ا رر راز وا شود اا 
n‏ منهاء کا یک یی ی ام نوالا 
أصله» وعبارة التحفة مع متن المنهاج: (والخروج من بيته أي من 
المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو ا 
لظ رمام عصان ونشون؛ إذ له عليها حق 


بج 


1۲ © 7 للطصطت 
جد 


المؤن إلا أن يشرف البيت على انهدام» ويكفي في ذلك قولها: 
خشيت انهدامه مع قرينة تدل عليه وای اقرب احتمالين أو 
ان على نق ها أوامالها من فاسق أو سارق أو اختصاصها 
الذي له وقع أو تحتاج لخروج لقاض لطلب ماران الخروج 
لتعلم أو استفتاء أو يخرجها معير المنزل أو معتد ظلما أو يهددها 
بضرب ممتنع فتخرج خوفاً منه» فخروجها حينئذ أي حين وجد 
واحد من هذه الأمور غير نشوز للعذر فتستحق النفقة ما لم يطلبها 
لمنزل لائق فتمتنع ويظهر تصديقها في عذر أي من هذه الأعذار 
المذكورة المجوزة للخروج من المنزل ادعته إن كان ذلك العذر 
الذي ادعته مما لا يعلم إلا منها كالخوف مما ذكر وإلا احتاجت 
إلى إثباته) انتهت ملخصة مع بعض تصرف . 


ويعلم من قول التحفة: «أو يهددها» أي الروج بضرب ممح 
أي شرعا وهو الضرب المبرح» والضرب الذي ليس لسبب يقتضيه 
كالنشوز أو الشتم أنه لو هددها الزوج بضرب غير ممتنع كالضرب 
ال له رد تمن المتزل خرف مته فناشزة وهو 
دا ام قلا تجن شيعا جيعد ووو ل 
00 0 أي من الانهدام والفاسق والسارق والضرب» 
و و ل ليها من یوت ریچ الخوف المذكور من 
0000 ا بالضرت کمازقعضیه ما تقد م ڪن 
تت ها كفي فزني 


٠ 9‏ خشيت انهدامه فر 
تدل.. , إلى أخره) وإلا فلا تصدق . 8 


520 سر 
سد معد || 11 


ا رجه ور الصا اكوم ملكا تالور 
الجلى» فلا تستحق النفقة والمؤن حتى ترجع إلى المنزل الذي 
ا فيه مع ما تقدم» وأن الزوج هو المصدق بيمينه في عدم 
ا 11 وفيا عدم الظرب اصلا وفي عدم الضرت غير سب 
نات إلافتاء بأن الزوجة مصدقة ولها الفسخ إذا لم ينفق 
ا خطا فاخسء إطايكؤنهتخطا بالشبة#لتصديتهاء 
فلمخالفته لكلام أئمة المذهب - كما علم بما تفروك بل و 
ا ت ال وی اشاق فئ,صدر الجواب »واا كرون كخم 
ا E‏ 
لا أنها تستحق النفقة لا يجوز المسخ وإ . : 
بشروط مقررة في محلها ء والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 

د ر عقر ناء بنلدءرضنا الولي على مام 
الشافعى والحنفي: 

سكل له فيما لو طلبت امرأة التزويج بغير كى E‏ 
ا 
د 
5 ومن الذي يكافئ ومن الذي لا يكافئ 
والحنفي؟ أفتونا آجركم الله . 


فأحا 7 له * | : اب - و 7 : 
ل اا لأن الولي 


ا 


TOD 


Ss احم‎ 
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بامتناعه من تزويج غير الكفء لا يصير عاضلاً فلا ولاية للقاضى. 
نفي الروض لابن المقري: (فإن عضل الولي بالغة العقل من 
تزويجهاء أمره القاضي به» فإن امتنع منه أو سكت بحضرته 
ابوك أي الول الامتباع من ,التزوينج لحدم الكفاءة: 
فلا يكون امتناعه منه عضلاً؛ لأن له حقاً في الكفاءة) انتهت مع 
زيادة من شرحه لشيخ الإسلام زكريا . 

والصفات المعتبرة في الكفاءة: خمس فقط على المعتمد : 

ا فلج ااا وإ اكانت:أمههريية اليس كنا 
للمرأة العربية وإن كانت أمها عجمية» قال في التحفة: (لأن الله 
تعالى اصطفى العرب ب على غيرهم وميزهم عنهم بفضائل جمة كما 
صحت به الأحاديث. . وقد ذكرتها وغيرها في كتابي مبلغ الأرب 
في فضائل العرب) انتهى. وفي حواشي الأسنق للعلامة الشهاب 
الرملي: ليس المراد بالعجمي من في لسائه عجمة لا يعرف 
العربية بل من ليس أبوه عربياً ؛ لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد 
العرب لان الصحابة لما فتحوا البلاد 
الأعا جم ونشأت فيها أ أولادهم) انتهى . 


تخسر الفرشي من ,يفبة,الغرن شية » 
ل ايا كفو القن 0 


تزوجوا واستوطنوا بلاد 


وى أو المطلبية والمطلبي كفء 
الثاني :,البحرية :اف 
وا عتيق لحرة أضاية اقيق لبس كفزاً لحرة أصالية ولا لعثيقة؛ 


ا ا رق وكات للمرأة التي لم 


كتاب النكاح 


مض 
اماو 


يم الرق واحداً من آبائها . ولا من مس الرق أبا اقرا للى مس 
لرق أب ) أبعد في نسبها» والعتيق كفء للعتيقة . 

الغالغة: السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح, 
زین به شيء منها كالجذام أو البرص ليس كفؤأ للمرأة السليمة من 
ذلك العيب. واعتمد في التحفة تبعاً للزركشي والهروي أن التنقي 
بن الوب معتبر في الزوجين خاضة دون آنائهما» رفاين الأبرص 
كفؤ لمن أبوها سليم» وخالفه في النهاية فقال: الأقرب خلافه فلا 
بكون كفؤاً لها؛ لأنها تعير به وعليه جرى في المغني . 

الرابعة: العفة عن الفسق فيه وفي آبائه» فلا يكون ابن فاسق 
أو مبتدع أو ابن أحدهما ن سف كما لامرأة عفيفة |أوإسنيةء 
واعتمدا في التحفة والمغني أن المحجور عليه بسفه ليس كفؤا 
لرشيدة وتردد فيه الزركشي . 

الخامسة: الحرفة فيه أو فى أحد آبائه» وهي صناعة يرتزق منها 
ع لك لانم زف اإليها قاله الزمخشري» فصاحب حرفة 
يليس هو أو ابنه وإن سفل كفؤاً لبنت صاحب حرفة أرفع منها ؛ 
اسان وحجام وحارس ودباغ هو اذا ابو فال کا حياط 
لل خياط لبنت تاجر أو يزاز ولا هما لبنت عالم أو قاض . 

ال ر روي غير الکو بلا رض اولي 2 ٣‏ 
تؤلان: اس الد ال تارام کک : و 
لال فى غر الكفاوةآني انڑوج ھا انا من غير كفز. 
ارارم رار رانکرب وان اد در 


١6 


5 للنوى ا الرمان؛ والأول: هو ظاهر الرواية, 
والثاني: هو رواية الجن بن زناد عن ,أبي حبنف فال شى 
الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط؛ لأنه ليس كل ولي يحسن 
المرافقة والخصومة ولا كل قاضي عدل» ولو أحسن الولي وعدل 
القاضي فقد يترك أنَفة للتردد على أبواب الحكام ET‏ 
الخصومات شمر الت رر فكان منعه دفعا له) انتهى مع زيادة من 
رد السجتار. 

وقال في البحر الرائق للعلامة ابن نجيم: (والمفتى به أي فى 
ال رر رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده 1 
2 0 ولى لم برض به قبل الحقدا فلا يفيد 
الرضا بعده. إلى أن قال: وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتى به 
ا ا م علب الوط عدم العقاد/أى العقندة». وأما .على 
تفن ر لها أن تمنع نفسها ولا تمكنهة امن 
لو ۶ حتى يرضى الولي. هكذا اختاره الفقيه أبو اللسث) انتهى . 
: ا اللا للك نمال بی اوك شبيل السلامة 
ا ورا الندامة يزم القيامة > أن المذاهب إنمًا 
شج من اربانټاا کن 
O 00‏ به غبر واحد سن أثمتدا المحققيّن 
راا 


ا 


5 ولا أن | َه 7 د ٤‏ 
بره بشروطها» #راجع عالما حنفيا رمه < حلياد 


َ ثم يقلده :7 . ا ا 
لالد ارلا کین 0 0 رت اا ف باس 


ل عن ,عالم شافعي ولا الأخذ. من 


٤ 0 


ون الحنفية كما هو صريح كلام القرة الحجرية وغيرهاء ولهذا 
أمسكنا عن ذكر خصال الكفاءة عند الحنفية بالنقل من كتبهم. 
وعبارة ابن حجر في موضع من فتاواه: (له تقليد أبي حنيفة 
ومالك و في التزوج بشرط أن يرجع في ذلك إلى ثقة من علماء 
ذلك المذهب ويستخبره عن شروط تلك المسالة وجميع ما يعتبر 


كتاب النكاح 
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فنها) انتهت بحذف كلمة. وفي حواشي الجامع للعلامة الحفني 
بعذ ذكر شروط التقليد ما نصه: (وبهذه الشروط يعلم عدم صحة 
نل العامى الذي لا يعرف الشروط بل ولا معنى التقليد» إذ ليس 
أن قول: أنا تابع للحنفي مثلا ؛ لأن هذا وعد بل معناه أن 
تقع له حادثة يقصد فعلها على مذهب الحنفي مثلا إن وجدت 
الشروظ) انتهى. وفى جواز تقليد القاضي الشافعي لغير إمامه في 
ل اضطراف واختلاف بين أئمتنا الشافعية ليس هنا 
محل ذكره» والله أعلم . 

ورد هذا السؤال من المرير: 


في عضل الولي: 

ستل ككل فيما لو طلبت امرأة من وليها أن يزوجها ولم يرس 
بان تعطية دراهم رشوة» فهل إذا طلب ما ذكر يفسق ويزوجها 
لكر أو لا؟ بنرا ذلك لا عدمناكم رذخراً. 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب ‏ في الأنوار 
للعلامة حال الدين الأردبيلي ما نصه: (ولا شك أنه لو امتنع اي 


11¥ 


۱۸ %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


الولي ليعطيه الزوج مالاً على ما هو المعهود في وقتنا أنه يكون 
عضلاً وهو جلى لا يستريب فيه محصل) انتهى . أي الا شك و 
لالت عله كما فى حاشيته المسماة بالكمثرى. ومقتضى هذا أنه 
لا يحكم بفسق الولي على الإطلاق في مسألتناء بل هو كغيره 
ممن يعضل فحينئذ يجري فيها التفصيل الذى ذكروا فيه. 


فقي التحفة للعلامة ابن حجر مع أصلها : (ويزوج السلطان إذا 
عضل القريب بعد ثبوت العضل عنده أي السلطان بامتناعه منه أي 
التزويج أو سكوته بحضرته بعد أمره به» والخاطب والمرأة 
حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه. نعم إن فسق 
كمه ا أي التصال مه أي ثلاث اهرات»ولوافي نكا 'واحد 
لاس لاله على الخاصية او قلعا نما اقاله.بجمع أنه أي 
العضل كبيرة» زوج الأبعد وإِلّا دو اة الل اطلخيرة ١6‏ وإفتاء 
المصنف أي النووي بأنه ر لجاع الل ن اما اذى أثه عمد 
كلم تلك الخلية آي غلبة طاعاته على ماص 


مع تكرره منه في 
حكمها أي الكبيرة لتصريحه هو وغيره 


بأنه صغيرة» وحكايتهم 


ات كود الل كبيرة'وجهاً ضعيفاً وللجواز أى ولجواز 
التقئل كذلك أي وجها ضعيفاً ظ 
كله إلى كفو رق هازع 
ويشمل السلطان حيث أطلق 
ون حاشية سيقن 
ا رغ 


ويحصل العضل إذا دعت بالغة 
؛ وامتنع أي الولي من التزويج 
القاضي قاف )نكي لمعا مع 
عبد الحميد عليهاء ومثله في النهاية 


5 
| ارطيل 
)| 4 


س چچ | 


وبعال من هذا أن الولي في مسالتنا إذا امتنع من التزويج 
ر أمره القاضي به لتعطيه المولية مالا.ء وثبت ذلك عند 
فاضي مع حضورها وحضور خاطبها الكفؤ أو وكيلهما زوجها 
لناضى بخلاف ما لو فقد قيد من هله القيود فإن القاضي 
ا يزوجهاء وأنه إذا تكرر منه الامتناع على الوجه المذكور ثلاث 
رات ولو في هذا النكاح ولم تكن طاعاته غالبة على معاصيه 
بفسق فيزوجها الولي الأبعد لا القاضي» ويعلم مما تقدم عن 
الأنوار أن ما في فتاوى العلامة محمد الخليلي من إطلاق أن 
الولي بامتناعه من التزويج ليعطى مالا رشوة يفسق» مبني على 
لقول الضعيف أن العضل كبيرة الذي حكاه في التحفة عن جمع› 
رعبارة الفتاوى المذكورة: (سئل في الرشوة المسماة عند العامة 
البرطيل وهي إذا زوج الإنسان ابنته أو قريبته لشخص يتمنع من 
تزنيجها حتى يدفع له شيء من الدراهم» فهل يجوز له ذلك واد 
أخذه كان حلالاً؟ وهل إذا كان كفله بها شخص تلزم الكفالة 
ليجب على الكفيل دفعها؟ فأجاب: هذا البرطيل باطل بإجماع 
1لا جوز العمل به ربل ,يفسيق الولي إذاءامتنع من الزواج 
“بل أخذ الجعل؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فيجب 
اللا لار اید الله تعالى. المنع من ذلك بل وعلى 
| لامر بالمعروف والنهي عن المنكر) انتهت. 
ف ل 
المذكور بالفعل كما قد يشعر به قول ذ 


SS 


أخذه كان حلالاً؟» أي ا كان ادلا فبکون ور 
الامتناع في الجوات المذكور لتحقق كون المدفوع برطيلاً» وحينئز 
فلا مخالفة بينه وبين ما تقدم عن الأنوار؛ لأن كلام الأنوار كما 
يصرح به سياقه فيما إذا امتنع الولي ليعطى مالاً فلم يأخذه بعد 
وعلى هذا فلا ضعف في كلامه ‏ أعني العلامة محمد الخليلي ‏ 
المذكور؛ إذ لا شك أن الولي بعد أخذه البرطيل المذكور بالفعل 
يحكم بفسقه؛ لأنه في حكم الغصب كما يقتضيه بل يصرح به 
كلام أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ففي الهبة من التحفة بعد كلام 
ما نصه: (وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم 
الأخذ ولم يملكه. قال الغزالي: إجماعاً وكذا لو امتنع من فعل 
أو تسلم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته 
حتى تبرأه أو تفتدي بمال» ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع 
المتقوم عليه بمال) انتهى . 

فترى أنه صرح بأن ما يعطاه لأجل امتناع فعل ما هو عليه من 
تزويج بنته أي مثلاً يكون مثل ما يعطاه للحیای وما معطاة لاء 


حكمه حكم الغصب» ففي الغصب من التحفة: (وآخحذ مال غيره 


بالحياء « 06 
1 ايه وقد قال الغزالي: من طلب من غيره 
في حه إليه لباعث الحياء فقط'لم يملكه ولا يحل له 
التصرف فيه) انتهى . 
وعبارة 


المغني: (وآخل مال از : 
ات ع الغير على وجه المحاباة وهو كاد 
SN 2‏ قاله الزركشي) انتهى. وعبازة النهاية نحو 


00 


با نقد نا التحفه: (قال العلامة الشبراملسي في حواشيها: قوله 
أى الرملي : له أي للمدفوع لباعث NS‏ اڭ 
ي بحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب 
الال دفعه حياء لا مروءة ورغبة في خير» ومنه ما لو جلس عند 
نوم يأكلون مثلاً» وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك بمجرد 
حيائهم من جلوسه عندهم) انتهى . 

تأمل هذه النقول التي سقناها لاسيما ما نقله في المغتي عن 
الززركشى من أخذ مال الغير على وجه المحاباة وهو كاره له في 
0 ع انق ا یا ادرت ليا ان الو 
ال ل لما "علمتت من انه في معد الخصي 
7 دن لکا كما صر حرا به رفي الشهادات وغيرهك بوهل 
يشترط بلوغ المخصوب أو نحوه كالمسروق والمأخوذ رشوة ربع 
كال فى كوه كليؤة أو الا يتشعرط؟ :فيه خلاف» والمعتمد الذي 
جرى عليه الغلامة ابن حجر والعلامة الرملي ووالده كلدت 
الخطيب والزيادي أنه لا يشترط» وما في بعض الحواشي من ال 
الرملي اعتمد اشتراط بلوغه نضات تسلاقة أي إزبع دا و 
“اله في بض الفتاوى. 

رات العلدمة این راد الیئ نقل في فتاواء ظ 
الرداد ما يوافق ما بحثته من الحمل المذكور حيث قال: ا 
ا 

' دلا يملكه كالقاضي إذا أهدي به وحينئك + 


عن الكمال 


۱۷۱ 


Ss 


Y۲‏ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
کے 


بمجرد قوله: لا أزوج حتى تعطيني كذا وإن لم يعطه فان أعطب 
المتصف بالأهلية) انتهى» ولله الحمد والله ي أعلم . 

ورد هذا السؤال من المرير: 

في مهر المثل ومخالفة الوكيل: 


سئل نه فيما لو وکل رجلا أن يزوج بنته بإنسان معين بمهر 
معين» فخالف الوكيل فزوج بأقل منه ودخل الزوج على الزوجة» 
0000 ا زا قتع تاد نهل يجب المسمى 
او مهر المثل؟ بينوا فإن المسألة واقعة والحاجة إليها داعية. 


0 بقوله : الجواب ‏ والله الهادي للصواب ‏ إذا خالف 
| م 1 1 2 . 
ك ر ع اناخ هز المعل غل 
لمعتمد الذي جرى ولي NEEL‏ ا 
تعالى ‏ كالعلامة حمر المتاخرين من آئمتنا - رحمهم 
وغير 0 0ف شيخ ابن حجر والشمس الرملي والخطيب 
الک ری عليه في الأنوار وتبعه العلامة ابن المقري 
0 2-2 0 رک لز بون مااقدا 
وا هک ری ليا ريش عدم 
الزوج ا 0 حي دعبارة فتح الجواد: (وينكح وكيل 
دبي الزوح ا “ل ددكيل الولي به فأكثر فإن زاد الأول أي 
کا لماي أي وکیل الولي صح النكا بمهر المثل 
TT‏ 


كتاب النكاح 
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فال اجب في مسألتنا هو مهر المثل بناء على صحة النكاح وقد 
رى أن هذا هو المعتمد» وأما على القول الضعيف القائل 
ريللان العقد فمعلوم أن الواجب هو مهر المثل أيضا لدخوله بهاء 
والله أعلم . 


ورد هذا السؤال من جادي: 


فى زيادة لفظة منك في قبول النكاح: 

سئل تكله في زيادة لفظة «منك» في قول قابل النكاح بأن يقول 
ل جات الولى أو ناثبه : قبلت منك ترويجها اوانكاحها. فهل 
تضر زيادة هذه اللفظة أو لا بل زيادتها مجه ١‏ بينوا - جزاكم 
ا 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - والذي يتجه 
0 اد اة مرك ف اصلخة الول الت اذكرها ا ين د 
4 ع 3 ١‏ 2 6 ت 7 ا ها 
نجوها الا : عر 8 ليضانةاغزا مؤة زولا مشيكشنه فذكر 
رحذنها سان تخلافاً ‏ لمقتضئ ما يأتق ان جرء النجاح . 

أ ١‏ ا “7 عل اتقل القبول 
ات عدم الضرر فمعلوم من تمثيلهم الاتي 
لانه من مقتضى :| اب نيف انان اللمعفض الموج [القابل 

2 اة الل 
بالإيجاب تقتضي أن يتلقى هو القبول منه» واد 5 8 
ل ا ور تیل نكن ا جا القول 
ما لا يغتفر ثمة بالنسبة لمثل هذه اللفظة. ثم رأيت في جزء النجح 
بالق بي د 
في أركان النكاح لمة لخد القضاة صلاح الدين ما يؤيد كرر 


١7 


5 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
بل تصرح به جيك قال بعد ذكر الإيجاب بالفارسية ما نصه: (قبول 
آنست كم شوهر كويه قبول كردم ازتواين نكاح باين كاوين) 
هنا الصداق. 

وأما عدم الاستحسان فلأنه مقتضى كلامهم حيث لم يذكروها 
ا ا إا إذ فرب كوت الولي أو نائبه موجباً على 
وجه الخطاب تعين أن قبول القابل ما ذكر من ذلك الولى أو نائ 
كما تقدمت الإشارة إلبه آنفاً فتلك القرينة مغنية عن التصريح 
بنفظة منك؛ فعدم ذكرهم لتلك اللفظة في تمثيلهم للقبول لذلك» 
ألا ترى أن عند انتفاء الخطاب المذكور أولاً ممن ذكر بسبب تقده 
القبول ذكروا تلك اللفظةء فز ا . 0 
: > تمي الروض وشرحه: (ولو قال الوكيل 
6 الزوج : فلت نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل 
ات تلم القبول علی الإييجاب جائز) 
کی و فى المعتى والآن | ,2 

: © ا رار وتانيعبازتها. 
رمعلوم انه حيث : ١‏ 


: شرع الإتيان بلفظة منك م. الزو: 
شرع من الزوج نف ار من وكيل الزوج 


: 2ل فرق» ففي التحفة مع أصلها‎ RED 
ا أو وكيله على لفظ الولى أو وكيله سواء‎ - 5 
2 3 - 3 ۰ ع و‎ 
ا 3 لتك اقبت غير منتظم لإاستدعاثه مقبولا‎ 
انال بات سيجيئ منك) انتهى‎ 

ود 5 ع 
إا “يسما تقر د الإتان باللزززة المذ 1 
ل ي غین كورة غير مضرة مطلقا؛ 
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يل لعدم الفارق فتلك اللفظة مطلقاً أو عند تقديم الإيجاب 
ىال كالة بالنسبة للتوكيل فإنه لا يشترط التعرض لها عند العلم 
زلك كما هو مقتضى ظاهر كلامهم أو مطلقاً كما حققه العلامة 
ابن حجر في التحمة وكالولاية بالنسبة للولي فإنها لا يشترط 
التعرض لها أيضا . 

ففى الأنوار: (ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت فلال 
ولا يشترط أن يقول: وكالة أو بوكالتي» ويقول الزوج: قبلتها 
ولا حأجة أن 'يقول: بوكالتك» ويقول الولي لوكيل الزوج: 
زوجت بنتى فلانة من موكلك فلان» ولا يشترط أن يقول: ولاية 

e‏ < - 5 . 0 نا 42 ٠‏ فقأ 
بوکالتي» ولو قال وكيل الزوج: قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال 
الولی: زوجتها جاز) انتهى بحروفهء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
في تزويج الولئ ابنته على المذاهب الأربعة: 
E ١7‏ كك ۰ .و« ل 

کنا یرال الول ر وجك لمن إقلانة یر اا على 

3 4 0 , 5 5 1 5 
اھت ,فهل هذا العقد:صحيح أو ل2؟ إبينوا” 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - لم ار في 
اه ر E‏ ا 
تلك نقلًء ولكن الظاهر أن مراد من يقول ذلك - أعني “ىا رم 
ار كال العقق میلعتد النجاح 


Yo 


1/5 ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء النائق 
کے 


على مذهبه الذي هو مذهب الشافعي به 0 أسباب الإبطال 
له من مذهب من المذاهب الثلاثة» لا التعليق على وجود شروط 
عل تلك اذاه ايا : 

فإن أريد ذلك فلا ينعقد النكاح وحينئد فينبغى مراجعة 
المتعاطي للعقد» فإن أريد ما ذكر فا لعقد صحيح › وان ارتا 
التعليق بأن قصد إيقاع قبول نكاح» اتفقت المذاهب الأربعة على 
صحته على وجه التعليق فباطل؛ لأن النكاح غير قابل للتعليق وإن 
الالغاء 
م لل E‏ صر حوا به » وفي التحفة 
5 طالق دنا علئامبائرا اذاهب ماايؤيد 
ما استظهرته . فليتأمل, والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بركا: 
“تمن تزوج بامرأة من الولي الفاسق تقليدا لأحد الأئمة: 


اک ع للف ا بامرأة من الولى الفاسق فلما 

لح كال I‏ ا 

تقليذ ت بنفسي للإمام الغزالى. فهل يكفي 

يده وحل. مى. ¿ 2 ِ 1 5 

الحاجة دا كدر رج والولى أو نائبه؟ بينوا فإل 
: داعية والمسالة واوئة . CT‏ 


۷Y E كتاب النكاح‎ 


وى كل منهم التقليد أي للإمام أبي حنيفة مَل مثلاً إذا كان الولي 
رقا أو لا يجب أي التقليد على كل منهم ما ملخصه: 

زعم يجب على العاقدين التقليد للإمام أبي حنيفة في العقد 
انکر والحال ما ذكر لأنهما؛ إذا لم يقلدا كانا متعاطيين عقدا 
فاسداً في اعتقادهماء وتعاطي العقود الفاسدة حرام كما صرحوا 
به» وكذا يجب التقليد على الزوجة البالغة؛ لأن جواز تمكينها 
للزوج وناحوه من الآثار المترتبة على صحة النكاح متوقف على 
وجود تقليد صحيح منها لمن يقول بجواز ذلك؛ وأما الصغيرة فقد 
صرح ابن زياد في فتاويه : بأنه يكفي تقليد العاقدين... إلى 
١‏ كن تقليد الشاهدين افقد ضرح افيالتتحفة باه لبن 
لشافعي حضوره ولا التسبب فيه إلا بعد التقليد. انتهى . 

وعبارة التحفة التى أشار إليها بعد كلام : (ولشافعي حضر هذا 
الد ال لف فه لفسق الرلي معلا الذي باش الي 
الشهادة بجريانه أي ذلك الأعقد ل بالؤوجية إلا أن ولا ال ن 
7 س2 ا زكذلك :ليان ل#حضوره والتسبب فيه ال 
بعد ذلك التقليد) انتهت. وا و ولك ال کا ضرح 
0 ااا راید ن تقليد غيرةزأيضا رمي ل ل فى 
العقد كالولي والزوجة إن كانت بالغة والشاهدين؛ وأن الزوجة 
الصغيرة يكفي تقليد وليها عن تقليدها . 

سس کا ودارا زر اا دک ت لم بخن 
نع حاكم غير فاسق وإلا فلا يجوز تقليده فيما ذكر؛ لأن مختاره 


۱۷۸ 4% الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
الوك E‏ 


أنه لا ولاية للولي الفاسق مع وجود حاكم غير فاسق» والمعتمر 
في المذاهب أنه لا ولاية للولي الفاسق مطلقاً وبناء على أنه - أعني 
الإمام الخزالي من أصحاب الوجوه ‏ وبناء على أنه يجوز تقليد 
أصحاب الوجوه وهو المعتمد فيهما كما يعلم من قضاء التحفة 
وغيره: وتحصل أنه لا يصح العقد في مسألتنا ؛ لعدم وجود التقليد 
من غير الزوج ممن يعتبر تقليدهم أيضاً في صحة العقل2 وال 


أعلم . 


كثاب الصداق 


ورد هذا السؤال من ودام: 

في المرأة إذا ادعت على زوجها أو ورثته صداقها العاجل 
والآجل: 

سكل كف في المرأة إذا ادت صذاقها الاجا ولا جا عدن 
زوجها أو على ورثته من بعد موته› فهل تصدق بيمينها أم لا؟ وبلغنا 
عن شيخنا محمد صالح كك أنه كان يفتي بأنها المصدقة بيمينها في 
الصداق» وهذا جواب مولانا اعانا ا 
أجاب بأنها المصدقة في لہا ضا فتامل ف ذلك وچ تن 
ما هو المعتمد في هذه المسألة؛ لأنه قد اضطربت أقوال العصريين 
ذا رسها انا واضحاً شافا جزاك الله خيراً -. 

فأجاب بقوله: الجواب الحمد لله وحده - إذا ادعت المرأة 
على زوجها صداقها العاجل والآجل» وذكرت تسمية قدر معلوم 
حالة العقد كخمسين ريالاً» وأنكر الزوج فقال: :الم يعجر افر 
ايا ولیک مداد ار تاي وجات الزتيجيك 
جرت رهد اة رولت الرروجة انا جرت م e‏ 
e‏ 0 ولك نجل الحا ان کن 


1 


55-06 
و 0 


۱۸۱ 


AAS 
٩ 


فمن أطلق أن المرأة تصدق في صداقها فقد خبط خبط عشواء 


ما تدعيه أكثر من مهر المثل وإلا فلا تحالف بل يقضى لها , 
بدونه» وإن صدقها في التسمية وادعى بتسليمه لها فإن كانت ل 


ذلك ذذاك ظاجر وإلا فتحلف أنه لم يسلّم لها وتستحق 
المسمى المدعى به» وإن صدقها في أصل التسمية دون القدر كأن 
قالت: نكحتني بألف فقال: بخمسمائة» تحالفا أيضاً ثم بعد 
التحالف يفسخ كلاهما المهر المسمى أو يفسخ أحدهما أو 
الحاكم ويقضى لها بمهر المثل وإن كان أكثر مما تدعبه» هذا كله 
إذا ادعت على الزوج. 


فإن ادعت على الوارث بقاء صداقها العاجل أو الآجل فى ذمة 
مورثه فإك صذقها في ذلك فالأمر واضحء وذافالو؟ إذا ر 
0 وكانت له بيئة بذلك فذاك ظاهر أيْضاً وإلا فتصدق المرأة 
0 ادعت أن صذاقها مائة ريال مثلاً وقال الوارث: 
ل ع لد اشن بنا عانم يتح لها 
2 كال وعليها يعين الاستظهار» وإن طلبها الوارث أو ادعت 
#0 بمائة وقال الوارث: بخمسين تحالفاء فيقول 
أ 0 اط آل كه إنما نكحك 
سين» وتقول الزوجة: انه افا کے مورك مسین انا 


ا ثم بعد التحالف يقس الم : لها 
:مر المثل وإن كان زائر) الل ا ي يدن 


عليه كلام إل 
57 امهب کان التهاية واالار “لام الفقهاء ومصرح به في كتب 


يه والأسنى والعبان. 


,رکب متن عمياء» وما سك إلى ا رو الحو ا 
أنه كان يفتي بتصديق المرأة مطلقا فهو افتراء محض وبهتان عظيم 
عليه فكيف يسعه الإفتاء بذلك مع أن المسألة فيها تفصيل منصوص 
عليه على الوجه الذي بيناه؟! ولم يقل أحد أن المرأة تصدق ابتداء 
و غبراصورة ,ادعاء,الزوج أ»الوارث التسليم مع العجز عن الب 
كما تقدم إلا في مسألة حالف فيها القاضي حسين الجمهور وهي : 
مالو ادعت النكاح ومهر المثل فاعترف بالنكاح وأنكر المهرء 
فالجمهون قالؤا :.يظالتب بالبيان ولا يقبل قولها ابتداء؛ لأن النكاح 
قد عقد بأقل معمول»:ؤقاك القاضي: إنها تحلف ابتداء,ويثبت .لها 
مهر المثل كما في شرح الروض» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مطرح: 
3 ]ا لوامنات رتكن واذعت زوجته: أن اليا هله صداق 
والورثة ليس معهم علم: 

2 ذه نا در فلات لوادت روک آن لہا عليه 
ارا مر وسكا عله ا 
ا E‏ 

1 د دی نے زوش ااکی الراب اد 
الوارث الكامل فيما تدعيه وصدقها ا ولك غيززةبفالامر اج 
مادا يان ملكا أو قا لاه لاإندري كما هو ظاهر السؤال» فيحلف 
الزارث الكامل على نفى العلم بما تدعيه ويجب لها مهر المثل من 


Ss ا‎ 


ااا ا 


التركة بالنسبة لما يخص ذلك الكامل» وعليها يمين الاستظهار إن 
طلبها الوارث» وأما بالنسبة لما يخص غيره فالأمر موقوف إلى 
كماله» ثم بعد الكمال يحلف يمين نفي العلم أيضاً إن ل, 
يصدقهاء ويجب لها تتمة مهر المثل من التركة بالنسبة أيضاً 
وما ذكرته مصرح به في شروح المنهاج وغيرها . 

فما وقع من إفتاء بعض فقهاء الباطنة بتصديق الزوجة مطلقاً فهو 
غلط مخالف للمنقول فيجب الحذر منه» وعبارة الأنوار: (ولو مات 
الزوج وادعت المسمى» فقال الوارث : لا أعلم كم سمي لم يتحالفا 
بل يحلف الوارث على نفي العلم ووجب مهر المثل) انتهنت وة 
أي شرح ابن النقيب على التنبيه: (نعم إن اختلف الوارث والزوجة 
في أداء المهر صدقت بيمينها)؛ والله أعلم . 
الدعوى على الوارث بدين: 


كل كله فيما لو مات 1 : 


الصداق ثلاشى. 7 21 : 
ا صن آي الميت وقال: لا نعلم ذلك 
5 بینه » كيف | ¢ 


فأجاب بقوله: الجوان 


الوارث على ز: - والله الهادي للصواب ‏ يحلف الأخ 
زوجهما 0 2 اندج الزوجتان من الصداق على 
و 7 0 دجب لهما مهر المثل من تركة الزيج 
ایی ب اا ما على استحقاقهما المهر وبقائه في ذما 
على لات أن e‏ ومما ينبغي التنبه له أن الدعوى 
7 يده ی مورثه الميت لا تسمع إلا بأن يذكر 


AY E كتاب الصداق‎ 


5 على |مورثه :كما في کتاب ا والبينات من 
الأنوار» وعبارتها : (ولو ادعى على وارث ميت دينا على الميت لم 
الدين ووصفه» بل يذكر مع ذلك موت المديون وأنه 
حصل فى يده من التركة ما يفي بجميعه أي الذّين أو ببعضه ويقدره. 
وأنه بعلم دينه على مورثه وهكذا كل ما يحُلّف المنكرٌ فيه على نفي 
إا ارط في |الدعؤى ,التعرض لعلمه» فيقول: عص هي 
مورثك كذا وأنت تعلم» ثم إن أنكر الوارث الدين حلف على نفي 
العلم؛ فإن نكل حلف المدعي على البت» وإن أنكر موت مورثه 
حلف على نفي العلم بموته كما لو أنكر غصبه أو إتلافه» وإن أنكر 
حصول التركة عنده حلف على البت» وإن أنكر الذين وحصول 
اي ما وأراد أن بخلف على نفي التركة وحده وأراد المي 
تحليفه على نفي الحصول ونفي العلم بالدين فله ذلك؛ لأن له غرضا 
لين فلعله.يظفط بوديعة للنميت أو دين ولو أقام على 
ار سلس کر راد من الأمول بت ممعت قدم او اا 
انتهت. وعبارة الأنوار: (في المشائلالمتثورة من الك اج 
ولد ادعى على الورثة بدين على الميت وبعضهم صغار لم تسمع اي 
لاعوى إن لم يدع علم البالغين وإن ادعاه سمعت) انتهت ٠‏ 


٠ ٠ ~‏ 1222 و از 
ا أن الدين صادق لدين الصذاق وغبره» فحيلئك یسر 


0 اما 
شما الدعوى في صورة السوّال تعرض الزوجتين لعلم ۰ 
الصداق على مورثه وإلا فلا تسمع دعواهما وما نقلناه عن 2 
من أنه يشترط لسماع الدعوى ما ذكر» ی ا 


as ل‎ 


| | ا انت اج لقني 


أيضاًء ففي التحفة قبيل فصل جواب الدعوى ما نصه: (وفي 
الدعوى أي ويزيد على الشروط التي تقدم ذكرها في الدعوى على 
الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تمي بالدين أو بكذا أي 
كالربع منه أي من الدّين وهي بيد هذا وهو يعلم الدّين أي أولي به 
بينة) انتهت عبارة التحفة. 

قال الأذرعي: وهذا التعليل أي تعليلهم المتقدم في عبارة 
الأنوار «لأن له غرضاً في إثبات الدَّين فلعله. . . إلخ» يفهم أن 
المدعي لو اعترف بأنه لا تركة للميت كان له التحليف للغرض 
المذكور وفيه نظرء يعرف مما مر في الكلام على الدعوى بالدَّين 
المؤجل أو على المعشر. قال: وقولهم: «إن المدعي يقول أنه 
عالم؟ بكذا ظاهر إذا علم أنه يعلم ذلك» أما لو علم أنه لا يعلمه 
أو غلب على ظنه» فكيف يجوز أن يقول ذلك؟ الال :الم 
الم 1 إلا إن مل آنه يعيلهاأي لابين له ذلك 
جما يدنه وبين الله زتعالی كما قاله ابن حجر قال: إلا أن يوجه 
ا اسا کل الك نحت 
ال مد ي ررر والله أعلم . 
عفد الرواج ا لترو 
انما ليا ارد ان یتر عليه سجالة العقد أن يطلق 

ES‏ 0007© ياه الهادي ررر اغبا 


وار رونب 
mT 2‏ 


كتاب الصداق 


م 


أو لا يسافر بها أو تخرج متى شاءت أو يطلق ضرتها أو لا يقسم 
زب أو لا ينفق عليها أو لا يجمع بين ضراتها في مسكن» فسد 
الصداف ولزمه مهر المثل) انتهت. وعلم من هذا أن النكاح في 
صورة السؤال صحيح» ويلزم الزوج بمهر المثل لفساد المسمى إن 
کان» والشرط المذكور فاسد. 

قال فى المغني ومثله في الكمثرى: لأنه إن كانت في الشرط 
ان ناح تلمك ادم وو خد ورن اذاف طول ااا 
برض الزوج إببذل 'المسمى إلا عند سلامة شرطه» وإذا بطل الشرط 
وجب الرجوع إلى مهر المثل؛ إذ ليس للشرط قيمة حتى يرجع 
إلبهاء والله تعالى أعلم . 
هل للزوجة الامتناع عن السفر مع زوجها ولها صداق 
الحال: 

سئل كث فيما لو أراد الزوج نقل الزوجة فامتنعت إلا أن يسلم 
لها صداقها العاجل والكجل فيل لها ذلك املا اتا ر ي 
الله تعالى -. 

فأجاب بقوله: الجوات ‏ والله الهادي للصواب_إذا كان للزوجة 
ا صداقها الجال ر فلهاةالامتناع من الشف مهه جى ن 
منه الصداق المذكور وكذا دينها الحال عليه غير الصداق ٠‏ 

ففي التحفة للعلامة ابن کے ا ا(ولو کان لھا أي ر 
ا الزوج مهر فلها الامتناع اال م حا 2 
ول القفال في فتاويه أي بالمفهوم: إذا دفع لامرأته صداقها فليس 


1۸0٥ 


Sn ل‎ 


ا وی ا ا کو شو 


لها الامتناع من السفر معه» والقاضي في فتاويه أي بالمنطوق 
للولي حمل موليته من بلد الزوج إلى بلده حتى يقبض مهرهاء قال 
الرركشي وابن العماد: وقياسه أي ما أفاده القاضي مما ذكر أن 
لبالغة زوجها الحاكم ولم يعطها الزوج مهرها السفر لبلدها مع 
محرم» لكن توقف الأذرعي فيما قاله القاضي فهذه أي مسألة سفر 
البالغة المقيسة أولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي موليته 
0 كرس سه فى دما عليه الحال:المهن وغيره أنه 
عذر في امتناعها من السفر؛ لأنه إذا جاز لها منعه أي الزوج منه 
أي السفر لأجل دينها فأولى منعه من إجبارها عليه أي السفرء 
ويلجق المعسر بالموسر في ذلك أي فى كون الدّين المتعلق به 
صداقاً أو غيره عذراً في امتناعها من السفر معه فيما يظهر» فأما 
سفر الولي أي حمل موليته وسفرها المذكوران فالوجه امتناعهما 
اه في مهر جاز لها حبس نفسها لتقبضه) انتهى بزيادة إيضاح من 
حاشية شيخنا عبد الحميد عليها 


وأما إذا كان صداقها 


0 مجلا فليس لها الامتناع من السفر معه 
فاده تقييد التحفة 


فيما مر عنها بالحال» واعلم أنه لابد في 
الحكم على الصداق كانه عوجلا كون الآجل امقلوماً وإلا افيبطل 
الى ل و هد انرما جرت به 
العادة في مسقط وتوابعها من نواحي عمان من أن الول ئ أو.وكيله 
يقول : زوجتك فلانة مثلاً بمهر كذا نصفه عاجل ا أو 


كتاب الصداق AR‏ 


إن كان عملهم.بخلاف ذلك الذعاب العلم وغلية 
0005 اا داف من التحفة مع متن المنهاج: (ولو نك بألفك 
ونيها مؤجل لمجهول فسد أي المسمى ووجب مهر المثل» لا ما 
1 المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل) انتهى. وفي 
ا للعلامة ابن قاسم ما نصه: (قوله: «بعضها مؤجل 
لمجهول» ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل 
ببوت أو فراق فيجب مهر المثل (م ر)) انتهى» والله أعلم. 
فيمن زوج ابنته وجعل صداقها قضاء دنن عليه : 

سئل به فيمن كان عليه دين لآخر وزوجه ابنته الصغيرة وجعل 
صداقها ذلك الدّين» فهل تقبل دعوى البنت إذا ادعت بعد البلوع 
الطلاق على مطلقها بالصداق أم لا؟ بل ترجع على أبيهاء 
نضلوا بالجواب - متعنا الله بكم. آمين -. 

فأجان بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - إن تواطاً أبوها 
لنائته قبل العقد على جعل الدَّين الذي في ذمته صداقا لها من عير 
ن كلك العقدة کان قال اهو أو وكيله: زوجتك فان 
بر كذاء فقبل فالصداق يصير فى ذمة القابل فهو المطالب به دون 
(0! إذلا اعتبار بالتواظيع قبل العقد» وإنما المعتبر ما يجري في 
00 السب 

" العقد إذ لا عبرة بما يقع قبله أو بعده ولو في 1 


AY 


الي الأخيرة أي في الصورة الأخيرة أي بعد العقد في مج 


نصفة مؤجل إلى الموت أو الفراق. : 
ظ و الفراق. فيبطل | يجب مهر 5 9 9 
ا دحل أي البيع البخيانكان زمنه بمثابة صلب عقده بجامع 


4 


7 


لاي 


nn 


۱۸۸ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ات 


عدم اللزوم ولا كذلك هنا أي عقد النكاح خياراً في النكاح بطل 
التكاح) انتهى» ومثله في النهاية اقتضاء . 

وأما إن جَعَلا الدّين الذي في ذمة أبيها صداقاً لها في صلب 
00 كاب فلانة بعالك عل من كذا أو قال 
وكيله: زوجتك فلانة بما لك على أبيها من كذا فقبل» ففي 
0 عل غر ھااباء علق ما مر فی المتن 
أي في البيع من متن المنهاج من أنه لا يجوز بيع الدين من غير 
من عليه فعلى مقابله الأصح يجوز شروطه السابقة) انتهى. ومثله 
في النهاية : (وإطلاق الغير يتناول أباها ومن جملة ما اعتبره في 
ابيع لصحة بيع الدين لغير من هو عليه كون الدين حالاً مستقراً 
والمدين مليئا مقرأ وعليه بينة به ولم يكن فى إقامتها كلفة لها وع 
وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ) انتهى . , 
ل ةا تلن لما جرى حلي في المتهاج تبعا 
“سه محرد والشرحين من أن بيع الدين لغير من عليه باطل؛ 
لعشت ما على ايها وجعله صلاقاً في صلب العقد لخوء فيجب 
: ن فور لطا وأما على مقابله 


الذي صححه فى 
وغيرهما من أنه 
صحيحة إن 


2 الروضة واغتمناه فى العتحفة والانهاية 
ا تع انين لغير من عليه بشروطه فالتسمية 
وجدت و 7 

ا شتا زول البيعالمذكورة»ؤقد.[شرنا فب 
5 كز جكلة روط يكن ري حال مستقراً: 


كتاب الصداق 


جه 


رتقتضى كلامهم المذكور أنه لا يقدم في صحة بيع الدّين 
اا کر اه فيض البائع له من مديئه فيل البيع؛ ويعلم منه أنه 
ا يقدح في صحة جعل الدّين المذكور صداقا عدم قبض الزوج 
من الأب قبل الاصداق» والظاهر أنه لا يقدح في صحة التسمية 
المذكورة لزوم اتحاد القابض والمقبض لكون البنت صغيرة؛ لأن 
الأن يتولى الطرفين في معاملته لموليتة. كما ,صرحوا به فتاملة. 
وعلم مما تقرر أنه إذا لم تكن الشروط موجودة كون أبيها غير 
مليء تلغو التسمية فيجب مهر المثل بالوطء» هذا كله إذا لم يكن 
الزوج معسراً أيضاً بالصداق حال العقد وإلا فالعقد باطل كما 
صرحوا به . 

ففي فتاوى العلامة ابن حجر بعد كلام ما نصه: (نعم تزويج 
الك الصحيرة احير كفاؤةباطل وإ نإرصيت» إذلا عر 
رضاها وكذا تروياجها بمعسربمهر:المثل فإنه باطل على الأوجه 
كما بينته في شرح الإرشاد» وتزويج البالغة من أحد هذين برضاها 
صحيح وبغيره باطل) انتهى. ومثله في التحفة وعبارتها : (ويشترط 
لصحة ذلك أي تزويج الأ بغيز إذنها كفاءة الزوج ويشاره بمهر 
المثل على المعتمد الذي بينته في شرح الإرشاد) انتهت ٠‏ 

والحاصل أنه إذا لك اوسا الي تددر أن اميت 
شروطها فالأب هو المطالب بالصداق» وإذا لم تصح فالزوج هر 
ااب بمهر المثل». إن كان الزوج نشوا تحال الح و 
باطل» ك أرضا بالوطء› والله أعلم. 


۱۸۹ 


Ss ل‎ 


0 تسد 


ورد هذا السؤال من الخابورة: 
فيما لوادعت امرأة بعد موت زوجها بأن لها صداقاً موجلٌ 
ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت الموت: 
سئل كل فيما لو ادعت امرأة بعد موت زوجها بأن لها على 
صذاقها المؤجل ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت 
الموت» فهل تقبل دعواها أو لا؟ تفضلوا بالبيان فإن المسألة 
واقعة. 
فأجاب بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب ‏ قد ذكر أثمتنا 
- رحمهم الله تعالى - والعبارة للروض وشرحه: (وإن ادعت مسمى 
على الوارث للزوج فقال أي الوارث: لا أدري أو سكت» حلف 
على نفي العلم ووجب لها مهر المثل ؛ لأن تعذر معرفة المسمى 
ظ م>؛ وإنما لم يكلف الراك الان کا فق دعواها على 
ت ان ازوج يمكنه الاطلاع على ما عقد به غالياً) انتهى أي 
بخلاف وارثه. ويعلم 8 
: من هدا له تسمع دعواها على وارث الزوج 
یا سی تحال ارون | ےا اے.. ا 
ر ME‏ 1 
ش مل , وا وكذا إن لم يقر الوارت 
تدك كانت م 2 1 . ٠‏ 
: ا لال لتا ااي 
صورة السؤال, فتلبت الحرة 
ولو | 1 
علق را و د | ا وتران انها الولي 
8 فتحلف أن ._١|‏ 
لحق المر SN OREN E‏ - إلى 
کی به ثابت فى ذمة الميت ؛ 
دا چك تحو صداقها 


لمؤجل من التركة» وأما إن لم يقر الوارث ولم تكن معها بينة 
ااا تفلم عن الروضن: وشرحه من حلت الوارث على نفي 
العلم ووجوب مهر المثل أي كلا أو بعضا. 

وينبغي أن يعلم أنه لابدٌ في الحكم على الصداق بكونه مؤجلا 
من أن يكون الأجل معلوماً وإلا فيبطل المسمى ويجب مهر المثل 
بالوطء. ومن ذلك ما جرت به العادة في نواحي عمان من أن 
العاقد يقول : زوجتك فلانة بمهر كذا نصفه عاجل ونصفه اجل او 
نصفه مؤجل إلى الفراق أو الموت» ففي النهاية للشمس الرملي 
مع المنهاج : (ولو نكح بألف بعضها مؤجل بمجهول كما يقع في 
زماننا من قولهما يحل بموت أو فراق فسد أي المسمى ووجب 
مهر المثل لا ما يقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل) 
نتهى. ونحوه في التحفة قال العلامة ابن قاسم في حواشيها : 
(قوله: «بعضها مؤجل بمجهول» ومن ذلك النكاح بألف نصفها 
حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل (م )) 
انتهى» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
العقد في السلم وما شابهه: 
۰ 5 ۴ 3 ر ل كذا 
العا عسررن اشرب معرى بالدهب 


A (۱) 


00( هكذا وجدت في النسخة التي بين أيدينا. 


9 تمدة ‏ الجزء الاد 
)| الات 


وابْدذِرَ من زيد لها في ذمته عند العقد أَمَة قيمتها مائة ريال 
وسراراڻ ذهبیان وزن كل واحد أربعة وعشرون أشرفيا . فنذر لها 
ذلك بالالتزام في ذمته ومهر مثلها ثمانون ريالا » فهل يجب عليه 
لها إذا طلقها قبل الدخول نصف المسمى مع كل المنذورات أو 
لا أو أقل أو نصف مهر المثل وهو أربعون ريالاً؟ وقد أفتى 
22 2 حورل علماء ادنا بهذا الأخنيرء قال: لأن 
الأشرفيات المسماة عند العقد لما لم تذكر عراها بصفة الكبر 
والصغر وغيرهما لا تكون معلومة» فيبطل المسمى وكذا كل من 
النذرين ؛ لكونه متعلقاً بالعقد فيرجع إلى مهر المثل» فهل هذا 
الإفتاء صحيح أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب ‏ ظاهر ما ذكره 
سهان الال في رر اة من 'الاقتضار"في 
وف الأشرفيٌ المذكور حالة العقد على تعيين وزن عروته فقط 
2 05 سد رما نازر ال ذلك +مترن” واصضفت 
ال ال سانا سامح الناس بة؛ وعللى هذا 


0 السائل الذي هو عشرون أشرفياً معرى بالمقدار الذي 


r‏ ع إلى مهبر المثل ؛ لأن ما يكون كذلك يكون من 
ل المعلوم كما يقتضيه؛ بل 2 1 
تعالى ‏ فقد قال : رج به كلام أئمتنا ‏ رحمهم 7 
ا رن كان أئ الصداق دينا 

د يكون معلوم القدر والنوع إن غلب 


نان زماعداً» والآجل إن كان مؤجلاً وإن أطلق تعججل»وإن 
كان من قبيل الجنس فشروطه شروط المسلم فيه) انتهى. فالأشرفي 
المعرى المذكور إن جعلناه من قبيل النقد فالأمر فيه واضح» وإن 
جعلناه من قبيل الجنس فالأمر ما أشرت إليه في صدر الجواب» 
ففي السلم من الغرر: (وخرج با للاختلاف الظاهر اا 
الناس بإهمال ذكره غالباً كالسمن وكون العبد ضعيفا أو قويا أو 
أميناً وما أشبه ذلك أي فلا يجب ذكره حالة العقد) انتهى . 

اال من الفح اللشيخ اتن اتحجر: اكل روعت اح ٠‏ 
الغرض اختلافاً ظاهراً أو غلب في الجنس قصده من حيث القيمة 
ولم يكن فضيلة يدل الأصل على عدمها كالكتابة وزيادة القوة 
وجب ذكره؛ لأن عدم ذكر ذلك يؤدي إلى جهالة المعقود عليه 
بخلاف ما يتسامح بإهماله) انتهى. قال العلامة ابن قاسم: (إِن 
ما لا يشترط ذكره إذا اشترطه اعتبرء ولم يجب القبول بدونه؛ 
ال مل وغيره») وقد یرهم خلافه) انتهى. ثم رأيت في أوائل 
ار کون تی انااد ری وعد 
المي 
الخف في الحيوان لصحة البيع ما نصه: (واختلاف ل 
ينظر إليه إذا قوی واطرد وإلا لم ينظر إليه» وواضح أن اختلافها 
ل انك ر ف وغيرامطزد افلا ينظرهإليه) انتهى . 

ربالجملة يعلم بتأمل ما ذكروه في السلم و 
سس اکر ن ورن عرزن ماز ذكزهالسائل لين من قبل 


إ يبب 072999100 


١06 E كتاب الصداق‎ 


200008 وها ذكرته من صحة الندرين في صوزة|الحادثة وان 
ل دن ال می بل وإن فرض بطلان العقد؛ لأنه إذا لم يؤثر 
عدم وقوع الطلاق هنا في صحه النذر مع كون قولها : «نذرت لك 
يه 0 لقوله: «إن أبراتى فأنت طالق» اللازم منه قصدها به 
1 الطلاق» فعدم تأثير بطلان المسمى بل وبطلان العقد في 
صحة النذرين في صورة الحادثة من باب أولى كما لا يخفى› 
رما أفنى به من هو من فحول علمائكم من بطلان النذرين لم يظهر 
لى وجهاً لصحته - عفا للااعني أ وعنه “هذا على تسب اما فهمته 
ل لاان وفوق كل ذي علم عليم» والله أعلم . 


9 تمدة - الجزء الثاني 
ي || الفتدى المتمدة - لج انع 


المجهول؛ على أن العلامة الأسنوي ذكر» وقال الشبراملسي 
وغيره: إن المعتمد أن العاقدين في السلم إذا توافقا أي على 
ما يجب ذكره قبل العقد» وقالا: أردنا في حالة العقد ما كنا 
اتفقنا عليه صح وهو نظير من له بنات» وقال لاخر : زوجتك بنتى 
ونويا معينة) انتهى . 

وهذا يأتي في مسألتنا أيضاً كما هو ظاهر» وحيث طلّق زيد 
زيت قبل الدخرل في مسالتتاء يتشطر المسمى الذي هو عشرون 
ارفا معری بما مر لا مهر«المثل». وأا ,النذزان:فهما صحيحان 
وإن لم بطلان المسمى المذكور بل وإن فرض بطلان النكاح من 
أصله كما بسطت الكلام عليه في بعض الفتاوى: ومما يصرح به 
ما في الخلع من التحفة حيث قال: (وفی : إن أبرأتنى من صداقك 
أي فأنت طالق» فقالت: نذرت لك به. قال جمع : هش بعادت" 
أي ود صحبح» واستشكل أي ما قاله الجمع المذكور من عدم 
دل للسلدفا إن هي الین مین عليه إبراء أي وذلك يقتضي 
وفرع الطلاق؛ كون النذر كالهبة بجامع براءة الذمة بكل منهما 
درد آي الاستشكال المذكور بفقد صيغة البراءة أي والهبة 
000 سس و ایا ی لاضن د 
می طن واي 


بال 1 1 : / 
2 انلك ای ددرا 
اتی كلام التحفة. et‏ 


56 35 


ل ر وجزمه بص حة 


۰اس دم 
SS 2‏ 


باب الخلع 
سیا ر 
5 : + 
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والصلاة والسلام على حبيبه المختار وعلى آله وأصحابه ما تجلى 
الله على المذنبين بصفة الجمال وكساهم خلع الأستار وكل: 
فيقول أفقر المسلمين إلى رحمة أرحم الراحمين حبيب بن 
و الشاي عنا الله عنة وإحوانه أجمعين : هذان سؤالان 
وردا عليّ إلى مسقط من العلامة الفاضل السيد عبد الله بن السيد 
ءا عا حسيما ذكره أئمتنا الشافعية 
- رحمهم الله تعالى -. 
السؤال الأول ى و .. 
قال ا دل: ما قولكم في رجل طلبت منه زوجته الطلاق؛ 
مق من صداقك فأبرأته» فقال لها: فلانة طالق بالثلاث 
تخبرء ثم بان أن ال |,۔ : : 00 
TT‏ 00 . غير صحيحة فادعت عليه صداقها؛ 
e‏ ملاحظ صحة الإبراء» فهل يفيله 
عدم | 
١ :‏ م الصحة أو لا؟ لً: 2501 e‏ حو اب 
م نعز لعتاحبه ناطق يعدم الإفادة. ني وقفت على جو 


دصورة الجوا 1 
ب. ورد م ع 


کاب الصداق |8| 141 
الطلاق» أن قصد الزوج Ns‏ يفيل إلا إذا ENES‏ 
ولم تعملوا بذلك وتفتون بما تهوى أنفسكم وما يوافق غرضكم. 
ف ذلك لك مطلحة:دنيويه. وصرتم بذلك من الذين اشتروا 
لحياة الدنيا بالآخرة» فإن قلتم: وقفنا على أجوبة وعبارات أن 
القصد نافع في ذلك » فنقول كذلك ولكن نحن وأنتم لسنا بأعرف من 
الشيخ محمد بن سليمان الكردي» وأنه اعتمد آخر أجوبته أن القصد 
لايفيد وهو أعلم بتحقيق المسائل منا ومنكم ومن أجلاء معاصريه» 
فلعل أنفسكم القاصرة خيّلت لكم أن الشيخ لم يقف على تلك 
النصوص التي وقفتم عليها . فالمراد منكم أن تتقوا الله في الأبضاع 
ولا تفتوا بغير المعتمد. انتهى كلام المجيب . 

وما کی فی عبار اوی این ا ج 
(إذا ادعت الجهل بما رات منه» وادعى هو أنه لم يطلقها إلا 
طمعاً في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينئذ طلاق وإن كان 
فاسقا) انتهى كلام ابن حجر . ففصل لنا تفصيلاً تاماء واكشف 
عن وجه الحال غبار الإشكال» فإن المسألة قد عمت بها البلوى. 

الجواب: ‏ الحمد لله الهادي [انصاوات 2 إن كان مراد الروج 
ترك ا لمم إلا ثلا نة الإبؤاء» إن قضد تعلمق 
ل رال فارعا برا ونه اميا كان لا 
ن الصداق تعلق الطلاق بصحة البراءة» وتوف الله تطح الثراءة 
( طلاق خلافاً للشهاب الوا ابع اوا ولا ا ی ي 
حواشي النهاية» حك قال الأول: إن نية التعليق لا تدفع الوقوم * 


aS Ss ل‎ 


لل و29 


3 -,رة _ الحزء الان 
نان متاق لج 


وقال الثاني : أنه یدن كما يأتى» ثم شروط صحة البراءة كون 
المرأة رشيدة وكونهما عألمين بقدر المبرا منه ولم تتعلق به زكاة, 
فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا يقع الطلاق؛ لعدم وجود 
الصفة المعلق عليها وهي الإبراء . 

قال الشهاب الرملي: (أما في حال سفهها وجهلها بقدره 
7 ال له ا افلانه' يؤول إلى المعارضة-فيشترط 
علمه نه وأما 7 حال تعلق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من 
جميع الصداق وقد ملك بعضه مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من 
ذلك البعض فلم توجد صفة وإن حصلت براءته مما عداه) انتهى. 

وما أفاده من أن البراءة باطلة في قدر حق المستحقين أي 
وصحيحة فيما عداه مذكور في فتاوى ولده الشمس الرملي أيضا 
وعبارة فتاواه: (سئل فيما إذا كان صداقها على زوجها عشرين 
مثقالاً من الذهب وأبرأت زوجها منه» وقلتم : إن الفقراء تعلقت 
ا > حال عليه الحرل والبراءةاناطلة+ فهل هي 
ی الا الاق زاج للمستحقين؟ 


ْ : :5 
وهل المراد بحسبان الحول رف عفد الروج عليها ۍد 
البراءة حيث كان حالاً أو 


a‏ ولو مؤجلا وإن لم يحل أجله؟ فأجاب: 
ا ي و ا ی کے نكا عداهاء 
و ااا نه علقه على البراءة من جميعه ولا تملك 
ا ؛ فلم توجد الصفة المعلق عليهاء والحول 
PT PVCS‏ : 5 
نان كان الصذاق مؤجلاً لوجوب الزكاة فيه 


كتاب الصداق | | ١19‏ 


ل يلزمه إخراجها قبل حلوله وقبضه) انتهت. 

وإن كان'مراد:الزوج بقوله: «ما طلقتها إلا وج 
الابراء» أنه ظن حالة الطلاق صحة البراءة فطلقها معتقدا صحتها 
بقع الطلاق مطلقاً» وإن بان عدم صحة البراءة سواء وقع الطلاق 
ل كا" بزاتهاعنه ام لا لأنه قد أطلق صريح طلاق منجز 
رلم يعلّقه بصحة البراءة لفظاً ولا فضا "وتات عطاودلك الط 
ولا عبرة بالظن البين خطؤه» وذلك معلوم من مواضع من كلام 
العلامة ابن حجر فى التحفة وغيرها ومن كلام غيره أيضاء وقد 
ذلك اتکی الكردي في فتاواه أيضاً بما لا مزيد عليه 
فک افا 

وعبارة التحفة فى موضع في أثناء كلام : (وإيقاعه أي الطلاق 
ل ما مك ف الجرزاءة لا بفيده لتتصيره يعدم التعليوا عليه 
لفظاً) انتهت. وقال فى موضع آخر في أثناء كلام : (ولا عبرة بکونه 
لما طلق لظنه سقط الضداق عته بذلك لتقصيره بعدم التعليق به) 
ا ارا ]سا اكلام :زوين تعرز أن س 
بد ی داع زاف عا انتهى: آقال#المحمق 
رت رل الک ازن انی اذا لفط دل عليه ا ب 
کہ خی ال عند اکل عرزا لماایدل عليه 5 'ي 
ي غير موضع» وعبارة التحفة في موضع : ا 
نأبرأته براءة فاسدة» فنيجز الطلاق وزعم أنه إنما أوقعه لظنه صحه 


لتناءة لم يقبل على ما فيه مما يأتي) انتهت. 


Ss ل‎ 


Y۰‏ 8 الفتاوى أ لمعتمدة ‏ الحزء الثاني 
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قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة چو فو ل 
يقبل» ما نصه: (بل الوجه آنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع 
الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة (م ر)) انتهى 
كلام ابن قاسم. فأفاد كلامه هذا: «أنا إذا قلنا بقبوله» وقصد تعليق 
الطلاق بصحة البراءة منع وقوع الطلاق كما قاله الكردي . 

وفي فتاوى الجلال السيوطي كأنَهِ: (قالت له زوجته: ائت 
بشاهد لأبرئك وطلقني» فأتى لها به فقالت: أبرأتك» فقال: أنت 
طالق ثلاثا) فقالت له: قل إن شاء الله تعالى» فقال: إن شاء الله 
تعالى. الجواب: إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت 
البراءة وإلا لم تصح» وأما الطلاق فإنه نجه ولم يعلقه على 
البراءة» فالظاهر وقوعه صحت البراءة أم لا رلا عه قوله بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى) انتهی . 

فال العلامة ابن قا 


سم عقب ما نقله ما نصه: (وأقول: ينبغي 
أنه لو قال: أردت 


أنت طالق ثلاثاً إن صحت البراءة أن يقبل 


ل وفوله: ولا ينفعه. . . إلخ. وجهه أن 
2 ال تعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا) 
انتهی كلام ابن قاسم . 

قال ||« : : 
في أحكام الطلاق عفى ما د . 2 : 2 E‏ 
ارا > > م عن ابن قاسم ما زصه: (وقد أفتى 
بن ح 


E‏ تياك :وتم 


براء صحيح وكلام 


مقابلة | إيقاع الطلاق في 


کاب الاق E‏ 1 


5 اكلام اجام الطبلاوي كوالده) انتهى. وفي فتاوى ابن 


ل (الذي أفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق» فقال 
لها: أبرئيني» فقالت له: أبرأتك» فقال: أنت ل : إن أراد 
ل أنت طالق أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم 
برد شيئاً وقع الطلاق» وإن أراد أنه في مقابلة كونه رئ مما طلبه 
ما بقوله :أبزتيتق من دينك مقلا .وعَلِمَا به وكانت رشيدة مالكة 
لكل الدّين بأن لم يمض عليه وهو في ذمته حول أو كان دون 
2 كي وقع النطلاق:أيضاء وإن اختل شرط من ذلك کال 
زر هن أو كانت سفيهة أوزوجبت فه الركاة وهو في دي 
الزوج لم يقع الطلاق) انتهى . e‏ 
قال المحقق الكردي: وقوله آي ابن حجر : «وإن اختل شر 
من ذلك: . . إلخ» أي,مع أنه أراذ أن ذلك في مقابلة كونه برها 
مما طلبه متها » ووجه.عدم:الوقوع حينئذ كونه ربط طلاقه بكونه 
ی او 
0 ومع ار 1 - 2 00 2 E‏ 
حينئك» ومعنى كونه أراد أنه فى مقابلة براء ١‏ 
سا ی زیر ترم المقائلة کا یل عليه كلام 
ا لاسرع ركلام این فا ا ت 
التحفة. انتهى . 


ودوك التحفة السلائق :دعل ما فيه» أي عل راع في بعكم 


ا ىلق بذلك بقوله: 
: لاسا باتني رادان ام اذكزة بعر ةكلام متعلق', 


Ss 


و0 


| 00 سد 


وبهذا يظهر أن الوجه في قوله: أنت طالق بعد قولها بذلت صداقى 
ل وة طلاتی وقواغه رجعياء وإن ظن أن ما جرى منها 
التماس للطلاق بعوض صحيح؛ لما تقرر أنه لا عبرة مع الصريح 
بظن يقتضي خلافه» وبه يرد على من زعم حالة ظن التماسها 
المذكور, أنه لا يقع لأن جوابه يقذر فيه إعادة ذكر العوض» فكأنه 
قال: أنت طالق على العوض المذكور» ولو قال ذلك لم تطلق؛ 
إذ لا عوض هنا أي في قولها : «بذلت. . . إلخ» صحيح ولا فاسد) 
ات 
ثم قال في التحفة: (وإنما قدر الثمن المذكور فى اللفظ بعده 
في نحو البيع؛ سر EE‏ 
اللفظين بخلافه هنا؛ لأنه يستقل بالطلاق وهي تستقل بالإبراء فلم 
يحتج لذلك التقدير) انتهى كلام التحفة. ريل انغ أن ابن حجر 
في التحفة معتمد أن قول الزوج: فلانة طالق بالثلاث» كلام 
أ صلق ل افك من البراءة»رفلى كان الظلاق درن 
د لوقع رجعيا أي عل عدم قصد التعليى ابصنحة.البراءة وإلا 
غ کال ارس 
مار EC‏ ما قولك فين عبازة*فتاى 
ا ا إا افرل. E‏ اة ان 
TTT‏ ا مه 
ن نم ادعت الجهل بالمبر 
کا ا يخم بعدم البراءة» وأ ءاروح اد 
1 أجراءة فادعى أنه لم يطلقها إلا ناوياً تعليق 


ريدق على صحة البراءة يصدق بيمينه» فإذا حلف يحكم بعدم 
قوع الطلاق» فالمراد بالطمع في البراءة في تلك العبارة نية تعليق 
زيللاق على صحة البراءة» من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب 
أو فى الكلام حذف والتقدير إلا طمعا في البراءة وناويا تعليق 
7 كل رسا فلا يخالف ما تقدم عن التحفة من أن طمعه 
نى العوض بلا لفظ يدل عليه لا تفيده شيئاً لتقصيره بعدم التعليق 
لفظاً؛ لما تقدم عن المحقق الكردي أخذاً من كلام التحفة أن 
محل ذلك حيث لم يقصد جعله عوضاً . 


ثم راجعت فتاوى ابن حجر المنقولة تلك العبارة عنهاء فرأيت 
سوابقها ولواحقها تنادي بما قررته» وها أنا أذكر ما هو المقصود 
من تلك الفتاوى ؛ ا ةما زؤئه عن أنه ل عن نس 
العبارة . 

ال ا ای فی فاوی :ابن حجر: انهاشئل في رجحل 
نشاجر هو وزوجته انا البراءة من صداقها ليطلقها فتبراء» 
درل ملا : آبرقیش ا ل اراتك منجزة من غير 
تعليق» وكذلك وى بقول: أنت طالق بلفظ التنجيز» وإذا اثر 
غ ان رن تالت :الہ عللم قدو داي ج ê‏ 
الزوج: إذا لم تتصح البراءة لم يقع الطلاق لأني ما لمي إلا 

دو مر لقال رالا اف ات عل 
الشاغرة لا ال أنه إذا قال الزوج لزوجته: ابرتيني 
طاق فقالت: أن إتت فقال : انت طالق ثلاثً» جازت ار 


1۳ 
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وصح طلاقهاء وإذا قالت: لم أعرف مهري» وادعت فساد البراءة 
رجع إلى ما في نيته من أنه إنما طلقها طمعا في براءة ذمته» وهل 
نأخذ بقوله: إني لم أطلقها ثلاثاً إلا ظاناً أن ذمتي خلصت من 
الصداق؟ وهل يحلفان ‏ أعني الروج والروجة _؟ فأجاب بقوله: 
بأن الذي أفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق» فقال لها: 
ابرتيتى» فقالت له: أبرأتك» فقال: أنت.طالقء أنه إن أراذ 
بقوله: ا طالق» أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم 
يرد شيئا وقع الطلاق» وإن أراد أنه في مقابلة كونه برئ مما طلبه 
منها بقوله: أبرئيني من دينك مثلاً. وعَلِمًا به وكانت رشيدة مالكة 
لكل الدين بأن لم يمض عليه وهو في ذمته حول أو أحوال أو كان 
و زكري وقع الطلاق أيضاًء وإن اختل ,شرط من ذلك 
000 إل ارات سفيهة بان بلغت غير مصلحة 
لدينها ومالها واستمرت كذلك أو ملك غيرها بعض الدّين كأن 
و وهو في ذمة الزوج, فان مستحقي الزكاة يملكون 
ا اف ي فا رجڊ شيم من ذلك لم يت 
ا ا لاف رة الساتل الي رکو فی :اول 
1 ا “لما ری وأطلاقك فحقول: 
7ك لای ر 
TT‏ التنجيزء وفي آخر السؤال بقرله: «فإذا 
و الخ؟ ولا ينافي ما تقرر قول 


1 جز تصرفا ثم قال: أردت التعليق» لا يقبل منه 
.]ولا باطناً؛ لأن محله في غير هذه الصورة ونظائرها مما 
وين به القرينة على صدق ما ادعاه الزوج› بدليل كلام أبي زرعة 
11 ف تظيوتهتاء وهي لو قال: أردت بقولي طلاقك بصحة 
براءتكِ أو ببراءتكِ تعلق الطلاق على الإبراء من الصداق وجعله 
ا ل سا فينبغي أن يقبل ذلك منه لاحتماله. 

وأما ما أفتى به السيد السمهودي فيما لو قال لزوجته: أبرئيني 
رأطلقك فقالت: أبرأتك» فقال: فأنت طالق أو أنت طالق ثلاثاً» 
بان أن القدر الذي أبرأت منه غير معلوم من أن المتبادر من هذا 
اللفظ موضوعه أن الزوج وعدها بالطلاق عند حصول البراءة من 
ر أن يقابل بها الظلاق» وأن الزوج ظن صحتها فتبرع بطلاق 
اثلاث ولم يجعل ذلك في مقابلة البراءة لسبقها على طلاقه منجرة 
اك لو صحت وامتنع من الطلاق لم يجبر عليه'مع حصواها ٠‏ 
نطلاقه واقع, الال هذه وإن ل تصح اللراءه لعل عر لوس 
75 مدا ما بقتضيه: وتنم اما ذز فمحله حب انه 
زوج إيقاع الطلاق لا فى مقابلة شيء أو أطلق فيقع مطلقا؟ 8 
2 الطلاق فى مقابلة:طلحة الإكراء فلا يقح 0 3 
سحت البراءة كما ذكرته أولةً» وإذا اعترف أي الزوج والزوج” 3 
هما بعدم العلم بقدر المبرأ منه فلا وقوع للطلاف؛ 0 
ا على عد لكر سفن اس E‏ 
ادعت 0 فقال الغزى : إن الأت إن زوجها إجبارا 

عدم العلم وأنكرء ي ! 


۲۰0 
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۲۰٦‏ @ الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ات س 


أو وهي صغيرة صدقت بيمينها أنها عت و ا 


البراءة» وإن كانت حين العقد بالغة عاقلة صدق اك . 
علمها بقدره حين أبرأته؛ لأن الصغيرة والمجبرة يعقد عليها بغير 
0 کہ ان وجذا:واضتح في الثيب آنا 
البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على علمها بالصداق لم 
تصدق هي وإلا صدقت. انتهى . 

وبما قررته يعلم الجواب عن قول السائل: «فإذا كان أهل هذه 
الشاغرة لا يعرفون. . . إلخ» بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما 
أبرأت منه» وادعى هو أنه لم يطلقها إلا طمعاً فى البراءة قبل 
منهماء فلا يقع عليه حينئذ طلاق وإن كان فاسقاً. فإن ادعى عليها 
بين يدي حاكم أنها تعلم ذلك وأنه لم يطلقها إلا طمعاً حلفهما 
ا غل ذلك. انتهى ما أردت نقله من فتاوى ابن حجر بنوع 
ضرت ب القديم وتاجیر. فتامل قرلا 
ان 


1 


.. إلخ مع ما نقله عن 
: أردت بقولي : طللاقك بصحة 


إلخ. وقوله: ١ا‏ 
يي 7 “الما لو أراد جعل الطلاق في مقاب 


فلا 

ا 7) تجدل أن 
ا ه صريحاً فيما قررته من 
ا لش في ابا في دار ار 6 
ر كررةئلة تة الطلاق 

“حوره اسوالنا على ماقرا أولاً من أنه 
أنه نوی به تعليق الطلاق . 4 طلقتها إلا ملاحظ صحة الإبراء؟ 
7 على صحة صحة البراءة. NL‏ رئ 


كتاب الصداق |خ+(* 


إليا انا دمه امن الصاف تعلق الطلاق بج ر 
ee GENA RE‏ 


E‏ علمت والشهات ابن قاسم في حواشي التحفة نافلا عن 


ا كماامر وكذا في حواشيه على شرح المنهج نقلاً عن 
دنه العلامة البُرلّسي وعن الشمس الرملي» وكذا القليوبي في 
شى الجلال المحلي وعبارته: (ولو قال: إن أبراضيى من 
ا > فقنالت: أبرأتك» فقال: أتت طالق» برئ 
والطلاق رجعي إن لم يقصد التعليق ويصدق في إرادته بيمينه وإلا 
لم يقع طلاق إن لم يصح الإبراء) انت 
2 ان إن كان مراد الزوج بقوله: «ما طلقتها إلا ملاحظ 
صحة الإبراء» أنه ظن وقت الطلاق صحة البراءة يقع الطلاف 
مطلقاً وإن بان فسادها؛ لما تقدم في صدر الجواب» وبما تقرر 
بعلم أن حصر ذلك المجيب الذي ذكره السائل حفظه الله تعالى - 
عدم وقوع الطلاق عند فساد البراءة بما إذا علّقه لفظاً المذكور في 
فوله: «وإن قصد الزوج صحة الإبراء لا يفيده إلا إذا علقه لفظاً» 
ممنوع؛ لما تقدم من النصوص الصريحة بأنه إذا نوى التعليق 


بصحة البراءة لا يقع إلا إن صحت. 
الا أ ذلك اجيب سد وك 


ال افا بل جيه كلها سفن على ت إذا | قصد التعليق 


تلات 


عباراته. وإنما الذي قاله الشيخ المذكور كغيره إن ظن الزوج ص 
الإبراء بلا لفظ يدل عليه لا يفيد» وكيف يسعه أن يقول إن قصر 
التعليق لا يفيده! وقد اتفق هؤلاء الفحول ابن حجر والشمس 
الرملي وابن قاسم والعلامة البرلسي والشهاب القليوبي على أن 
القصد يفيده كما تقدم» وكذا غيرهم كابن الصلاح وشيخ الإسلاء 
محمد الطبلاوي ووالده وأبي زرعة العراقي محقق عصره باتفاق 
من بعده» ومن ثم ترجموه بأنه ما رأى مثل نفسه ؛ لأنه جمع فقه 
ميه الأسدوي والبلقينى» وحذيث والده حافظ المتأخرين 
زين الدين عبد الرحيم العراقي شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني» 


والزركشي في الخادم والدمياطي في شرح المنهاج› والبرهان بن 
ی 


هذا وقد وقع في موضع من فتاوى الشهاب الرملي أن القصد 

لا ينفعه» وعبارتها : : (سئل عن قول الدمياطي في شرحه على 
المنهاج : : ولو طلب منها البراءة على الإطلاق فقالت له: أبراك الله 
لراك - فقال.لها: أنت طالق. وال رات 
١‏ ا ل کرایوین جهلهابدا 


ا 7 
ك0 هى ونسب ذلك إلى انر إفتاء جماعة من 
أجلهم البرهان بن أبي شريف, , | 


E‏ : ل ذلك صحيح معمول به أو ل 

لا تدفعه ل © © أوقعه ,مز وإرادته المذكورة 
سمدم | 

صحته كأن ا سح الوقوع: قاد فرق بين صحة إبرائها وعدم 


| (e 
. ر انتهى كلام الفتاوى‎ * 
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وقال الشبراملسي في حواشي شى النهاية أنه يدين فيما إذا قصد 
التعليق وعبارته : ا خصام: 
ادا ارا | اك الله 
00 وإنرواطلقك:أوءتقول اله ابت برأتك أو أبر زه 
ا بعد ذلك : انت 00 والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق 
یی ای 
وهي وجود طلب البراءة قبل قوله: أنت طالق. انتهى . 
أقول: وهذا الجواب يوؤخذ من قول العالامة ابن حجر فيما 
تقدم حيث قال : کول بتافی يما تق رر ای من أنه ادا وی ي 
ادر كا ماه التراءةيلا ايع الطلاق ا إن حت فول أل 
زرعة: انو ترا ته قال : أردت التعليق › لا يقبل منه ظاهراً 
تن فرعته لر ونظائرها مما قامت به 
القرينة على صدق ما ادعاه الزوج» نتحصل أن في المسألة ثلاثة 
آراء : يقبل ظاهراً وناطتاب لا يقبل لا ظاهراً وال باطنا» لا يقبل 
ظاهراً. 
الده 
واعلم أن التفصيا إل رف غب الس الرملي وى 
داتباعهما لا يأتي في مثل صورة سؤالنا خلافاً لظاهر ما وقع في 
إلا 
/وضع من فتاوى الكردي بن لآنه: لا ينصور أي ذلك التفصيل 
ا 1 ا 
6ة الررج عليخة الطلاق امرتين كان قول لها n‏ 
| 2 
من مهرك مثلاً طلقتك» فتقول: أبرأتك فيقول لها : 0 
ف 
الك امیر رانہ ازن زقضد االزرے با تلفط به أولاً تعليق 


أرزدت إن صحت براءتك) انتهت. 


۰۹ 


۲ 


لوس ققق 


بإبرائها وقع الطلاق ابأثناً إن صحت البراءة وإلا فاد طلاق» وأ 
ما تلفظ به ثانياً فإن ظن وقوع الطلاق بلفظه الا ول وقصد بالثاني 
الإخبار عن الطلاق السابق وطابقه فی العدد ولم يعلم فستاد. البراءة 
لم يقع به شيء كالأول أي عند حساب البراءة» واا وقع بأن 
قصد الإنشاء أو أطلق؛ لأنه عند الإطلاق يتردد بين التاكيد لكونه 
إخباراً عما سبق والتأسيس لكونه إنشاء والأصل التأسيس أو لم 
يطابق الطلاق السابق كأن كان السابق المعلق أصل الطلاق» ثم 
بعد البراءة قال: أنت :طالق ثلاثا أو طابق مع علمه فساد البراءة. 
قال العلامة ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بعد نقله ما مر 
عن الشمس الرملي: (فليراجع ما إذا قصد الإخبار مع علمه ماد 
البراءة ومع المطابقة فإن الوقوع فشكل إلا أن يراد الوقوع ظاهرا 
مؤاخذة ثم راجعت (م ر)» فقال: يحكم بالوقوع مؤاخذة له 4 لاله 
مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة» وقال: يقبل دعواه 
الإخبار فيما مر باطنا وظاهراً للقرينة) انتهى كلام ابن قاسم . 
وعبارة فتاوى الشهاب الرملي: (سئل عمن قال لزوجته: إن 
أبرأتيني طلقتك فقالت: أبرأك الله تعنى بذلك أبرأتك - فقال 
ها: أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق آم لا؟ فاجاب: بأنه إن 
فصد بلفظه الأول تعليق الطلاق بإبرائها وقع إن علما قدر الا 


ا 


و ثم إن ظن وقوع لادی ا يلفظه 
وطابقهاأي.في الحدداك يقع وإلاردقع 


ن الإخبار عن الأول 
انتم 2 ۰ 


کے 


%8 


وى فتاوى ولده الشمس الرملي: (سئل إذا قال لزوجته: إن 
ار طلقتك فقالت: أبرأتك وذلك من قدر مجهول» فقال لها 
ریا فى صحة ذلك -: أنت طالق. فاجاب: بأنه إن قصد 
تعلق بإبرائها وقع إن وجدت شروطه الشرعية وإلا فلا يقع 

NS‏ ف نكم و فظه الثاب. الاخبار ع 
075 إناظن/وقوع الطلاق به وقصد ب يلفظه اا ره ر 


الأول وطابقه لم يقع الطلاق به وإلا وقع) انتهى. ووقع في 0 
لكر الرملى ووالده بعض اضطراب في جواب هذه المسالة» 
٠‏ اول عضرا المحققين .دفغهببما. لاا يخلو عن تكليف ولا کا ج 
لنا إلى الإطالة بذكره؛ ولما قال شيخ الإسلام زكري في شرح 
المنهج: (فلو قال: إن أبرأتيني من دينك فأنت طالق» فأبرأته منه 
وهو مجهول لم تطلق؛ لعدم وجود الصفة) انتهى. قال الزيادي في 
حواشيه: (محله إذا لم يقل بعد البراءة طلقتك فإن قاله و 
ف إن طن صحتها وقصد الإخبار عمّا وقع وطابق الثاني الاو 
في عدد الطلاق لم يقع وإلا وقع. أما لر قالت له: كنيمي 
نت بريء من صداقى وهي جاهلة به فطلقها نظرء للك 
لس له عليهاء وإن عل الفيناد كان رجعباء ر 
0 اناف فى هلم المسالة انتم ووج الفساد تراج 
المسألة الأخيرة تعليق البراءة فإنها تفسد به. 

ا ی یی نخاس ريوس نيعا ارسي اله تم 
را بال تعليق البراءة كما إذا الت :. إن طلقتني فانت 


ا بطلا 
دمن صداقی فطلقهاء فالذی رک الكلدية اتا ]دن 


۲۱۱ 


]| س مسد د سد | ۲ 
البراءة ويقع الطلاق حينئذ رجعياء نعم اعتمد في التحفة أنها إن قال المتهقى:: وافحح به آي بوقوع طلاق الغضبان جمع من 
نوت جعل الإبراء عضا للطلاق» فقال :انك متطلقة على ذلك الصحابة ولاه مخالف لهم منهم أي فصار إجماعا سكوت] کا قاله 
بانت وإلا بأن اقتصر على قوله: «أنت مطلقة» وفع الطلاق خا عرد الحميد في حواشي التحفة هذا والله أعلم» وصلى الله 
00 وإن نوت جعل الإبراء عوضاً للطلاق فلا ,بد للبينونة عند على سيدنا محمد وعلى آله و صحه وسلم أجمعين والحمد لله رب 
من وجود شرطين معا نيتها جعل الإبراء عوضا للطلاق وتلفظه العالمين . 
بالطلاق على ذلك. 

5 ورد هذا السؤال من ودام: 
واعتمد الشمس الرملي أنه إن علم الزوج عدم صحة : 2 
الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائناً: واعتمد شيخ فيما لو أبرأت زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق 
الإسلام زكريا الوقوع بائناً بمهر المثل كذا أفاده المحقق الكردي ولا عوض والحال قد تعلقت به زكاة: 
- رحمه الله تعا 0 : :. : 6 
ا سئل ما قولكم -ادا الله تعالى النفع بكم فيما لو ابرات 
١ 40 EE N NS‏ 
7 ط: ف في حال الغضب الشديد امراة زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق ولا عوض والحال 


ال ا س 0 

3 3 الإشعار هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ وهل يفرق بين 
5 بق والتتجير أم لا؟ وهل يصق الخالف فى دعواه شدة 
الغضب وعدم الإشعار أم لا؟ : 


ذ تعلقت به ركاة فهل يصح الإبراء من جميعه أو مما عدا كدر 
الزكاة أو لا يصح مطلقاً؟ بينوا تؤجروا. 


فأجاب : الجواب - والله الهادي للصواب -: إن علمت المراة 


لجراب : إنه لا اعشا. نا : 5 
بار بالغضب فيها . نعم إن كان زائل العقل e‏ 7 


عذر» هذا لفظ 1 
ل الرملي في فتاواه» كما أن ما ذكره 


و السو الالائدي ر 0 : e I‏ الماضية بلا زكاة صح إبراؤها مما عدا قدر الزكاة وإن لم تعرف 
5 5 ۰ 2 ِء - 
NS‏ ا ا ا لجهلها بمقدار كما افا العلامة إبن ححر 
ارملي» وذكره أيضاً الشيخ ا 0-6 5 في فتاواه. 
عزو بل و والح الرئيسن اف فتا واه امن غير 
بل حكى العلامة اى. ش 1 : | EES‏ 
٠ن‏ حجر في التحفة الاتفاق على وف وإنما صح الإبراء فيما عدا قدر الزكاة فى صوره : 


اة المضنيان. 


انط فته اة لارا کا کی د 


1٤‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
سس تح يبس 7 


الابراء التبرعى كما أوضحته في بعض الفتاوى وأما قدر الزكاة فر 


المبرأ بفتح الراء بالمبرأ منه وهو كذلك كما صرحوا به؛ لعدم 
المعاوضة» والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من ودام: 
في جهل الزوجين أو أحدهما مقدار المبراً منهك : 


سكل كد فيما لو كتبارجل کتابا إلى زوجته أو غيرها وهي 
في بلدة أخرى أنه إن أبرأتني فلانة بنت فلان فهى مطلقة بالثلاث 
ناويا بالكتابة المذكورة الطلاق» وقالت الزوجة بعد بلوغ الخبر 
إليها: أبرأته من صداقي» والحال أن بعض الصداق مسلّم لها 
0 اف فى ده وراد تعليق الطلاق على البعض 
لانن ولك لم بعلم أو أحذهما قدر الباقى المعلّق عليه لنسيان 
e‏ : 
تمل يقع الطلاق والحال ما ذكر أو لإ وهل فرق بين ما يسهل 
تلح وما بعسر علعه كما في إعانة الطالبين و لام 
لل ل سور الفا و سفيهة لأنها 
عير مصلحة لدينها بناء على | - : 
TT‏ عتبار صلاح الدين فى الرشد كما هو 
03 اء ما اخبارى 5 
TT‏ على ره جمع ومال إليه ابن عبد السلام 


NE * 1‏ 
2 لمال؟ دهل يشترط في وقوع الطلالاق أن تبرا 


٠۰ || سد‎ 


لوغ آلا فوراً أو لا؟ وکلف یکو ن الامر ادا قالت: ارات 
ا لوي ال وشهد شاهدان آنا ارال ب فرك تصن 
بمنع انعقاد البيع إذا وفع بين الإيجاب والقبول؟ بينوا بيانا شافيا 
کافاً - جوزيتم خير الدنيا والاخرة -. 

فأجات بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب - إذا جهل كل 
الول آر أخذهما مقذار المترا منه لا ا ولا فرق 
بين مجهول تسهل معرفته بعد ذلك أو لا تسهل؛ لآن العقد هنا 
عقد معاوضة» فيشترط العلم بالمبرأ منه حال تعليق الطلاق وحال 
الإبراء وإمكان معرفته بعد ذلك مع الجهل به حال التعليق” 
رالإبراء لا يفيد شيعا . 

قال في الخلع من الح دنا ذكر أنه إن ارات حح 
بالمبرأ 00 يقع الطلاق ما نصه: (وجهله كذلك أي جهل الزوج 
بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق» 0 
لا يشترط علم المبرّأ أي بفتح الراء محله فيما لا ب 
١‏ كا أده جلع متحتقون:منهم الزركشي وغلظ:أي الزركي 
جمعاً أخذوا كلام الأصحات على إطلاقه) انتهى. وفي وت من 
التحفة أيضاً ما نصه: (وظاهر أن ال بالا آي ا 
. وإن أمكن العلم به يعد البراءة» e‏ 
: . 0 0 3 حي والبراءة ناجزة 
م منتظر فكفى علمه بعد أي بعد ؛ 27 
للك ای انا منددعندهاءآي (عتلةالبزاءة:آيأؤغند:تعليق 


a 


|2 سد 


الطلاق بها أيضاً فاندفع قياسها أي البراءة على ذلك أي القراض) 
انتهى . 

وما ذكره الفاضل البكري في الهبة من إعانته من التفصيل عند 
قول فتح المعين: لا يصح الإبراء من المجهول بقوله: أي الذي 
مورثه أي فإنه يصح محله أيضاً محل ما إذا لم يكن ثم معاوضة بل 
محض تبرع كما يعلم من التحفة» وهو أيضاً محل ما في الضمان 
من التحفة في شرح قول المنهاج: والإبراء من المجهول باطل في 
الجديد» ونصه: (نعم لا أثر لجهل.يمكن معرفته أي معرفة 
ما يتعلق به وهو المبرأ منه أخذاً من قولهم: لو كاتبه بدراهم أي 
معلومة ثم وضع عنه دينارين مريداً ما يقابلهما أي ما يقابل 
الرائج علم العدد. وفي الإبراء من حصته من مورثه علم قدر 
التركة وإن جهل قدر حصته) انتهى . 

دي الببع من التحفة في أثناء كلام : (ولا لد ذلك ای 
اقتضاء | 007 1 
1 ل عدم صحة البيع ما صرحوا به في الكتابة التي 
00 ۳ نه دينازين واكم قال: .اروت ما يقابلهما 
من الدراهم» ١‏ : 
8 ”ح دإك جهلاه ويجري ذلك فى سائر الديون؛ لان 
مج يتبرج امار . : 

0 الصداديه واعتبرت فيه .زية الدائزغ )يانتهئ ٠‏ 

مة ابح قا , 0 : 

جهلا.) انظر ا و و 0 
ر N NE‏ لاه آنغا 
أ سهى ويدفع استشكاله ہما 


مم2 
0 


ون التحفة من أنه لا أثر لجهل..تمكن معرفتة» والمرأة إذا كانت 
25 الفاتجة عدد,بلوغها يلزمها تعلم ذلك» ومتى,اتركت 
زلك مع القدرة عليه فصلاتها باطلة وتعرّر على ذلك ويحكم عليها 
بالفسق كما أفاده الشيخ ابن حجر في صفة الصلاة من فتاواه» 
وحبنئذ فهي سفيهة فلا يصح منها الإبراء لكونها غير رشيدة بناء 
لتد من أن الرشد يكون بصلاح الدين والمال. 


وقول السائل: «وهل يشترط في وقوع الطلاق أن تبرأه عقب 
لوغ الخبر فوراً؟» جوابه: نعم يشترط ذلك» ففي التحفة: (يشترط 
فى أن أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق إعطاء على الفور سواء 
ا ا ع ب وا ايا لور ن 
ا مجلس علا بالسقة للغائبة بأن لا ل 
أو سكوت طويلاً عرفاء والإبراء فيما ذكر كالإعطاء» ففي إن 
لراني لابدرمن اإثراتها قور براءة 'صتحيحة عقب علمها وإلا "م 
بقع أي الطلاق» وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الخائبة مطلةا ي د . 
رجات الفورية أم لا؛ لأنه لم يخاطبها بالعوض» فغلبت الصفة 
آي ان لای عل جانب المعاوضة بعيد مخالف E‏ 
دمن ثم قال في الخادم: في فلانة طالق على ألف إن شاءت 
اديت 
معاوضة هناء وزعم أنه أي الإبراء | e‏ 
العوضية» ليس ,: يلاتن OEE‏ 

یس بشی 

مقاط ضعيف) 1 ما أردت نقله من التحفه. 


اا م ssn‏ 


11¥ 
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وإذا ادعت هي أنها أبرأته في مجلس علمها فوراً. وقال الزوج 
أنها أبرأته بعد طول فصل › وأقام شاهدين على ذلك ا 
الشاهدين فلا يقع الطلاق› وإن لم يكن معه شاهدان فهو مصدق 
بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإبراء في الوقت الذي تدعيه كما يفيده 
كلام التحفة وغيرهاء فإذا حلف حكم ببقاء العصمة» والله أعلم. 
ورد هذا السوال من صحار: 
في إطلاق الزوج الوكالة: 


سكل كن فيما لو قال الزوج لرجل: إن أبرأتني فلانة من 
صذاقها وقرضها فأنت وكيل في طلاقهاء فأبرأته منهما وطلق 
الوكيل لاا وهو لم يوكل في الطلاق الثلاث. فهل يقع الطلاق 
رجعياً أو بائناً؟ أفتونا - أجركم الله تعالى . 

فأجاب بقوله: الجواب 
الزوج الوكالة بأن 
فإن كان الزوج 


وال الهادي لله واب حيث أطلق 
م يتعرض لعدد الطلاق وطلق الوكيل ثلاث 
نوى عدداً طلقة واحدة أواانتن أو o‏ وفع العدد 


المنوى. 
اموي إن لم ينو شيئاً وقعت طلقة واحدة فقط وإن طلق الوكيل 
ثلاثاً كما صرحوا يه. 
وإذا : 
صحت البراءة بأن كا: | 5 
الزوجين عالماً بقدر المبرأ يي ا 


ولم ينو ات 0 الثلاث و 1 7 0 E‏ و 0 9 


كتاب الصداق E‏ ۲۱4 


ال ی نيع ذمته شيء» ولو شاء ال وکیل لم ايطلقهاء > فلما 
رقا كان طلاقاً بغير عوض» فلا وجه لكونه اتنا د لا 2 
يذ يقتضي البينونة لأن شرطها أن يكون الطلاق معلقاً على الإبراء 
إر يقترن به إعطاء مال أو تمليك وذلك كله مفقود هنا ء والذي علق 
به الإبراء هنا إنما هو التوكيل» فإذا وجد الإبراء من الزوجة ثم 
طلقها الوكيل كان طلاقه تبرعاً كما تقدم» فالطلاق هنا ليس في 
مقابلة إبرائهاء فإنه لا يكون في مقابلة الإبراء إلا إن صح بصحة 
الإبراء وفسد بفساده» ولا يكون كذلك إلا إذا علق الطلاق عليه . 
فإن قبل تعليق الوكالة باطل فكيف صح طلاق الوكيل؟! 
بئذ أجي: بان الباطل:عند فساد الوكالة إنما هو خصوّص 
لتركل الذي يستحق عليه الأجرة المسماةء أما عموم الإذن الذي 
3 برد تصرف الوكينل:فهو:باق:وإن قدت لوال كم 
صرحوا به في بابهاء أفاد ذلك كله العلامة ابن حجر في فتاواه؛ 
وعبارة تحفته: (ولو قال: إن و ا 
أبرأته برئ» ثم الوكيل مخيّر فإن طلّق وقع رجعيا لآن الإبراء وفع 
ي مقابلة التوكيل» ار ا ا 
ا انتهت. قال العلامة الال عر الي ف راا 
آي خصوص كونه وكيا يد ا ا 
المي وما عمزع كونه مارا لی فی اا ت 
ل الموكل فلا يبطله التعليق) انتهت 
e‏ أو كان كل 


Ss ل‎ 
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منهما أو واحد منهما غير عالم بمقدار المبرأ منه» أو كانت الزكا: 
متعلقة بالصداق أو القرض» فلا طلاق لعدم وجود الصفة المعلق 
عليها الإذن فيه وهي الإبراء» أما في حال سفهها وجهلها بقدره 
فواضح› وأما فى حال جهله به فلآنه يؤول إلى المعاوضة فيشترط 
علمه به» وأما في حال تعلق الزكاة فلأن الإذن في الطلاق معلق 
بالبراءة من جميع ما مرّ من الصداق والقرض وقد ملك بعضه 
مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة 
وإن حصلت براءته مما عداه كما يقتضيه كلام التحفة . 

وصرح به الشمس الرملي في فتاواه كوالده» ثم ظاهر إطلاق 
كلام غير واحد منهم أنه لا فرق في عدم وقوع الطالاق عند تعلق 
الزكاة به بين كون الزوج عالماً يتعلقها به وكونه جاهلا به» وقيله 
للدت الل و اله ري في <واشنئ! التنحفةة وأقره شيخنا 
عبد الحميد في حواشيها بما إذا صدر من جاهل بتعلق الزكاة أد 
لازا ما تعلقت به الركاة أو بكيفية تعلق الزكاة»: قال: أما إذا 
ا ست ل اهر اانا ا 

هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة؛ لعلمه بأن ما عداه للفقراء 


على ہہ | * کف 3 5 8 
: كسل يبر فكيف تملك إسقاط + أيده بكلام تقدم 
للتحفة» والله أعلم. ٠‏ 


و لق ران ےو اہ 
والثالثة. و ثنتين بثلاث هل تقع الثانية 
كل كله في ريل لن 


زوجته: أبرأتك من مالى فطلقني؛ 


ك2 


اكب 
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5 طلقه اواد تا نین ادت فول تقع االثانية 
وإإبالثة أو لا؟ بينوا تؤجروا . 

فأجات بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب ‏ في متن 
المنهاج للإماء متحبي الدين النووي - نور الله مرقذه وضريحه-: 
(نلو قالهن أي أنت طالق أنت طالق أنت طالق لغيرها أي لغير 
الموطوءة فطلقة بكل حال) انتهى. قال العلامة أبن حجر في شرحه 
المسمى بتحفة المحتاج : (تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق أنت 
طالق ثلاثاً بأنه تفسير لما أراد بأنت طالق» فليس مغايرا له 
ى الف والتکرار) انتهى. وال التكزار ا تقدم انك عن 
المنهاج , ومثال العطف أنت طالق وطالق وطالق . 

ومقتضى هذا الفرق الذي أفاده في التحفة وقوع الطلاق الثلاث 
في صورة السؤال» وإيضاح ذلك أن قوله: «أنت مطلقة» محتمل 
رقابل لأن يراد به الطلاق الثلاث أو أقل» فلما ضم إليه قوله : 
ابالواحدة. . . إلى آخره» علم أنه راد الطلاق الثلاث فهو تعسير 
للمراد منه» ا 
ع لضارف ادال ع اکر من اعدد الل 
رعا لا يقدح في كونه مراد ا ای ا 
١‏ اسهد کے غيارة نة لا ينيف آنه إااقضد الزوج که د 
تلان کے انر ارا مر دة رعا ری اة کا کا نالا في ذمنه 
كال ی لطلاق وک اناجيت ال تطح اا 
ا عل الک ںیا ا رد فی الل القعاوى» وشرط 
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صحة البراءة كون المرأة رشيدة وكونهما عالمين بقدر المبرأ منه ول 


يتعلق به زكاة» فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا يقع الطلاق؛ 
لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي البراءة» والله أعلم . 

ورد هذا السؤال من ظفار: 

الطلاق بالعوض خلع حقيقي: 

الكل عا حاص أنه طلق رجل زوجته بمائة وخمسين ريال 
فقبلت فورأء ثم بعد نحو سنة طلب وليها منه أن يطلقها مر 
أخرى» فطلقها طلقة ثانية وثالثة» فأفتى بعض فضلاء بلد ظفار 
الواقعة فيها هذه الحادثة بأن الذي يظهر ويترجح عندنا ونراه 
ونفهمه أن المرأة بانت بقبولها العوض المذكور» وصارت مختلعة 
ولا يلحقها الطلاق» له إن لكي لشفل دند وم دند 
وأفتى قاضيها أي بلدة ظفار بأنه يلحقها الطلاق الثانية والثالثة أي 
ا إن کا إلا ابع نكاح المحلل 
بشروطه المقررة في محلها . 

ك في الجواب: الطلاق بالعوض خلع حقيقي» ففي منن 
ج شي من شررحه العامة الج مادق رماب 
لاسا ر ا E Ns‏ 

. بعوض , ق أي 
ا کا کات اراح اي او بلفظ حل 
00 اتا اعلا رهل نن اوس خیم 
دن کت المذئ SHE‏ 


7 ©“ ومعلوم أن الطلاق ان ى اذ كان خلعا 
حميقيا تبين به المرأة . ل ساو ll‏ 
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نال الفاضل الكردي في فتاواه: (وإن كان الطلاق دون الثلاث 
ا زفي كلامهم فإذا بانتبفلا يلحقها الطلاق»كما 
ل في (المنوةالمختصرات :من کب لحه بل ي 
أخصر مختصرات مذهبنا كتاب أبي شجاع الذي هو أول ما يبتدئ 
فه المبتدئ في فقه الشافعي حيث قال: (ولا يلحق المختلعة 
الطلاق) انتهى. وهذا كله إذا كانت المرأة المختلعة رشيدة بان 
لنت مصلحة لدينها ومالهاء وأما إذا كانت سفيهة كما هو الغالب 
اء فنا الزمان فإن الطلاق يقع رجعياً إذا لم يستوف 
الثلاث» ولغا ذكر المال؛ لعدم صحة التزامها له» ففي المنهاج 
مع شيء من شرحه للعلامة الخطيب الشربيني : E‏ 
أي محجوراً عليها بسفه بلفظ خلع› كان كان ا 
لفك على ,الف رفقبلت طلقت رجعياً ولغى ذكراالمال انها 
0 ادل ال مه ارزن أذن لها الولي وليس لوليها صرف ماي 
في مثل ذلك) انتهى ونحوه في التحفة والنهاية . 
لا ا اراش النهاية: (قوله: «أي محجورا 
تل4ا _ إلع» أي حا بأن بلغت مصلحة لدينها a‏ 
00 ترا عليها!القاضي أو شرعا با ر 
حفعاء ی فال فی (المختي : (وخوج با 
کے یی وك يسم علبها فإنه بھی تميؤنهايعلى 
الأصح) انتهى . 


دعلم مما تقرر أن ما أفتى به البعض المذكور 'ي 


0772! 
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الصواب» ولكن إيراده بعنوان البحث من العجائب والغرائب؛ لم 
علمت من أن الال منقولة› وأن إفتاء قاضي ظفار بأن الطلاق 
يلحقها غلط فاحش» نعم إن كانت المرأة سفيهة وكانت عدتها 
عند الطلقة الثانية والثالثة غير منقضية» يلحقها الطلاق كما علم 
مما تقدم؛ ولكن بقاءها في العدة إلى نحو دة في غاية الندرة 
على أن إطلاق المفتي الجواب في مقام التفصيل خطأ كما 
صرحوا به في آداب المفتي من كتاب القضاءء والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من العوفي: 

في الجهل بالمعقود والمعاوضة والابراء التبرعي: 


سئل ما قولكم ‏ أدام الله النفع بكم - فيما إذا وقع تشاجر 
تزع بين الزوج وزوجته واتفقا على الطلاق والابراء» فقالت له: 
عبرأ من صداقي العاجل والآجل» ونذرت له به أيضاً» وقال لها 
اج ددن فلان اف الات ن غين تعلق لا لفظا 
ولا 2 شمل هذا الإبراء صحيح أم النذر مع أنها لا تعلم قدره 
بسبب أنه زكوي ولا تعل : أ 
أ ی دلا تعلم قدر الزكاة منه؟ وكم بقي لها منه؟ أد 
كبر صحیح» تفضلوا بالبيان. ٠‏ 


كرك : الجراب ذكروا فى الطلاق أنه لو قال: 
اا لل افد روان یکر مرت بطلب 
ا ی یرید( 
Ol‏ رقا ذلك أن اقولها 
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له: «مبرأًا لا يصح به الوبراء إلا أن يكون مسبوقاً بطلب الإبراء» 
وعد مترتبا عليه عرفاً وتقدم التواطؤ على الطلاق والإبراء لا يغني 
عن ذلك» اا ت اط بے ادرا و ر ا 
رويدة» بأن تكون مصلحة لدينها ومالها وإلا فلا يصح الإبراء؛ 
ف الأنوار: (الأول اي من شروط اضحة الإبراءكون السرىا من 
ا التبرع لآن الإبراء تبرع» ولا يخفى مسائله أي بأن لا يكون 
المبرئ نحو صبي وسفيه) انتهى بزيادة من حواشيه. 

ثم إن الوبراء إما أن يكون على وجه المعاوضة أو على وجه 
التبرع» ال ا0 2ا ر لمعا روه شت طف وه علم كل دن 
ا ار ای ا مناد بالبرا م اا کک 
ا قال: أنت طالق ثلاثاً 'مغلاً إن أبرأتني من صدافقك. فأبرأته منه 
کے الو اء اناعم كل من الزوتجين:مقداره عند الإبراء واا ناد 
نعم إن أبزأته من أكثر من ذلك صح الإبراء مطلقا كما يعلم مما ياني 
من أنه إذا ذكر غاية يعلم أنَّ حقه دونها يصح الإبراء» وإن م يعر 
ذا هه ون كان علق وجه التبرح يشتاطعلم المبرئ - بكسر الما 
وين ھان آم ویک کا کا ر 
ل الإبراء فلا يضررجهله حالة الإبراء وهذا التفصيل يصرح > ي 
التحفة والنهاية وغيرهما متفرقاً: 

في الخلع من اة في: (ن بوتي عن .بي بي 
ا ىناعت االو قارات جاهلتابه او ر, 
7ايطلق؛ لأنه إنما 'غلقها بإنراء صحيح. ولم يوج ومثل ذلك 


دود 


| ل ا 
TT e‏ 


أى فى عدم وقوع الطلاق ما لو صم للبراءة إسقاطها لحضانة: 
ولدها؛ لأنها لا تسقط بالإسقاط» وجهله أي الزوج بالمبرأ من 
كذلك أي كجهل المرأة فيمنع وقوع الطلاق. وقولهم: لا يشترط 


علم المبرأ ‏ أي بفتح الراء - مخله فيما لا معاوضة فيه بوجه كما 
اعتمده جمع محققون منهم الزركشي. فإن علماه ‏ أي الزوجان 
المبرأ منه - ولم تتعلق به زكاة وأبرأته رشيدة في مجلس التواجب 
وقع بائناً» فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق؛ لأن المستحقين ملكوا 
بعضه فلم يبرأ من كله أي فلم توجد الصفة ‏ وظاهر أن العبرة 
بالجهل به حالاً وإن أمكن العلم به بعد البراءةء ولمن ایال 
في البراءة كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح؛ لأنه أي الربح 
منتظر» فيكفي علمه بعد والبراءة ناجزة فاشترط وجود العلم 
اها ومر آي في ابيع في شرح قوله أي المنهاج: وفي البلا 
نقد غالب نعين ماله تعلق بذلك أي بما مر آنفاًء والحاصل أي 
و نام إن يا هاك أي فا ير مارلا يضر الجهل به إما 
معين أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان أو فيما 
١‏ لتالضة فيه رور ييا لارمعاوضية فيه ,مسأل الكتابة) انتهى ٠‏ 


أي شي كل منهما يكفي إمكان العلم بعد العقد والخط كما في 
راض المذكورة, فمسألة ا او فيها أيضا 
كما أفاده في 


| لك : 
بيع من التحفة حيث قال بعد كلام : (نعم لايد من 


ذلك أي العلم بالمعة : 


ا ل أو للدي ا زیسے :وان كاتنيلم 
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ر الغزالى خلافاً في نظيره من القراض» والفرق أن 
ا اة وهي تستدعي العلم بالعوض ومقابله حال خروجه 
لک بخلاف القراض فإن الربح فيه مترفب› ويمكن ور 
| و حصولة:ويؤيده آي:الفرق العذكور ما يأتي قريباً في 


ا الكتابة من أن الخظ محض تبرع لا معاوضة فيه) انتهى . 


قوله: «ان ما هنا معاوضة» قال البصري في حواشية على 
التحفة” (قد يقال: القراض معاوضة) انتهى. وأجاب شيخنا 
00 ف حواشا : بأن "مراد الشارح أي ابن حجر معاوضة 
حالاً. 


قوله: !ما يأتئ 0 في صورة الكتابة... إلى آخره» وعبارته : 
(ثمة ولا ينافى ذلك أي اقتضاء الجهل:بالمعقود عليه ,عدم ج 
ا نى الكيابة الي بذارهم بآن الا وجح م 
دينارين» ثم قال : 5 ما يقابلهما من الدراهم صح وإل 
جهلاه» ويجرى ذلك فى سائر الديون لن الخط محض تبر 
عبرت فيه نية الدائن) انتهى . 


31 رك 

قوله: ادون جهلاه» أي لأن هذا الجهل لا أثر له که | 
الان ورال اکا ر 
ا او فیا یہی ماس ن اد ج 
معرفته أ ا أخذاً عرد[ ليا i CC‏ 
ا ا رال اى 


a لل‎ 
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ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة صح) انتهى ومثل 
في النهاية . 

وقد علمت مما تقدم أن محل هذا الاستدراك إنما هو الإبراء 
التبرعى فقط فافهمه» وإذا تقرر ذلك فنقول أن مسألتنا من قبيل 
الإبراء التبرعي كما هو معلوم من كلامهم؛ إذ التواطؤ لا اعتبار 
به» ففي التحفة في : (لو قال: أبرئيني وأعطيك كذا فأبرأته فلم 
يعطهاء وفيمن علق الطلاق بما يقتضي الفورية فأبرأته ظانة أنها 
طلقت أن الأوجه صحة البراءة في المسألتين؛ إذ لا عبرة عند 
الإتيان بصريحها أي البراءة بنية كونها في مقابلة الوعد أي في 
المسألة الأولى أو الطلاق أي في الال الثانية ولسن هذا آي 
ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين بأولى من مواطأة المحلل 
على الطلاق ووعده به إذ قولها: أبرأتك ناوية ذلك أي مقابلة 
الوعد أو الطلاق كقول الولي: زوجتك ناويا ذلك أي الطلاف 
الموعوذ؛ فكما لم بنظروا للنية نّم بل عملوا بالصريح المخالف 
لها أي وصححوا التكاح أي ثم فكذلك هنا بل أولى؛ لأن التكاح 
اا ا ات 


ا كت أن مد الإنبان ر ا اعبار با 
كونها في مقابلة الو 


عد أو الطلاقع وحكم لماعتي 
3 لمبرع - فمسألتنا كذلك» وینظر إن كانتت الزوجة 
ال اسلاق ونعدواالنينين الما 
< راج ركاة فيه فالإبراء صحيح فيما عد كد لکا وإن 
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كانت جاهلة بالمقدار الباقي لها بعد الزكاة لأنها إذا كانت عالمة 
د معرفة االبافي لها بعد الركاة:وإلا بان كانت جاهلة 
.دار أصل الصداق أو بعدد السنين الماضية بلا زكاة فالإبراء 
باطل مطلقاً» وإمكان المعرفة يعد البراءة يكفي في الإبراء التبرعي 
کہا علمت» ومما يصرح به أيضا ما في النهاية وعبارتها: (وفي 
الابراء أي ويكفي في الابراء من حصته من مورثه علم قدر التركة 
وإن جهل قدر حصته) انتهت ومثله في التحفة . 

قال الشبراملسى فى حواشي النهاية: (قوله: «علم قدر التركة» 
كأن يعلم أن ھا ا قوله: دوإن جهل» بأن لم يعلم قدر 
ما يخصه أهو الربع أو غيره) انتهى. وفي البجيرمي على االإفاج 
علد قرله: «فىالإبراء من الدين المجهول جنساً أو قذرا أو صفة 
سس عام هل اد ای انی کک 
4 کا ریک راان مک یندرک ر ا 
حتى يصح اللإبراء؛ لأن الإبراء من الأعيان لا يصح لانه وإن 
جهل قدر حصته لكنه يعلم قدر التركة) انتهى : 

NCES NSS‏ ا 
دلا حاجة إلى تقييد التركة بكونها تالفة؛ لأنها e‏ 
رالديون, والمراد الثانية للعلة المذكورة؛ وقد أفصح بما و 
القليوبي فى حوا: و اها ل ل راف ل ليت 


يو 


54 


ا ر 
المبرئ والمبرأ ايو رات وا ر 
ای د ار یکی عل الم 2 © 


Sa 


را 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
a 332‏ 


فيه أي الإبراء التوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالمبرأ منه» ويكفي 
العلم بعد الإبراء حيث أمكن؛ لان فيةاشاضة الإسشقاط وبذلك 
فارق الضمان ووجوده في الواقع› فلو برا من حصته من التركة 
أن كانت ديوناً للميت وهو يعلم قدرها أو علم بها بعد عند 
قسمتها أو أبرأه من قدر معين أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه 
صح الإبراء في جميع ذلك) انتهى . 

قوله: «يكفي العلم بعد الإبراء» تقدم غير مرة أن محله الإبراء 
التبرعي لا غير» ثم رأيت مسألتنا في فتاوى ابن حجر وعبارتها : 
(سئل عما لو كان لامرأة على زوجها مهر زائد على نصاب الزكاة 
وأبرأته من مهرها بعد سنين عديدة» ولم تعرف الباقي بعد الزكاة؛ 
هل الإبراء صحيح أو لا للجهل بالمقدار؟ فأجاب بقوله: إذا قال 
لها: إن أبراتني من مهرك فأنت.طالق» فأيرأتة من مهرها الزكوي» 
لم يقع عليه طلاق وإن علمت مقدار مهرها لعدم وجود الصفة 
المعلق عليها ؛ لأنه إنما علق بالبراءة من جميع المهر ولم بر امن 
جميعه لآن مقدار الزكاة لا يصح الإبزاء منه.وإن لم يقل لها ذلك 
وإنما تبرعت بإبرائه؛ فإن علمت مقداره وعلمت السنين الماضية 
00 مح إبراؤها مما عدا قدر الزكاة» وإن لم تعرف ذلك لم 
يصح إبراؤها لجهلها بمقداره) انتهت. 
ا لوا ری اشاش یا عدا قدر 
ast 77 [‏ وأيضاً يشملها قولهم : إذا ذكر غاب 
دنه صتعرالإبؤاء وإ الم يعرف ورزر مه فيي 


كتاب الصداق 8 ۲۳۱ 


اى زعلامة ابن حجر إذا علم دين مورثه الذي على زيد ولا 0 
01 اران التجميع المعلوم له مخ الإبزاء أخذارين 
رهم نقلا عن نص البويطي وغيره» يستثنى من الإبراء بالمجهول 
أى منه ما إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح الإبراء وإن 
لم يعرف قدر حقه» نكما اصج هذا بع جا كلدت 
بصح في مسألتنا ؛ لأنه أإرأيين قدو معازم يعلم إإا e‏ بل 
لساك دإخلة فى :كلامهم ذلك لان من صوره اي كثدمهم 
0 أن سأهرمنرماتة:ؤهو يتتحقق»أن دیته دونهان لكنه د ي م 
نره وصورته أي مسألتنا أن يعلم أن مال مورثه مائة» ولا يعلم 
كم له منها فإذا صح الإبراء في تلك صح في هذه. 

ا ا تان تحت كلامهم الذي ذكرته وكذا نحت يفوت 
ا رد أن سرامن مجهول فالطزيق .أن تزكر عله 
بعلم أنه لا يزيد الدّين عليه فلو كان يعلم أن حقه لا يزيد على 
اتن تنزل:, أبرامك من ما أورألف ثم ارايت 
الأصبحي أفتى بما ذكرته) انتهى . 

قوله: «يعلم أنه الا ديل الدّين عليه» قال العلامة ابن قاسم في 
اا نمل هذا المد ابا لنيبية لجرل الا ت 
لبن لا لصحة البراءة مطلقاً حتى لو علم أن الدّين يزيد علب 
ا ر و كان ع ادا 
3 صحت البراءة منها. انتهى. واعلم أن هذا أعني قولهم : 1 
ا ل ک6 ات فالا راع المعاوضه 


253555 


كتاب الصداق وها ۳ 


۳۲ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 


رن بحبط العلم بها ولو من بعض الوجوه) انتهى. والخرر في 
| ا ت ل يعرف عدد السنين الماضية بلا إخراج زكاة فيها 
00 الخرن في مسألة ابن زياد كما هو ظاهرء فبطلان النذر 
زها أولى من بطلانه في مسألة ابن زياد المذكورة. 


أيضاً كما يصرح به صنيع التحفة في أواخر الخلع» وعبارتها: 
(ولو قال: إن آبراتنی من مهرك وهو عشرة أي فأنت طالق فأبرأته 
منه» فبان أقل مما ذكره أو أكثر فالذي يظهر الوقوع أي وقوع 
الطلاق في الأولى أي في صورة تبين الأقل لأن الشرط علمهماء 
وقد صرحوا بأن الإبراء من الأكثر يستلزمه من الأقل فصار أي 
الاكل لشكول کلامه له کانه ریعلمه :دون الثانية أ 
الأكثر لأنه أي الزوج حينئذ أي حين إذ بان اكثر جاهل به أي 
بالمهر ومع جهله به لا وقوع ؛ لأن الطلاق بالإبراء معاوضة وهي 
لابد فيها من علمهما بالعوض وإطلاق الوقوع هنا أي الشامل 
لصورتي الأقل والأكثر أو عدمه أي عدم الوقوع غلط فاحذره) 
ا 


اذاق المؤجل لاب من بيان أجله عند العقد وإلا فيبطل 
المسمى ويرجع إلى مهر المثل» والواقع من أهل باطنة عمان التي 
نشأت فيها هذه الحادثة ؛ لفشو الجهل فيهم وارتفاع العلم عنهم ؛ 
أنهم يجعلون حالة العقّد زوف الصداق حالا والنصف لاخر 
مزجلاً من غير بيان الأجل» وهو موجب لبطلان المسمى كم 
صرحوا به في كتب المذهب ومنها : التحفة» والنهاية كما أوضحته 
ری نوتس الحم الدع حله الروج بالطلاف ,في 


ثم اعلم أنه إذا صح الإبراء فلا ينعقد النذر لعدم منفذ له» وإن 
سألننا جرى فيه ذكر الصداق المؤجل كذلك» وحينئذ فالإبراء من 


لم يصح الوبراء منها لعدم رسد المرأة فل" يصح حدر منها اشا 
لذن الاش 


فرط الصحة النذر في القرسة المالة مظلةا كما ضرحوا 
به» وإن لم يصح الإبراء منها لعدم معرفتها بعدد ا الماضية 
0 زكاة فيها فلا يصح النذر أيضاً؛ لأن محل صحة النذر 
ا كل تالا ا ارج لخاد یح: 
: وى العلامة ابن زياد: (فيما لو تزوج بامرأة في بلد أمها 
اما ات ب لسايه قاری نز ذل البلد 
4200 و لها أنه لا بص انو ان حلي غرد 

ر الوصول إلى مدت ومجل ج اندر بال لهل إإذا:كانت 


السمى باطل مطلقاً؛ لأن الذي تستحق المرأة حينئذ مهر المثل 
١‏ المسمىء ومهر المثل مجهول عندها فلا يكون قابلا 0 
| فى مسألتنا 
اء وأما الطلاق فواقع من كل الوجوه على كل حال ي ل 
شْ ك1 .>| وط » والله 
للم يصح الإبراء والنذر مطلقا إو فى معدا ري الكاة و و 

| 


35 همك 


کتاب الطادق 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
هل تطلق زوجة من قيل له: طلق زوجتك فلانة فقال: 
طلقثٌ أو مطلقة أو طالق أو مسرحة بدون لفظة هي التي 
هى مقدرة ام ا: 

مسألة: ما قولكم في رجل قيل له: طلق زوجتك فلانة» قال: 
طلقتٌ أو مطلقة أو طالقٌ أو مسرّحةٌ بدون لفظة «هي» التي هي 
مقدرة» هل تطلق زوجته أو لا؟ مقتضى قولهم وسياق عباراتهم 
وقوع الطلاق في كل منهاء ولا يحتاج إلى التلفظ بلفظة «هي“ 
وإنما الذي ذكره ابن حجر كاله هو في معرض رجوع ا 
دا لقان من لير وشرط من /الشروئط على ما يظهر. 

الوتداما ا كلام وار اللخ الفا ننه اما ذكراتم في 
كوات م العامل الشيع علي القاضى لا'يؤافق' ذلك ختئ على 
ا الا ازاز الي کا ون رقت :على :مارم ناز 
:ا كي يلوم التناقض عل إراغ) !افيف 


أمثال ib‏ 
ا ولم جيك ا بالطلاق» ت قال ظننت إنما 
جرى بيننا طلاق. o‏ 


كتاب الطلاق ا 0 


قالوا: يقبل قوله ولم يقيدوا بقيد ولا شرط ولا قرينة في مكان 
107 اة في أمكنة متحددة؛ رلا حم ذلك على قرا 
علمكم وسبق اطلاعكم المرجو حل هذه الإشكالات المغلقة على 
أينالنا لا على أمثالكم» مرادنا الإفادة والاستفادة لا غير حاشا في 
اک أرجو أن أكون متأدباً بآداب أهل العلم وأن أحشر في 
ا نے کہ ف لديا والذينى وفی ظا وإعتقادنا 
الو ا O‏ 
أنك أنت المفرد العلم في جميع أبواب الفقه وعيره؛ وانت 
الجواب: هذا السؤال نشأ من جواب سؤال رفع إليّ قبل هذا 
جب عنه 
ع 530 E NT‏ 

حسبما ذكره أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - د ل 
نوردهما هنا أعنى السؤال والجواب المشار إليهما أولا ‏ وإل 
۱ 2 نأ نذا تراك 
كان مستلزماً لبعض التطويل ثم نذيلهما بجواب 
الناشئ منه صورتهما : 3 

ما قولكم ‏ حفظكم الله تعالى وأكثر أمثالكم . E‏ 
يا ج مم غیرھاں وزفم أمرها إلى دالب 

3 : EIR : ١ 
7 نأمر الوالي زوجها بأن ينصحها ويضربها تطييبا‎ 
00 ا ابیت ذي قدر فلم يصل إليها ليضربها ؛ ج‎ 
12 ٠ ٠ ع‎ 3 0 
E م تضربها؟ فقال: أنا ما أقدر عليها‎ 
! الحاضرون : كيف الرخصة؟ فال : مطلمة» فقالوا: بكم‎ 


nn. لل‎ 


۳٢‏ @ الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ص27 7ج 217712 


بالثلاث» والزوج المذكور أعجمي والمحاورة التي جرت هکز|. 
چرازن خود نزدي» قال: من نميتوا نم ازمن مرخص است, 
بجند» قال: بدسة طلاق است» هذا لفظ ما جرى بينه وبینهم» 
أفتونا فإن المسألة قد:وقعت» والرجل يدعي زوجته ويقول: 
ما قصدي طلاقها ولم أذكر اسمهاء فهل هو مصدق في دعواه 
فيحلف أو يديّن؟ أو هي مطلقة ولا يسمع منه؟ 

الجواب: بين أول كلام السائل وآخره تخالف حيث قال أولاً 
عبارة الزوج: وي أو آن أو أو ازمن مرخص است» وكلامه فيما 
و 
بعد يصرح بخلافه حيث قال عند حكاية الكلام المترجم عند 
(ازمن مرخص است) من غير أن يقول: آن مثلاً ازمن مرخص 
است» وحن نتكلم على كل من الشقين ‏ يعون الله تعالى ومدده - 
فنقول إن كانت عبارة الزوج: «ویٰ مثلاً ازمن مرد كت کا 
ال ا ل ,ألا جک بوقرع الطلاق الثلاث؛ لأن 
ص عه : 0 ١‏ س 
02 ي ر ك مني وإن كانت كناية» لكن المطلق بنفسه بين 
مفية هزه | حص 0 م6 

لط وصفتها بالطلاق الثلاث فأخذ بإقراره. 


و ل أدكر ا ال عليه یکاک حتفا إلى /ذك 
الزوجة باسمها ١‏ 


وأخص من | 0 وجود الضمير العائد إليها الذي هو أعرف 
ا لعلم مع تقدم ذكرهاء فيعين رجوع الضمير 


کاب الطلاق || ۲۲۷ 


الواقع ا فصل ربط الطلاق بهاةويقع علي اندي 
ولا يقبل منه إرادة غيرها. 

قال العلامة ابن حجر في التحفة: (ومنه أي ومن الخطأ في 
الصغة الذي بها يضر أن تقول له: طلقني› فيقول: هي مطلقة› 
زلا يقيل إرادة غيرها أي غير الزوجة؛ لان تقدم سؤالها يصرف 
لفط إلبهاء ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكرء رجع لنيته في نحو أنت 
طالق وهى غائبة وهي طالق وهي حاضرة) انتهى كلام التحفة. 

وقال فى الفتاوى: (إذا قال: هي طالق» فإن سبق لزوجته ذكر 
کان قيل له : طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذاء فقال: هي 
طالق» وقع عليها الطلاق بخلاف ما إذا لم يتقدم لها ذكر فإنه 
لايقع عليه الطلاق إلا إن نواها. وصحح الشيخان في الروضة 
والمنهاج وأصليهما فيمن قال: زينب طالق وأراد ا 
ا اا رلاشات أنبقوله: لع طالق بعد اتقدماذكره 
اضر من قوله :ی زینب طالق؛ لأن الضمير أعرف من العلم لانه 
]اند كيكلا تكن اطتافه لخيرةازويجته لاه في لد 
م 
للضي 
e 7 ١‏ تناول ذواتا او n‏ 
ل ا ل بهذه 

صح أنه لا يقبل منه إرادة غيرها وإد ا : 
ا ہے ےا وا یات أزلى ان یکی بالضريح في 


Sn. ٠ 


ہ | سن مسسد: لتم 
o oan‏ 700 


مسألتناء وهو تقدم ذكر الزوجة ثم إعادة الضمير عليها فيقع علي 
الطلاق حينئذ ولا يقبل قوله: أردت غيرها» وأما إذا لم يتقدم لها 
ذكر فالأمر محتمل فرجع فيه إلى نيته» فإن نواها وقع وإلا فلا 
والحاصل أن هي طالق بعد تقدم ذكر المرأة صريح ومع عدم 
تقدمه كناية في الزوجة) انتهى ما أردت نقله من فتاوى ابن حجر. 

وقول الزوج: «وما قصدي طلاقها» يقال عليه: إنه يكذبك 
تفسيرك للرخصة بقولك : ابه طلاق است. . . إلى آخره» . 

ونظير مسألتنا في الجهلة ما نقله العلامة جمال الدين يوسف 
الأردبيلي عن القاضى حسين وأقره من أنه : (لووقالت : دست 
ازمن بذارء فقال: بدا شتم» فقالت: بدسة طلاق» فقال: بدسة 
طلاق» طلقت ثلاثاً) انتهى.:فترئى) أنه صرح بوقوع الطلاق الثلاث 
وأطلق مع أن صيغة : «دست ازتو بداشتم» التي معناها رفعت اليد 
عنك كناية لذكره كيفيته وصفته بالطلاق الغلاث» وإن كانت عبارة 
الزمن مرخص است» من غير ذكر ضمير نحو «وَيْ؟ فهل 
ل أنه لخو لا يقع به شيء مطلقاً أو يقال أنه: إن نوی به الطلاق 
وأنه مبني على مقدر؟ وهو 


الزوج : 


الطادة.» 20 
لو د القريئة اللفظية على هذا المقادر وهو تقدام ذكر 
الزوجة وإلا فلا يقع به 


0 شيء الذي يؤخذ من كلام العلامة ابن 
کک انی بالشرطا :یدل 
E:‏ 9 لفل رجز لاحن موك ماي 
5 7 ان کت سرفته فامرأتك طالق» فقال: طالق ولم ياد 


كتاب الطلاق | | ۲۳۹ 
ل ايتعازة#الطادى؛ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به الطلاق 
و لمم 2 : 
ال يقل اعرا 7 
ن ولك : أئ فرق بين هذا وما مر في «طلقها»» فقال: طلقت 
وك ايفرق بان ذكرها هنا وقع في حيز الشرط فلم يكن فيه 
لن لطلاقها حتى ينزلَ الجواب عليه بخلاف «طلقها»؛ نعم 
كرما وإن الم يقد ذلك يفيد تأثير نية الطلاق به بخلاف طلقت أو 
طالق أى ابتداء فإنه لا تؤثر النية فيه؛ لأنها لم تذكر أصلا) انتهى 
ا ات رها ای #المراة ران ا بس 
٠‏ الطلدق > آي بآن ينواي به الطللاقوأنه ميتي على مقدر 
2 ا ل ك1" ناذا 
اس طالة أو هوا طالئء! فإنة ضري فيا إقلناه!من انار" 
E 0‏ دنم SOM‏ 
وى فى صورة السؤال الطلاق وأنه مبني على مقدر واع د 
SR 0 ١ :‏ اياك , 
نا ت أينضا ما فى شر حي الد مين ا 
رالرملي على المنهاج من أنه: لو اقل آله ن فل اه طالى نعي 
a - 0 1‏ : : مقد 
لاا فالأوجه أنه إن نوى به الطلاق الثلاث وأنه م عاو 
1 ع : ى الغلاث أو انه 
شرم الین رقن رزلا ای إن :لم اينى:به,الطادفى 2 : 
ا ر ہی صان اا وکام بع ب 
0 : 
عام E‏ ف ات 
j‏ عيبه في . . 
لهذا أورد العلامة السملاوي هذه المسألة في تر وا 
ية وقد أورد السيد عمر البصري في حر : 


تع بور 


و2 


إن سس ددعم سد || ۰ 
هك مه 

بأنه إذا نوى هذا المقدر فأي حاجة لنية الطلاق» وأجاب عن, رززرة هل تطلق ا واالا؟اققخضئ] قولهنم وسياق عباراتهم وفوخ 

شبخنا عبد الحميد في حواشي التحفة بأنه أحوج إلى هذه النية رالاق في كل منها ولا يحتاج إلى التلفظ بلفظة هي. . . إلخ» 

ضعف دلالة المقدر. 008 اطاد ق فی کل متها يدون التلفظ: ا اهي روه 

واعلم أنه على الشق الثاني في صورة السؤال الزوج مصدق إذا لم يرد غير زوجته» بان أراد طلاف زوجته أو أطلق بناءً على 

: ا ا : ا *:. ذك ه اقا | 4 

بيمينه في عدم نية الطلاق وعدم البناء على مقدر» واما على لفق مفهوم کلام الشيخين ا رأ ا انفا» وعليه جرى لعلا مه 
الأول فالطلاق الثلاث واقع قطعاً فلا تحليف كما علم مما تقرر ب حجر في التحفة وغيرها تبعا لا خرين. 


- والله 3# أعلم -. انتهى السؤال والجواب المشار إليهما . 


ا اث 2 يفنا الله به استشكاة,شيعيزة اتضمتهما ذلا 0 0 ایا 3 
ال ل کک چ اة بحر «هى» يشل الصرفبالئية بان يريد غير زوج ر | 
حو اك . 5 


کون طالق ونحوه مِمّا ذكر معه كالواسطة والبرزخ بين الصريح 
0 : ولا كناية محضة وذلك لأن 

الطلاق 5 ا 1 1 والكناية» فليس بصريح محص 0 

لطلاق في صورة ذلك السؤال وإليه يشير بقوله: «ما قولكم في الصريح لا يقبل فيه دعوى إرادة غير زوجته؛ وهنا قبل منه إرادة 

5 له طلن ,رو حك التق ا : 1 ا ن 2 E‏ 

ا صلق زوجتك إلى قوله: فيلزم في كلامهم ما يشاب ها والكتاية لأ بقع بها طلاق عند الإطلاق وهنا حكم بوثو 

الطلاق عند الإطلاق كما سيظهر لك . 


وأما إذا نوی غير زوجته فلا بقع الطلاق فعند عدم الإتيان 


أحدهما: الاحتياج إلى لفظة هي أو ما يقوم مقامها في وقوع 


وثانيهما: عدم قبول إرادة غير زوجته فى الشق الأول من 
صورة السؤال المذكور - أعني فيما إذا أ ا الراجع إلى 


SIS 1‏ : مع فعلك 
! وأما إن قلنا بماا يقتضيه كلا م الشيخين أولا الاتي ذكر 
اروج وإلی رها يشم ری ل أ 

يشير بقوله: «كما يلزم التناقض على راي 


ا ای كرتن تالو وا ددر إيكوة 


: 1 ِ E 
RD الل مثال الفغير في قولهم حيث أخبر بالطلاق ثم قال )للق‎ 
ارا اع جات هذا السؤال» ثم التحفة عند ذكر أمغلة صرائح الطلاق كطلقتك وطلقت منه اي من‎ 3 
لوشكال الذى أشار ا ا“ : ام الزوجة بعد‎ 8 1 
ا اداه الاين فتقول: ا ا ا مها آي وطليف من‎ 1 
2 7 فو : ما فولكم‎ 0 


في رجل قيل له: طلق زوجتك فلانة قال ١‏ 


5 4 ت 32 | أ ٠‏ | 0 
طلفي نفسكِ وكطلّقت هنا الطلاق لازم O,‏ 
ق أو مسرحة بدون لفظة «هى» التي هي 


: و مطلقة أو کا فزوجتيك طالق» وف E DE ou‏ فإنه 


ın. لل‎ 


ا 


ب۲ || الغتادى المستمدة - لجز فانم 


لا يقع به شيء وإن نواها كما نقلاه عن قطع القفال وأقراه أي لأن 
لم تسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بها. انتهت بحذف . 

وعبارة التحفة في موضع آخر: (قال بعضهم: ولو قالت له: 
بذلت صداقي على طلاقي» فقال: طالق» ولم يدع إرادة غيرها 
1 كن انار رب الشككان بل الظرفث" الثاني في"الأفغال 
القائمة مقام اللفظ. انتهى. وأراد أي ذلك البعض بتلك الإشارة 
قولهما أي الشيخين في الروضة وأصلها: لو قيل لمن أنكر شيئا : 
1 .| 5ت كان فقال: طالق) وتال ما أردت طلاق 
امرأتي قبل لأنه لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية وإن لم يدّع 
إرادة غيرها؛ طلقت. انتهى . 


وبتأمله أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومَيِ ما أردثُ 
دإن لم يلع في حالة الإطلاق» لكن وجه غيرهما أي غير الشيخين 
ما قالاه آخراً أي ما اقتضاه كلامهما آخراً وهو وإن لم يدع بان 
الظاهر ترتب كلامه أ سلكلا القائل ٠‏ ويؤخل منه 
الطلاق عند الإطلاق وهو متجه لما مر في شرح كطلقتك» 0 
الظاهر المذكور يُصَيْر أي يَجْعَل طالق ر وحده صريحاً» لکن 
اضعفه أي لضعف الصريح المذكور أو ذلك الظاهر قبل الصرف 


با 
الي أي اط ير زوج أذ مما قالاه نهنا اوية :أي بالتوجيه 
ات او نك اطزاق كلا مهيف »! وبع ,أنه 


ت القا 
ئل فيما قالاه؛ لأ قاله الشيخان 
ل ن فيه أي فيما 


في الأفعال القائمة مقام اللفظ ما صدّره أي 


كتاب الطلاق 8 € 


07 ريح بحلافه في دلت .۰ !إلى اجره فاا بع انه 
EE E e‏ 
0 إن فعلت.كذا فزوجتك طالق وأما رلك 20 ا 
ذلا ينضح فيه ذلك » فتأمله) انتهت عبارة التحفة. 
قوله - وأراد قولهما 4 الو لاان أنكر فا .. إلخ» هذا 
اف الحوعود ددر ٠‏ فيما تقدم المتنافي المفهوم أولا 
وآخراً؛ إذ قولهما أولاَء وقال: ما أردت طلاق امرأتي قْبلَ؛ لأنه 
لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية يقتضي عدم وقوع الطلاق إد 
لم يرد طلاق زوجته بأن أطلق أو أراد طلاق غير زوجته. 
وقولهما: «آخرا وإن لم يدع غيرها طلقت» يقتضي وفرع 
الطلاق عند الإطلاق وعند إرادة زوجته فعلى مفهوم كلامهما أولاً 
يكون كل | ال الأعاوذكروسعه کا طن كنايات اطا اقلا ع 
به طلاق إلا أن يقصده» وعلى مفهوم كلامهما آخراً يكون واسطة 
ازا بين الصريح والكناية AUS‏ إليه فيما تقدم» والعلامة 
ا ب واک اتی عار : «ما اقتضاه 
كلامهما آخراً» حيث قال : و 
0 ابي 1 د طالق 
ا ا ان أراد غيرها 
ت إن كذب لترتب كلامه على كلام القائل» نعم ! 
لم تطلق ؛ لأنه لم توجد منه إشارة إليها ولا تسمية) انتهى ٠:‏ 


انان ر ت ای عد كان ينبل به . طلق زوجتك 


٤‏ %8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ا 21ت 


ذقال: طلقتها أو هي طالق أو أنت مطلقة أو هذه مطلقة» فلا يقبل 
منه إرادة غير زوجته كما أفهمه تعليلهم السابق بقولهم: «لأنه لم 
توجد منه إشارة إليها ولا تسمية» بل صرحوا به في غير موضع, 
وليس المراد بالإشارة المذكورة في كلامهم خصوص اسم الإشارة 
اصطلاحاً بل المراد بها ما يقابل اسم العلم» فيشمل الضمير كيف 
لاء والضمير أعرف المعارف» وعَلِم من قول التحفة السابق: 
«وبه يعلم أنه لا متمسك لذلك القائل فيما قالاه لأن فيه. . . إلخ» 
أنه إذا لم يكن نحو طالق مترتباً على نحو سؤال لا يقع به طلاق 
وهو مصرح به في غير مَوْضع من كلا مهم . 

ففي الصورة المذكورة وهي ما لو قالت له: بذلت صداقي على 
طلاقي فقال: طالق لا يقع الطلاق مطلقاً وبه مي انعا 
وجيه الدين ابن زياد في فتاويه» وتبين مما تقرر أن الكلام في 
ا الأول مقام الطلب ونحوه» والثاني مقام غير نحو 


2 
کي لأول يقع الطلاق بنحو طالق عند عدم إرادة وجود الصارف 
ا دا کی ب الايد:فية:وقرج:الطلاق من 
E‏ في الصيغة إما باسمها العلم نحو فلانة طالق أو بذكر 

5 اراجع إليها نحو هي طالق عند تقدم ذكرها . 
د00 و قرلا الماكل #«لاوالاد يشتاب النتلفيظ: :بلفظة 
هي وإنما الذي ذكره ار . + ست : 
لكل تل ارقي تعزن زج ال 
7 الت زة وشترط امن المطروط للها يظهر' 


عب سد || ۰ 


إن العرمظابكا اشعمل على التلفظ بالضميزوس العبارات 
التى رورناها عن العلامة ابن حجر في ذلك الجواب السابق 
1 

العمارة الأولى للتحفة وهي قوله: (ومنه أي ومن الخطأ في 
الصيغة الذي لا يضر أن تقول له: طلقني» فيقول: هي مطلقة؛ 
زا ينبل إزاذة غيَرّها أي غير:الزوجة؛ لأن تقلام سؤالها يصرف 
اللفظ إليهاء ومن ذه الى لم ايتقذام ,لها أذكرا ارج لابه ف انحو ا 
طالق وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة) انتهت . 

والتلفظ بالضمير هنا أعني في قول التحفة هي مطلقة بعد قوي 
طلقي ليس بقيد في وقوع الطلاق عند عدم الصارف- كما علم ٠‏ , 
انم بل تامو تالكر ةا ا 
لمتتضى,الظاهر _لأن مقتضى الظاهربأن يقول.الزوح بعد فو 
طلفني: أنت طالق؛ إذ المقام مقام خطاب لا غيبة» وقيد أيضاً لعدم 
نبول إرادة غيرها للعلة التى ذكرها بقوله لأن تقدم. . . إلخ؛ 
رالغرض من إيراد هذه 50 الجواب المذكور الاستدلال بها 
1 ول انر .فى ور السرال الاب اا ا 
عد الإتيان بالضمير الراجع إليها ؛ وزن) آوردناها بعد قولنا في ذلك 
الجواب ولا يقبل منه إرادة غيرها . 

والحاصل أن الإتيان بلفظة «هي» في المثال المتقدم عن التحفة 
ا الس لشي رنه نووعدم وول اازاده غ د وأما 
النسبة لوقوع الطلاق فليس بشرط عند عدم ری 


Ss 


6 %8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ی 


زية غير زوجته» وشرط لوقوعه عند وجود الصارف - كما علم مما 
مر وليست صورة السؤال السابق نظيرة مثال التحفة؛ لآنه يشترط 
فيها لوقوع الطلاق الإتيان بالضمير كما ستعرفه . 

العبارة الثانية للفتاوى وهي قوله: (إذا قال: هی طالق» فان 
سبق لزوجته ذكر كأن قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت 
كذاء فقال: هي طالق وقع عليها الطلاق» بخلاف ما إذا لم يتقده 
لها ذكر فإنه لا يقع عليها الطلاق إلا إن نواها) انتهى . 

وهذه العبارة ‏ أعني قوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته 
كن شلك طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا.فقال: 
هي طالق ‏ اشتملت على مسألتين : 

: E ١ 

لأولى: أن يقال له: طلق زوجتك فيقول: هي طالق» وهذه 
دجري فيها جميع ما تقدم في مثال التحفة بلا فرق نعم لا خطأ 

E الا‎ 

والثانية : اة يقال له: إن زوجتك فعلات كذا افيقول: هي طالق 
والوتيان بالضمير الرا : 
0 بر ا راجع إليها في هذه شرط لوقوع الطلاق فإذا 
TT No es‏ اننححةة لها 
ا يقبل منه إرادة غير زوجته؛ 

: مه ابن حجر ذ الفعا‎ ٥ 
في الفتاوی من أن تقدم ذكرها يعين رجو‎ : 1 
لضمير الواقع بعده إليهاء وإنما كان | 90 طُ‎ 
ا 0 نا الإتيان تَالضْمير هنا شر‎ 

ا ا 

ا اك يي رل 
٠‏ الضمير الراجع إليها غدد تقدم ذكرها؛ 


لابد في وقوع الطاا 
باسمها العلم أو 


٤۷ E2 كتاب الطلاق‎ 


وان صورة السؤال السابق من قبيل المسألة الثانية من 
ري الفتاوى؛ لأن الزوج لم يطلب منه الطلاق» وإنما قيل له: 
إن زوجتك تشاجرت مع فلان فاضربها وأدبهاء وحينئذ يشترط في 
رفوع الطلاق الاتيان بما يربط بها الطلاق كالضمير العائد إليهاء 
ناذا أتى بالضمير لا يقبل منه إرادة غيرها؛ لما تقدم» وأما إذا لم 
نأك لے مر فياتى فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في ذلك 
الجواب في الشق الغاني من صورة ذلك السؤال› فيان أن ذكر 
الضمير في كلام ابن حجر المذكور في التحفة قيد؛ لعدم قبول 
إرادة غير الزوجة ولكونه خطأ بالمعنى المتقدم لا لوقوع الطلاق 
عند عدم الصارف» ونحن ذكرنا عبارة التحفة في الجواب السابق 
استدلالاً؛ لعدم قبول إرادة واد رليات 
بكلام الفتارى؛ لأنه مشتمل على ما هو نظير السؤال السابق وهو 
أن زوجتك فعلت كذا فقال: هى طالق» بجامع أن كلا منهما خال 
عن تقدم ا ا 
ما قلناه كلام الأنوار باللغة ان رسال الأمر كما قال فإنه يوخا منه 


فوع الطلاق إذا كان المقام مقام طلب 
5 ا Ee REE‏ 
أن لكان فل متنا مسالطلا ا ؤعفام در ” 

لمسألة السابقة ل ميال وزريار PEE‏ 


SS 


a 


رة _ الحزء الثاد 
ج || اتا امت ا د 


نية غير زوجته ) وشرط لوقوعه عند وجود الصارف - كما علم مما 
مر وليست صورة السؤال السابق نظيرة مثال التحفة » لأنه يشترط 


فيها لوقوع الطلاق الإتيان بالضمير كما ستعرفه . 
العبارة الثانية للفتاوى وهي قوله: (إذا قال: هي طالق. فإن 
سبق لزوجته ذكر كأن قيل له : طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت 
كذاء فقال: هي طالق وقع عليها الطلاق» بخلاف ما إذا لم يتقدم 
لها ذكر فإنه لا يقع عليها الطلاق إلا إن نواها) انتهى . 
وهذه العبارة ‏ أعني قوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته 
ذكر كأن قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا فقال: 
فى طالق - اشتملت على مشألتين : 
الأولى: أن يقال له: طلق زوجتك فيقول: هي طالق» وهله 
ري فا جمع ما تقلام في مثال التحفة بلا فرق نعم لا خطأ 
والثانية: أن يقال له: إن زوجتك فعلت كذا فيقول: هي طالق 
الإتيان رالد EY‏ 
ا ا راخت افرط لوقوع الع 
a‏ 6 الطلاق» ولا يقبل منه إرادة عير زوجته * لما 
3 ان r‏ 
ll 5‏ تقدم ذكرها E‏ 
6 بعده إليهاء وإنما كان الإتيان بالضمير هنا شر 
yy‏ م ب 
لدان 1 لما تقدم من أنه إذا لم يكن المقام مقام تح ر 
باسمها || E‏ 9 
| لعلم أو بذكر | لضم | ا 
مر الراجع إليها عند تقكم 


ان لی ای کا ین ونان یل الداني 


عب سد |چ | ۷ 


زات صداقي على طلاقي فقال: طالق كما مر. 


ومعلوم أن صورة السؤال السابق من قبيل المسألة الثانية من 
الى الفتاوى ؛ لأن الزوج لم يطلب منه الطلاق» وإنما قيل له: 
إن زوجتك تشاجرت مع فلان فاضربها وأدبها» وحينئذ يشترط في 
وفوع الطلاق الاتيان بما يربط بها الطلاق كالضمير العائد إليهاء 
فإذا أتى بالضمير لا يقبل منه إرادة غيرها ؛ لما تقدم» وأما إذا لم 
اد بالضمير فاتی فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في ذلك 
الجواب فى الشق الثاني من صورة ذلك السؤال» فبان أن ذكر 
الضمير في كلام ابن حجر المذكور في التحفة قيد؛ لعدم قبول 
إلا ف الروجة ولكونه خطأ بالمعنى المتقدم لا لوقوع الطلاق 
عند عدم الصارف» ونحن ذكرنا عبارة التحفة في الجواب السابق 
استدلالاً؛ لعدم قبول إرادة ST OTT‏ 
ء ا مشجمل على ما هو نظير السوال ا 
لي فنا م نای بات أن کد مهما حال 
70 الس ا ان ان الح د 
اه كلام الأنواراباللغة القارسبة لامر كما قال» فإنه ب 
أذ الإتيان افير الراجع إلى لرا فى الضيغة ليس بشرط في 
دفر الطلاق إذا كان المقام مقام طلب» ولكن قد علمت فيما 
نقدم أن الكلام في مقامين مقام نحو الطلب ومقام غيره 3 


a 


كتاب الطلاق 


۲٤۹ E 


لغار إليها فقد مر انما انها ليست من قبيل مسألة الشيخ على من 
ملا الوجه. 

زرله: #وإت اقلعم على ما قلعم فيلزم في كلامه اما يتلاب 
النحقيق الذي ذكرناه انقشعت عنها ظلمة شبه التناقض - إن شاء 
لله تعالى - فلا تبقى هناك دُجْيَةَ إشكال أصلا . 


۸ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 


5-5 ل شالة آلا نوا ر الت انظيرة تلك المسازة ر 
الوجه بل إنما هي نظيرتها من حيث أن في كل منهما كناية طلاق 
تم تفسيرها بلفظ صريح»ء ولذا قلنا في الجواب المشار إليه: إن 
مسألة الأنوار نظيرة مسألتنا في الجملة أي من بعض الوجوه وهر 
ل الى کاب طلاق» وتفسيرها بالصريح لا من 
كل الوجوه؛ لما تقدم انفاء وما سبق من اشتراط عدم الصارف 
عند عدم الإتيان بنجو الضمير بأن لا ينوي غير زوجته يأتى فى 
مسألة الأنوار أيضاً كما هو ظاهر. 

و وما ذكرتم في جوات الغالم العامل الشيخ علي 
وی ذلك تى على مققصى عبار الأنوان التي 
36 ها) 5 5 م 3 ١‏ 95 
فد علمت مما تقدم أن الكلام في مقامين مقام الطلب 
ردحوه ومقام غير نحو الطلب». وأن مقام نحو الطلب لا يشترط 


فيه لوقوع الطلاق الإتيان بشحو الضمير الراجع إليها عند عدم 


الأول: ما ذكرناه من وقوع الطلاق في مسألة التحفة السابقة 
- أعني هي طالق بعد قولها طَلْقّنِى عند عدم الإتيان بلفظة هي هو 
مقتضى التعليل السابق» وقد وقع من بعض المتأخرين الإفتاء بعدم 
لوقوع حينئذ ومنهم الجمال القماط والشيخ عبد الواحد الصيري 
رالشيخ عبد الغني بن محمد هلال والشيخ سعيد سنبل جريا على 
ر طالق لا يرتبط بقولها : طلقني. 

دالحاصل أنهم ذهبوا إلى أنه لا يقع الطلاق إلا عند تقدم 
مبندأ مذكور فى السؤال يدل على المبتدأ المقدر في قوله طالق» 
اع تقدم مفعول مذكور يدل على المفعول المقدر في طلقتُ؛ 
في طَلْفنِي يشترط لربط الطلاق بها أن يأتي بطلقت لا بطالق؛ 
زفي : هل آنا طالق مثلاً يأتي بطالق لا بطلقت. 


| شرط لعدم قبول إرادة غير زوجتهء وأن مقام 
بر ن | ai‏ 
00000 و لوتوع الطلاق الإتيان بال لضمير مع تقدم 
2 ¢ 
0 لاحت عدم نشم ذكر المرجع بان قال: هي طالق 
ر يتقدم ذكر | وه 5 : 
لمرأة فكناية كما ١‏ ابن حجر في 
الس ا مر عن العلامة ابن 


ل و 05 
ك لاله رسمه امي سالاخ ا 


: ID 
ل #ل: وهذا جمود منهم على مقتضى ظاهر بعض‎ 
ا مك بابل لرك يزو] ناو منتطالةةالانواذ‎ 


عدم التفات منهم لعموم القلة وق العكسسن»© قال العلامة ابن 


ا 


لات رازم یران ر 
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حجر في فتاواه: (والنظر إلى مقتضى العلة والإعراض ع 
خصوص الصورة هو دأب الأئمة كما لا يخفى على من تدبر 
5 اتی 

ويرد عليهم ما في الوكالة من التحفة فإنه بعدما تردد فيما إذا 
وكل سيد عبدٍ شخصين في عتقه فقال أحدهما: هذاء وقال 
الآخر: حرء هل يعتق بناء على أن الكلام لا يشترط صدوره من 
ناطق واحد ولا يعتق بناء على اشتراط اتخاذ الناطق؟ 

قال: فإن قلت: أي النظرين أصوب؟ قلت: الأول؛ لأن 
اللفظ حيث يمكن تصحيحه لم يجز إلغاؤه» وهنا أمكن تصحيح 
العتوا بسب كلام الآول» لكن قضية قولهم: لو قال طالق لم يقع 
به شيء وإن نوى لفط أنت تنازع في ذلك إلا أن يفرق بأن ثمة لم 
ذل على إصماره لفط سبقه كطلقها فتمخضك الدبة فه» وهي 
ا ليا فى الط الس زولك دما لا کذلك حر 
اط لفط ل ون للك ايه قاو بائ فرظب 
عه فمل اذه كلو اا 

لها ين على ےا اط انت رن #طلقها 
2 زه ما قله مولا ومملوم أنه الا فرق بین قوله 
age AS‏ 
01 0 لقالها من قول الثير طلقهاء اناير المتكلم أخض 
2 الا ا رو اناس نی قتاوى 
أثناء كلام ما نصه: (وقد قالوا: لد 


كتاب الطلاق 


0 
قبل لرجل انتختارا أو ا للإنشاء: ا امرأتك أو 
فارقتها أو سرحتها أو زوجتك طالق؟ فقال: لنلقت» وق 

لبللاق؛ لأنه صريح قطعاً في الاستخبار والالتماس) انتهى . 


فتأمل نقل هذا الإمام القدوة عن الأصحاب وقوع الطلاق 
بقوله : طلقت بعد ما قيل له: أطلقت امرأتك أو زوجتك طالق؟ 
تعلم أن ما أفتى به هؤلاء من عدم الوقوع مخالف للمنقول» فما في 
فتاوی شيخ الإ سلام زكريا مما ظاهره موافقه هؤلاء ينبغي تأويله . 


وعبارة فتاوه : (سئل عن رجل أكره رجلاً على طلاق زوجته 
فقال: طالق ولم يقل: هي طالق» ثم قال له المكره: طلقها 
ثلاث فقال: بالثلاث فهل يقع طلاق أو لا ؟ اجات أنه لا يقع 
عليه بذلك طلاق لأنه لم يأت بتمام الصيغة) انتهت. 

فتعليله عدم الوقوع بعدم تمام الصيغة دون وجود الإكراه 
شرطه ظاهر بل صريح في أن طلقها لا يرتبط به قوله طالق» وقد 
مر أنفَاً أنه لا فرق بين قول الزوجة طلقني وقول غيرها طلقها؛ 
يحمل هذا الجواب على ما إذا لم يعد قوله طالق مترتبا على 
السؤال عرفا وذلك شرط في وقوع الطلاق كما صرح ابه العلامة 
| ا في حواشى النهاية أى على ما إذا نوى غير زوج أو 
ی ما إذا E‏ زوجته إن قلنا بمفهوم كلام الشيخين 
“لل المتقدم ذكره. 


ولا ينافي ما ذکرناه امن التأويل تعليله بقوله : «لأنه لم يأت 


۲0٥١ 
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بتمام الصيغة) لأنه عند تمام الصيغة لا يأتي التأويل اکور یا 
علم مما مر» فتأمل . 

الثاني: قد علمت مما تقدم أن قول الزوج طالق بعد قول الغير 
إن فعلت كذا فزوجتك طالق من صرائح الطلاق مع قبوله للصرف 
بالنية» بناء على مفهوم كلام الشيخين آخراً المتقدم ذكره» وعلي 
محققو المتأخرين كشيخ الإسلام المزجد صاحب العباب وعليه 
جرى العلامة ابن حجر في التحفة وشرح الإرشاد كما تقدم. فما 
في فتاوى ابن حجر نقلاً عن القاضي حسين الذي نقلناه في 
الجوات السابق من أنه: (لو فال رجل لآخر: سرقت مالى فأنكر 
فقال: إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال : طالق ولم و عي 
لم يقع به الطلاق؛ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به الطلاق ما لم 
يقل امرآتي) انتهى. الموافق لمفهوم كلام الشيخين الأول مخالف 
اوی عليه تور الارن اشنا فته . 
2 يؤحذ من قول العلامة ابن حجر في فتاواه: (الذي 
كلاه في الجواب السابق نعم إكرها وإن لم بذ ذلك يفي تأثيرَ نا 
ان بطالق بخلاف طلقت أو طالق أى ابتداء فإنه لا تؤثر 
3 تذكر أصلا) انتهى. N‏ كلام القاضي 


دا 
م 


س بو چو ده شيء . 


كنب اسن |8| ٠۲‏ 


وأفتى بعض العصريين من فضلاء مكة بأنه من صرائح 
الللاق» فيقع الطلاق إذا فعلت المعلق عليه مطلقاًء واستدل 
لذلك بعبارات للتحفة وفتح الجواد لم تدل على مدّعاه أصلاً 
وأفتى بعض المعاصرين من فضلاء فارس بأنه لغو واحتج على 
ذلك بقولهم: لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق بحذف الفاء 
رفع الطلاق بدخول الدار؛ إذ مفهومه أنه إذا حذفت ا 
الفاء لا يقع الطلاق لحذفه أحد ركني الإسناد فيكون لغوا) انتهى. 
ويجاب بأن المقدر المنوي مع وجود لفظ دال عليه كالمذكور 
فكأنه لا حذف» ولا يقال أنه إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يكون 
صربحاً فلا يحتاج إلى نية الطلاق به؛ لأنا نقول أن دلالة ذلك 
المفدر على مفهومه ضعيفة فحيث لم يتقو بنحو سؤال لا تستغني 
عن النية . 

فإن قلت: قد رجح في التحفة كما مر أنه لو قالت له: نيت 
صذافي على طلاقى» فقال: طالق» لا يقع به بل يكون لغوا مع 
ها ا نكرن مارهنا كذلك. 

فلتٌ: يفرق بينهما بأن ذكرها هنا وقع على سبيل الخطاب في 
بز الشرط الطالب للجزاء والقرينة المقامية التي هي كفها عن 
كل المعلق عليه أو حثها عليه تدل بل تعين أن المسند إليه المقدر 
# الجملة الجزائية ضمير المخاطبة بدليل أنه هو كان مسندا إلبه 
ب الجملة الشرطية فسوّل ذلك التقدير لفظة أنتٍ بخلافه في قوله 
“أل بعد قولها لذلت ضداقي علق أطلاقيي افتأمله فإنه مهم" 


| ا ت لجن اتن 


ثم رأيت العلامة الجمال الأسنوي اد النصال في ار 
الدري ولكن صوّرها بكون طالقاً مقروناً بالفاء وعبارته : (الجماة 
الاسمية الواقعة جواباً يجوز حذف المبتداً منها عند العلم به كقول 
تعالى : «إوَإن الطوهم خوك 4[البقرة: ۲۲۰] أي فهم إخوانكم إذا 
علمت ذلك فمن فروع المسألة أن يقول: إن دخلت الدار فطالق, 
فقياس المسألة صحة التعليق إن لم يكن له زوجة غيرها وتطلق 
المخاطبة فإن كان له غيرها فيقع على واحدة ويعين ويحتمل أن 
يكون كناية مطلقاً) انتهت . 

والظاهر أن الحكم لا يختلف بحذف الفاء؛ لآنها تحذف كما 
تقدم وما ذكره من كن انه لقم على واخلة ویعین إذا كان له غيرها فة 
نر ايعلم مما ذكرنا وما قاله آخراً من أنه يحتمل أن يكون كناب 
مطلقا الموافق لما قررناه هو الظاهر ؛ لأن ضابط الصريح لا ينطبق 
ات انالك إى کن العا رفنقول: 

م ايارم لتنا فص علي رأي ضعيف أمثال الفقير في 
أ ست ابر بالطلاق مان E‏ لا طادة 


حيبث 


0 0 00ل توك إرك درا بیدا رل ولا قزيفة في 


٠٠‏ إلخ» أقول: هذا استرواح من السائل ‏ نفعنا الله تعالى 

حمهم الله تعالى - لم يطلقوا قبول قوله في 
لة بل قيدوا القبول بالقرينة» ففي التحفة قبيل 
020 لار ان فراع : اقرا بطلاق أذ 
4 اصل الطلاق في الصورة الأولى أو قال: لم 


ببركاته ‏ لأن اا 
مسألة الأخبار E‏ 


عد سد | چ | ۰ 


کن أي الطلاق إلا واحدة أي في الصورة الغانة, فإن لم يذكر 
وزرا لم يقبل وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت 
ما وقع طلاقاً أو الخلع ثلاثا فأفتيتٌ بخلافه أي فأفتيت بعد 
الإقرار بأن ما وقع لم يكن طلاقا أو الخلع لم يكن ثلاثاً وصدقته 
أى الزوجة فيما ادعاه من بيان الخلاف المذكور أو أقام به بينة 
َ) انتهى كلام التحفة. ومثله في النهاية للشمس الرملي وعبارة 
0 کم فين الا ا 1 ا 
من غير قصد لغا ولا يصدق ظاهراً في دعواه سبق لسانه أو غيره 
مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر الغالب 
من حال العاقل إلا بقرينه) انتهت بحذف. 

ثم قال في التحفة في أثناء كلام : (قالوا: ونظير ذلك من قيل 
له: طلقتٌ امرأتك؟ فقال: نعم طلقتّهاء ثم قال: ظننت أن 
ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل من الأب قرينة) 
انتهى. وساق هذه العبارة في باب الكناية أيضاً. وعبارة التحفة في 
ا حر الخلع في أثناء كلام : (وإنما تؤثر أي قرينة في صرف 
الصحيح عن قضيته إذا قويت بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر 
تلك القرينة يتبادر منها صرفها لها عن موضوعها كما لو قال: 
للقت ثم .قال : : ظننت أن ما جرى بيننا طلاق؛ 0 
إن دقع بينهما خصام فل ذلك في طلقت» اهو صريح 'م 
للطادرت SS‏ 

قافالا أي وإن لم تقر القرينة بأن لم توجد القرينة أصلا أو 


كانت غير قوية حنث أي حكم بوقوع الطلاق) انتهت عبار: 


التحفة . 


ا انالا ال الوخبار المذكورة بالقزيلة بر 
قيدوا القرينة بالقوية بأن تكون بحيث يتبادر عند النظر إليها أنه لم 
يرد بقوله: طلقتها مثلاً الإنشاء بل الإخبارء وهو معنى قول ابن 
حجر المار بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر لتلك القرينة يتبادر 
منها صرفها لها عن موضوعها . 

زاعل إن الإنشاء افری من الإخبار كما صرحوا به فيقبل من 
المخبر ما لا يقبل من المنشئ فلذا أطلقوا الوقوع في نظيرة مسألة 
الإخبار المذكورة حيث قالوا : لو خاطب زوجته في ظلمة أو من 
اد لظا :ار نی أن له روبج أو زره بها 
ي کر وهو لا يدري» فقال: زوجتي 
طالق أو خاطبها بالطلاق» وقع الطلاق ظاهراً وباطناً على ما جرى 
عليه الشمسٌ | الرملي في النهاية؛ وظاهراً فقط على ما جرى عليه 
كله الث ف الم 
تنبيه: 
سارب - أعني مسألة الشيخ علي - 
و الوخبار المذكور ة لأن الزوج فيها لما قال: هي 
ل 0 0# كيف الرخصة؟ وقال: .مطلقة.وقيل: بكم! 

بالثلاث, لما أن يكون م بأن أوقع الطلاق للدت كأن 


عد مسد ؤي ب 


إل قبل هذا الإقرار: زوجتي مثلاً مطلقة بالثلاث أو أوقعها مفرقة 
ي أخبر بها عل الوجة المذكور فيؤاخذ بإقراره. 

وقوله بعد ذلك : «ما قصدي طلاقها ولم يذكر اسمها' لا يفيده 
شيعا أما ذكر الاسم فلما تقدم من أنه ليس بشرط هنا لوقوع 
الطلاق لوجود ما يقوم مقامه وهو الضمير الر|- جع إليها . 

وأما قوله: «وما قصدي طلاقها» فلأنه لما سئل عن كيفية تلك 
الرخصة وقال: مطلقة... إلخ فكأنه قال: أردت بقولي هي 
مرخصة مني هي مطلقة بالثلاث» فيصير مقرا فلا يقبل منه الرجوع 
نلك الكل 3 الخثر نه واما ان يكون متشا تان فال کے 
مرخصة مني» ناوياً به الطلاق الثلاث فيقعن أيضاً. نعم لو فرض 
أنه وقع منه أولاً صيغة هى مرخصة مني من غير نية للطلاق فأفتى 
بوفوع الطلاق الثلاث الك ت اق بالطلاق الثلاث» بناء على 
ذلك الإفتاء لكانت نظيرة لتلك المسألة» واعلم أن العمدة في 
الجواب السابق إنما هي عبارة الأنوار المذكورة؛ لآنها أفادت أن 
الزوج إذا سئل عن الكناية التي أتى بها فقال: بالطلاق الثلاث أي 
سلا بحكم بطلاق زوجته» وهذا الإطلاق من ذلك الإمام الجليل 
القدوة - أعني القاضي حسين الذي هو عملة الشيخين يكفي 
سندا ا ما قال واالعاره 
0 4 ا e E,‏ غيرها 
د: (ولو كتب زوجتي طالق أو 
'ن ألفاظ الطلاقء : ثم قال: انها انو اللائ فة هذا عا ۲ 
ين ومعلوم أن الكتابة كناية وقد صرحو 
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ای بأنه لو قرأ بعد الكتابة لا قبل منه أنه لم ينو طلاق 
زوجته وظاهر أن قوله مطلقة بالطلاق اد تعن السوال الان 
في تلك المسألة إن لم يكن أقوى وأصرح لا يكون أضءن م 
مجرد القراءة بعد الكتابه» ومما تقدم عن الأنوار من أنه ' (إذا قرأ 
ما كتب لم يقبل لا ينافيه ما في التحفة من أنه إذا تلفظ بما كته 
ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة» وقال: إنما قصدت قراءة 
و تھی ا امد اليه 
ا ST‏ ا 
حال الكتابة أو بعدها فصريح» فلو قال: قرأته حاكياً بلا نية صدق 
بيمىنه. اه. . فقراءته عند عدم قصد الحكاية صريح) انتهت عبارة 
ابن قاسم . 

تمه في الروضة كأصلها : : (فرع : : فى ضبط ما يدين فيه وما يقبل 


ظاهراً 

د يما بدعيه التشخص من النية مع 
اطق بن الت أريع مراف : 

EE 
ا نت طالق» ثم‎ 
ردت طلاقا لا‎ 

2 اه 

اب ل أرد إيقاع الطلاق فلا تؤثر دعو 
الثاز 

نية: ی ن زا2 نا بأن قال: 
أنت طالق. ثم قال: 


ردت عزنل 1 
ذلك اسن یوی دخول الدار» فلا يقبل 


عد سد وی | 


الغالئة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم فيديّن وفي 
القبول ظاهراً خلا ف . 
وظهور» وفي هذه المرتبة يقع للكنايات ويعمل فيها بالنية) انتهى. 
وقال ابن المقري في روضه: (والضابط أنه إن فسر بما يرفع 
الطلاق فقال: أردت طلاقاً لا يقع - إن شاء الله تعالى ‏ أو 
0083 للد كطلقتك ثلانا وأردث إلا واحدة أو أربعتكرٌ 
وأراد إلا ثلاثة ولم يديّن وإن فسر بغيره من قيد للطلاق أو صادف 


إلى معنى آخر أو مخصص كقوله: أردت إن دخلت أو طلاقا من 


وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة لى أو نسائي ديّن هذا) وقد ضاق 
صدرٌ القرطاس من بكاء القلم فلنكتف بما سطرناه. ونقول: والله 
أعلم. 
5 هذ الشوال من جزىرة القت: 
في الطلاق الصريح: 
وسئل كله فيما لو ادعت امرأة على زوجها عند القاضي انه 
ال لها ا طلاق - يعنى اذهبي بالطلاق الثلاث رون 
نلك ول تكن متيل سنت وعرض القاضي عليه اليمين فنكل 
كل الہ اة تلفت أني قال لها :وما ذكزا لالم في 
ذلك؟ 9 
7 ' هل يقع الطلاق الغلاث مطلقاً أو مع النية لنية أ و لا يقع مطلقاً' 
سه م اسه 


وك ا زلبك ا وال اتمتنا, رحمهم ,اله والعبارة. انرا 
(لو قال: أنت بائن بطلاق أو بطلقة فصريح) انتهت. ومعلوم أن 
قوله: «أنت بائن» كناية كما ف به» ولكن لما وصل به قول: 
ابطلاق أو بطلقة» صيره صريحاء وكذا قوله: برو - بمعنى اذهي . 
كناية» ولكن لما ربط به قوله: «بسه طلاق» يعنى بالطلاق الثلات 
ا ۰ 

ونظيره أيضاً ما ذكره جمال الدين الأردبيلي في أنواره من أنه: 
(لو قال: تولك طلاق ازمن جدائى أو بدر رفته فصريح) انتهى. 
ومعلوم أن كلا من قوله : وترازةن جذائى».رؤقولة:. «توازمن ندر 
رفته؟ كناية ولكن لما ربط به قوله : «(بيك طلاق» صيره 00 
بل قد يقال أن برؤبسه طلاق أقرن إلى الصراحة؛ لعدم احتماله 
ار بخلاف توبيك طلاق ازمن بدر رفته» فإنه محتمل للإخبار 
سا انين والكلت: فإذا حلفت الزوجة اليمين 

دودة في عدا أن E‏ و 1 ١‏ 
ادن الاو 3 ل لها: برؤبسه طلاق» يحكم بوقوع 


7 6 شكال ين جريرةالعشم: 
لو قال رجل تج 
إلى بلدة كنا 


كتاب الطلاق %8 20 


اجات بقوله: معلوم أن المعلق عليه الطلاقٌ هو عدم 
رماحته لهؤلاء الجماعة في المجيء إلى تلك البلدة المعنية 
ذلا يقع الطلاق إلا بفوات ذلك» وفواته إنما يكون باليأس منه» 
واليأس هنا يحصل بموت الزوج أو الزوجة أو تلك الجماعة» فإذا 
مات أو ماتت أو ماتوا حكم بوقوع الطلاق قبيل الموت» نعم لو 
نال: أردتٌ عدم مصاحبتي لهم وقت معين كأول توجههم إلى تلك 
إن قب مله الو جود القويية::زهذه:المشالة للست من قال 
os‏ ل كلل ]الشترط كما افو يظاهر والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثالاث بشرط ألا 
تدعي علي شيئاً من الحقوق: 

وسئل فيما لو قال رجل لزوجته: أنتٍ مطلقة بالثلاث بشرط 
لا ندعي علي شيئاً من الحقوق فهل يقع الطلاق أو لا؟ بينوا 
جزاكم الله خيراً . 

نأجاب بقوله: الذي يظهر لهذا الفقير أنه يقع الطلاق باليأس 
'ن دعوى حقوقها واليأس يحصل هنا بموت إحداهما أو بإيفائه 
دته أو بنذر حقوقها له ونحو ذلك» وذلك لأن الشرط المذكور 
4 اا حتئ يكون لغرل .بل يمون تعليقياً فيعمل| بمقتضئ 
تعليق , وبلغني أن بعض فضلاء فارس أفتى في صورة السؤال 
بأن الشرط الذكر ا + لان إلزامي فيقع الطلاق حالاء» وعندي 
E‏ مسي ل وا فيج العف للعلامة اب حجر 


ااا ا 


ما نصه: (وفي الات أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني 
فطلق وقع أي رجعيا ولا يبرأء لكن الذي في الكافي وأقر, 
البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو وعليك 
الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرت 
فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا يبرأه) انتهى. 

ففرق أي ابن الصباغ صاحب الكافي كن اك ا التعليقى 
والشرط الإلزامي» والذي يتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور 
أي الشرط الإلزامي في كلام الأنوار والكافي متضمن للتعليق 
أيضاً) انتهى . 

وقوله أيضاً : أي كما أنه متضمن للإلزام» وبهذا يندفع ما في 
حاشية شيخنا عبد الحميد هناء ففي كلام التحفة هذا إشارة إلى أن 
الشرط الإلزامي قد يكون متضمناً للتعليق فيعمل بمقتضاه. وفي 
التحفة أيضا ماانصه: (ولو قال: أنت طالق إلا إن أبرأتنى من كذا 
© لعل على الأوجه د كلاس من البراءة بنحو ا أو موت 
د إلا إن أعطيتني كذا مثلاً) انتهى . 


تا هذا فار 0 ۳ 
1 7 ملاح فعا اشرت إليه مل اتور وقوع الطلاق إلا 


E‏ 4 على من أفتى بأن الشرط المذكور في صورة 
ا E O‏ 


عبارة ال -١‏ 3 0 
کک جک ن ران ا ربدي بعتو اور 
تي من كذا» فى قوة «بشرط أن الا تبرئيني 
لكر ای افوا 


عد سح وی | 


ررلوقال: هي طالق إن لم أو إلا أن او بشرط إن أو على أن 
لا تتزوج بفلان طلقت» ولغى شرطه. . . إلخ) ما ذكره في التحفة 
نحيث لم يجعلوا شرط عدم البراءة الذي لا يتعلق به غرض 
لزوج» بل في ضده إلزامياً محضاً حتى يلغى؛ بل متضمنا للتعليق 


کا تراه فما بالك بشرط عدم ادعاء الحقوق الذي له فيه غرض 


متصود! والفرق بين شرط عدم التزوج بفلان حيث جعل إلزامياً 
فألغي» وشرط عدم البراءة حيث جعل متضمناً للتعليق فلم يلغ أن 
الأول متضمن ؛ لما ھی مسحل اثر عا وهر أن تكرن جلالا لكل 
أحد إلا فلاناً» وهي إذا ظلقت حلت لفلان وغيره. 

وحينئذ فأشبه ذلك قوله: أنت طالق طلاقاً لا يقع عليك جميع 
أحكامه بل بعضها وهو التزوج بغير فلان» وهذا الشرط إلزامي؛ 
والطلاق وإن قبل التعليق فلا يقبل إلحاق الشرط الإلزامي به 
كانت طالق بشرط أن لا تحتجبى منى» فإنه يقع الطلاق جزماً كما 
أفاده ابن حجرء بخلاف الثانى فإنه خال عن ذلك فعمل فيه 
O e‏ وما ذكر من وقوع الطلاق في 
مسال شرط عدم التزوج هو المعتمد» وفيها اضطراب مذكور في 


التحفة وعيرهاء. وال أعلم . 


ژرد هدا السؤال من باطنه عمان: 
ني امرأة قالت لزوجها طلقنى فقال طالق هل يقع الطلاق: 


“مل في اتجوااب: من «الباطية !إسؤالاكتبهابعة النضلاءك 


Lesa. 


ا 


صورة السؤال امرأة قالت لزوجها: طلقني» فقال: طالق. د 
يحصل الربط ويقع الطلاق أو يشترط أن يأتي ب «طلقت»؟ انتهى. 

وصورة الجواب: أما بعد فالجواب عن قولها له: طلقنى, 
فقال في جوابها فوراً: طالق» يقع به الطلاق إذا دل عليه سبق 
سؤالها إياه متضمناً ذكرهاء وهو معلوم من قولهم: إذا دل دليل 
على المحذوف فإنه يؤثر ويشترط ذكر الجزأين إذا لم يتقدم سؤال 
أو استفهام وإلا اشترطوا ذكر مفعول مرادف للفعل أو مبتدأ 
كذلك» وتقدم الطلب بصرف اللفظ إليها وهو في قوة أنت طالق 
من قولها: طلقني . 

واعلم يا هذا أنه لا يقال في هذا المقام» هل يحصل الربط؟ 
بل يقال: هل تحصل المطابقة؟ وهي أبلغ في مطابقتها طلقت لكن 
يصير الفعل بعدها كناية إلا أن يأتي بمفعول بعدها كطلقتك» وأما 
طالق متضمنة السؤال قوياً بقوة المنطوق ما ذكرناه» والله أعلم. 
انتهى. فهل الجواب صواب أو ١‏ تفضلوا بتحرير المقام. 

فأجاب كله بقوله: يحصل ربط الطلاق بها کل من فقول 
م ى وطلقت المسبوقين أبقولها : «طلقني: وكذا بقول غيرها : طلقها 
0لا هول المعتمد الي أطيق عليه فيح ا رک ا 
ی نی از لدف اراقع من 
0000 أ ف فا ابرق بتر زطلتي دلا اعجار 
NEE‏ 

ا لاا لك تن نارس 


عد سد چچ | 


ومن هنا يعلم أن هذا المجيب ركب متن عمياء وخبط حَبْط 
ودراء فيما كتبه من هذا الجواب» حيث قرر أنه إذا قال: طلقت 
رون ذكر المفعول بعد قولها: طلقني» يكون كناية بخلاف ما إذا 
ال: طالق» 6 را وهذا غلط فاحش منه ورجم 
سقو كيو التفين وقصور الباع عن الإحاطة بكلام أئمة 
المذهب وعدم فهم معنى كلامهم كما ينبغي» وها أنا أسوق لك 
شيئاً من عبارات أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ؛ لتعلم حقيقة 
ما أشرت إليه . 

ففي الأنوار ال لذن الا ودبيل م نصه: (ولو قالت له: 
طلقني» فقال: طلقتٌ» أو قيل له: ما تصنع بهذه الزوجة؟ طلقها. 
نقال: طلقت أو قال لامرأته: طلقي نفسك» فقالت: طلقت وقع؛ 
انه يترتب على السؤال والتفويض) انتهى بحروفه. 

رعبارة تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر عند ذكر أمثلة صرائح 
الطلاق كطلقتك وطلقت منه أي من الزوج بعد أن قيل له طلقها 
امنهما أي وطلقتٌ من الزوجة بعد طلقي نفسك وطالق بعد أن 
نعلت كذا فزوجتك طالق» بخلاف طالق فقط أو طلقت فقط 
الاك فا رلا ریق ابه شىءروإن.نواها كما نقلاهاعن قطع:القفال 
لأثناه أي,لأنه لم تسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بها انتهيت 
٠‏ وعبارة النهاية عند ذكر أمثلة الصرائح كطلقتك وطلقت منه 
“ أن قيل له طلقها ومنها بعد طلقي نفسك. انتهت: 
اسارى! لبك ا ا 


اس سل ل SS.‏ 


ا 
تت ب س 


قالوا: لو قيل لرجل استخباراً والتماسا للإنشاء أطلقت امرأتك أو 
فارقتها أو سرحها أو زوجتك طالق؟ فقال: طلقت وقع الطلاق 
لأنه صريح قطعاً في الاستخبار) انتهى . 

فتأمل ما صرحت به هذه النقول المعتمدة من وقوع الطلاق 
بقوله: طلقتّ أي وإن لم ينو بعد طلقني أو طلقها تعلم صحة 
ما ذكرته» وإن المجيب المذكور تابع لهواه وهوسه لا يدرى 
ما يقول» ثم إن ما نقله الشهاب الرملي عنهم واعتمده من صراحة 
طلقت بعد نحو أطلقتٌ امرأتك؟ هو الذي صححه ولده ا 
الرملي في النهاية› والذي استوجهه العلامة ابن حجر في التحفة 
وجزم به في الفتح أنه كناية» وعليه جرى الخطيب في المغني 
وشيخ الإسلام في الأسنى . 

ووه لإذا ادل اعليه سبق اسؤالهاءالا ايهف أن الضمير الؤاقغ 
في عليه لم يتقذم له مرجع وإزجاعه على وقوع الطلاق كما هو 
حلت نشافه مر البطلانى فكان صزاف العا زة: أن يقو ل:اإذا 
دل على لفظة أنت,المقدرة سبق سؤالها...... إلخ. 
94 00 اهو معلوم من قولهم: إذا دل دليل على المحذوف 
أ لكا لبج لاي وإن نسبها إليهم» بل هي من 
تاي وو ةن ین سب 
ا ولكن يرد عليه أنه ليس كل ما يدل على 

“وف مؤثرا کہا لہ م . 1 
العا الذي 0 حفى على من له إلمام بمعرفة كلامهم 
57 ا اق مرفي نهنا النانا هر الطلب 


تست چچ | 


را في معناه من الا ستفهام فقط » فكان ينبغي على هذا اس 
إن بسب هذا إليهم ويفرض أن مراده بالدليل خصوص ما تقدم 
بن الطلب وما في معناه» يلزم التكرار في كلامه حيث قال بعد 
زلك: «إذا لم يتقدم سؤال. . . إلخ». 

قوله: «وإلا اشترطوا ذكر مفعول مرادفاً للفعل أو مبتدأ كذلك» 
هذا بكلام المبرسمين أشبه يعلمك بأنه لا يحسن تركيب الكلام» 
نكأنه أراد أن يدل الناس على أن له معرفة بعلم النحو وأنه منه 
بمكان» فأتى بالسفساف الذي ليس له معنى وبالكذب الصريح 
والبهتان القبيح على أئمة مذهبه وفضح به نفسه ونادى عليها بغاية 
الغباوة والجهل» فعليه أن يأتي بكتاب من كتب الشافعية أنه إذا 
نقدم سؤال الطلاق أو استفهام يشترط في وقوع الطلاق ذكر 
فعول مرادف للفعل أو مبتدأ كذلك» فإن أتى بذلك من كتاب فهو 
075 سانل انج د رس ررإن ال اتا ادا 
تر عليهم ومجازف ومتهور في دين الله تعالى» ولا يدري ما يقول 
للا يعلم ما يترتب على ذلك» وأيضاً لا يخفى على من له أدنى 
معرفة أن المفعول لا يكون مرادفاً للفعل وكذا المبتدأً لا يكون 
#رادفا للفعل . 

دثوله:.«مرادفاً بالنصب» غلط منه؛ لأن مفعولاً نكرة لا يجوز 
کي الخال منه فكان الصواب في اللفظ أن يقول مرادف بالجر 
“7 الوصفية ثم إنه لا يخفى أيضاً أن مفاد هذا ا 
کل تق السؤال أو الاستفهام ذكر الجزاين أيضاء إلأنه 


ا ا 
الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


حيث اشترط ذكر المفعول به مع الفعل وذكر المبتدأ مع الخبر ل 
يبق فرق بينه وبين ما ذكره قبل هذا من اشتراط ذكر الجزأين عند 
عدم تقدم السؤال أو الاستفهام كما هو ظاهر» فصار مفاد ما قبل 
إلا وما بعدها شيئاً واحداً وهو رام ذكر الجزأين ‏ أعني ركني 
الإسناد من المسند والمسند إليه لفظا ‏ وهذا ينادى عليه بالغباوة 
2 

قوله: «اتقدم الطلب يصرف اللفظ إليها» فيه نظر؛ لأن اللفظ 
الذي مصدوقه هي أي المرأة ‏ أعني لصن مقدز اهنا ولس 
ملفوظاً به حتى يقال تقدم الطلب يصرفه إليها ؛ فكان الصواب أن 
يقول: وتقدم الطلب قرينة ظاهرة في ترتيب كلامه على كلامها 
المذكور» وأيضاً لو كان تقدم الطلب صارفاً للفظ إليها لما قل مه 
الصرف بالنية مع أنه لو قال: نويت غيرها قبل منه كما في 
التحفة» فافهم. 


قوله: «واعلم يا هذا أنه لا يقال في هذا المقام: هل يحصل 
الربط؟» و ا عليه يضلا ابالغباوة ا التجه|(:وأنه لا يدري 
ما يقول؛ إذ 
الطلاق 


من المعلوم أن غرض السائل السؤال عن وقوع 


تدم وقد تقدمت عبارة الشيخ ابن حجر 
لك 00 شرل : ان 0 :قرريفة الفنظية تربط 
٠‏ انتهى . 


كتاب الطلاق E‏ 4 


قوله: «بل يقال: هل تحصل المطابقة؟ وهي أبلغ في مطابقتها 
.)فد علمت مما تقدم آنفا أن السائل,غرضه السؤال عن 
وفرع الطلاق المترتب على ربطه بهاء فليس غرضه أنه هل بين 
الجملتين مطابقة في الاسمية والفعلية أو لا؟ ولكن المجيب أراد 
أن يدل الناس على عقله وملكته في علم البلاغة فأتى بما فضح به 
نفسه . 

قوله: «لكن يصير الفعل بعدها كناية إلا أن يأتي بمفعول بعدها 
كطلقتك» قد تقدم عن الأنوار وعن التحفة وفتاوى الشهاب الرملي 
ما يخبرك بأن هذا كذب وافتراء منه في دين الله تعالى وبهتان على 
أئمة مذهبه فلا حاجة لإعادة ذكر تلك النصوص» وقد مرت 
الإشارة بأن فى صورة اختلاف الجملتين في الاسميه والفعلية 
دن ضيه لكنه روود لأنه مخالف للمنقول ولما في 
صورة اتفاق الجملتين فيقع الطلاق بالاتفاق وإن لم يذكر المفعول 
كما مر ذلك . 

قوله: «وأما طالق متضمنة السؤال قوياً بقوة المنطوق ما ذكرناه 
ا بے ل ا لا این ال عن مراده وله سر 
| ات هنا السِفْسَاف وأبقن الناس على التوهم فيه. 
لشاف شرم اا ان قال : طالق بعد قولها: طلقني 
أدقول غيرها : طلقهاء جرى فيه خلاف لبعضهم في وثع 
| ف“ بخلاف ما إذا قال: طلقتٌ فإنه يقع الطلاق بالاتفاق» 
“لمأن ما ادغاء هذا المجيب من كون طالق بعد طلقني أقوى من 
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طلقتٌ» تشبث منه بحبل الخيال واتباع منه للهوى والهوس 
والخيال» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فيما لو خاصم زوجته فقال مشيراً بيده مطلقة بالثلاث. 

وسئل فيما لو تخاصم شخص وزوجته فقال مشيراً إليها بيده: 
مطلقة بالثلاث» فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ مع الإشارة المذكورة 
مطلقا أو مع النية أو لغو؟ بينوا لنا فقد كثر النزاع فيهاء فمنهم من 
ريني ومنهم من قال: كناية. ومنهم من قال: بالوقوع 
مطلقا . 

فأجاب ‏ كه بقوله: قول الروج فد آالها بيده مطلقة 
بالثلاث إن كان مسبوقاً بطلب الطلاق لها بأن قالت: طلقنى أو 
قال أحد غيرها: طلقهاء فقال مشيراً إليها بيده: مطلقة بالثلاث» 
د كلاد لت طلقا لآن التقدير حينئل أنت أو.هى مطلقة 
لخاد وإ لم يكن مسبوقاً بما ذكر فلا يقع به الطلاق؛ لعدم 
يم ولا ضميرها مع عدم قرينة لفظية تدل عليه» والإشارة 
ا تت ص السخص الناطق لخو مطلقاً بالطلاق وغيره إلا 
في ثلاثة مواضع: أمان الكافر, 
واللإفتاء» ونظمها بعضهم فى قوله : 
شار فاط ا د : 

ا في الإذن والافتا امان ذكروا 
و ی هذه الاد 9 4 

اتام الثلدنة اا راء ففي فتح الجواد للعلامة 


والإذن فى دخول نحو الداد 


مسد [ؤ]| ب 


١‏ جا بخ ذكر حكم إشارة 1 ادن بالطلاق ما نصه: (أما 
رة الناطق أي بالطلاق فلغو مطلقا؛ إذ لا يقصد بها الإفهام إلا 
إدراً ولا هي موضوعة له) انتهى كلام فتح الجواد. 

وهذا بإطلاقه شامل؛ لما إذا حذف» والمسند إليه من اللفظ 
وأشير إليه دون المسند كما في صورة السؤال وبعكسه المصرح به 
ني موضع آخر من فتح الجواد حيث قال: (ولو قال: أنت طالق 
وأشار بأصابعه لم يقع عدد إلا مع النية عند قوله: طالق ولا اعتبار 
بالإشارة هنا ولا بقوله: أنت هكذاء وأشار بما ذكِرٌَ إلا مع قوله: 
أنت طالق هكذاء وإن لم ينو عدداً فتطلق في أصبعين طلقتين» 
رفي ثلاث 0 الآن ذلك صريح فيه) انتهى» ومحط القصد 
قوله: «أنت هكذا» ولما إذا ذف كل منهما كما إذا قالت: 
طلفني فأشار بيده أن اذهبي ومثل أي للإشارة بالطلاق في المغني 
بهذا. 

وعبارة المنهاج للإمام النووي مع شرحه للعلامة ابن حجر: 
الأشارة ناطق بطلاق لغو وإن نواه وأفهم بها كل أحد؛ وقيل: 
ل لحصول الإفهام بها كالكتابة» ويرد بأن تفهيم الناطق إشارته 
ك أنها غير موضوعة له أي للتفهييع بخلاف الكتابة فإته 
تروف موضوعة للإفهام كالعبارة» نعم لو قال: أنت طالق وهذه 
ا یاسای فلت اک لأنه ليس فيه 
ا ر 

ي تلك الأخرى أو أطلق على الاوجه: 
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في ذلك أي في قصد طلاق تلك الأخرى مع احتماله لغير, 
احتمالا فنا أي وهذه ليست كذلك» وخرج بالطلاق غيره فر 
تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل له: 
احور كذا فأشار برأسه مثلاً أي نعم جاز العمل به ونقلبٌه عنه) 
انتهى كلام المنهاج مع شرحه لابن حجر مع بعض زيادة. 

قوله: «أي وهذه ليست كذلك» تقدير لذلك الغير المحتمل 
احتمالاً قريباً وقوله : «وخرج بالطلاق غيره» صريح بأن المراد 
بقول المنهاج بطلاق بصيغة الطلاق فيشمل الأحوال الثلاثة التى 
ذكرناها ‏ أعني الإشارة مع حذف الس ل OO‏ 
بالعكس أو مع حذف كل منهما ‏ والقرينة الفعلية كالإشارة باليد 
لافار بها 

فقي التحفة : (أنه لو قيل له: هل هى طالق؟ فقال: ثلاثاً كناية 
اق ول طالق حت لا يقنع به شی۶ وإن نوی أننك 
ا الله على ليها رالطلاقالا يكفئ فيه خش 
النية بخلاف مسألتناء فإن وقوع كلامه جواباً ٍ 
E 2‏ النية للإيقاع) انتهى . 

تأمل هذا فإنه لت ف الإرد على من زع أن اللفظ المذكور 


: ة السؤال كناءة‎ ١: 
لسؤال كناية 2 رع كما ری بان طالق ایت‎ 0 
سيء وإن نوی أ‎ ++ 


اك ن لايق نة نة إل 
ومعلوم أن شار 7 


و توي تالایس 


أ الفعلية كالمشاجرة والمخاصمة وهي 


عد سد || + 


لا نؤثر شيئاًء وعبارة الأنوار في الطلاق: (والقادر على النطق 
لا تعتبر إشارته وإن فهم بها كل أحد فلا صريح ولا كناية) انتهت. 
نال محشيه صاحب الكمثرى: (لأنه يفهم من العدول عن العبارة 
لى الإشارة أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد 
للإنهاء إلا نادراً والنادر كالمعدوم) انتهى . 

وعبارة التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي مع شرحه لابن 
النقيب: (وإن كتب الطلاق أي لفظ الطلاق الصريح ونوى أي 
بكتابته الطلاق ولم يتلفظ بما كتبه ففيه قولان: أصحهما أنه يقع ؛ 
لأن الكتابة أحد الخطابين وقطع بهذا بعضهم» والثاني: لا يقع 
رجزم به أيضاً بعضهم؛ لآنه فعل من قادر على القول فلم يقع به 
كإشارة الناطق» ولناصر الأول أن يمنع الحكم في الإشارة من 
الناطق فقد قال بكونها أي الإشارة من الناطق كناية صاحب 
لتلخيص وغيره لكن الأصح أنها منه لغوء والفرق أن الإشارة لم 
نوضع للخطاب بل يستدل بها نادراً فإنها تختلف بالأحوال؛ 
سم إلا فى بفهمها بحلاف الكعابة فإتها حَروف وضيعت 
الإنيام انما لج جلها صريحة؛ لأنها قد يقضد بها تجزبة القلم 
بالحكاية فافتقرت إلى النية وجعلها أي الكتابة الشبخ أبو علي 
#بريحة ‏ والمذهب أنها كناية» قيل : القولان في الغيبه؛ فام في 
مود فليس بكناية قطعًء وقيل: محلهما الحضور وإلا فكنايا 

' دقيل: هما في الحالين وهو الأصح) انتهت. ٍ 

دحاصل اللا يع ورا مسألعنا أن قول الزوج: «مشيرا 
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إليها بيده مطلقة بالثلاث» إن كان مسبوقاً بطلب الطلاق سواء كان 
الطلب منها أو من غيرها يقع به الطلاق الثلاث وإلا فلا بل يكون 
لغواء فإن كان صورة الواقعة أنه وجد الطلب» فمن قال بوقوع 
الطلاق فهو المصيب» ومن قال أنه لا يقع مخطئ كمن قال أن 
كناية. وإن كانت الصورة أنه لم يوجد الطلب» فمن قال أنه لا يقع 
هو المصيب» ومن قال بالوقوع مخطئ كمن قال أنه كناية 
فالقائل بأنه كناية مخطئ على كل حال» بناء على الصحيح من أن 
إشارة الناطق لغوء والله أعلم . 

ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 

في من قال لأبيه إن كنت سقيت هذه النخل فعائشة 
مطلقة بالثالاث: 

ل ال ل ا ا مدا لج نغ اب في قي 
00 إن كنت سقيت هذه النخل فعائشة مطلقة بالثلاث» ثم 
تن ا أباه كان سق التخل فهل يقع الطلاق أو لا؟ 

جاب: أفاد عمدة المتآخرين وريس المحققين الشيخ ابن 
حجر 7 ته ٠‏ . ۸ ۰ 
لاسن ا ايء ایل این أراكان 
ظنا منه أنه كزلك ) اعتقاداً 
ين ١‏ ندا ل اهآر بیان لاا بين أنه على 

ف ° اه N‏ : ۰ 
Î‏ ا فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه 

واو َم اله ت د 
ا بظنه أو اعتقاد, صادق فة وإنال يقصه 
الا لحنت علی ,الا نت للفظ 


كتاب الطلاق %8 Vo‏ 


ولى حقيفته وهي إدراك وقوع النسبة أو عدمه بحسب ما في ذهنه 
ا بحسب ما في نفس الأمر» وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس 
الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث كما يقع الطلاق 
لمعلق بوجود صفة» وقول الأسنوي وغيره بعدم الوقوع في قصده 
إن الأمر كذلك في نفس الأمر؛ أخذا من كلامهما أي الشيخين 
نفس الأمرء لا بالحيثية التي ذكرتها بأن قصد أنه في الواقع كذلك 
بحسب اعتقاده ؛ إذ مع تلك الحيثية لا وجه لعدم الوقوع إذا بان 
أن ما فى نفس الأمر خلاف ما حلف عليه) انتهى . 

فوله: ١لا‏ بالحيثية. . . إلخ» وقوله الآتي: «مع تلك الحيثية» 
إشارة إلى قوله: «بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه» كما قاله 
الكردي» وجواب مسألتنا معلوم من هذاء والله أعلم. 
زرد هذا السؤال من ولاية صور: 
في من قال تراك مطلقة بالثلاث: 

وسئل فيما لو تشاجر رجل وزوجتة» وقال لها خطاب -: دراك 
دت »فمل ته «طلويتحة:|وبكناية وما معن كلم تراك 

ناجاب يه بما حا له : قال العلامة محمد بن خليل 
الى فی از زیی كناية» اعارا( فی برجلا شار 
ذدجته فقال لها: تراك طالق طالق فما الحكم الشرعي في 
ا ات ص و رازن ارہ ا ا طاد فا 


ااا لاست 


الكناية من نية الإيقاع» فإن نوى الرجل إيقاع طلاقها عليها رى 


ذكر وقع طلقتان وتبقى معه بطلقة إن لم يكن سبق منه طلاق» وإن 


لم ينو فلا يقع عليها بذلك ولا طلقة) انتهت . 


ولا يخفى أن كلمة ترى تستعمل في لغة العرب في المفرد 
المذكر المخاطب: نحو يا زيد ترى أن الأمر كذاء وفي المؤنثة 
الغائبة: نحو هند ترى أن الأمر كذاء وأما المؤنثة المخاطبة فيقال 
فيها رين نحو ترين يا هند أن الأمر كذاء وتوازنها صورة صبغة 
خطات جمع ا انات نحو نرين يا ثريا أن الأمر كذاء وإنمآ فلا 
توازنها صورة؛ لأن صيغة خطاب الإناث ليست على وزن صيغة 
خطاب المفردة المؤنثة دلاول على وزن تقال رالنان على 
وزن تين وإلى ذلك أشار : الك ص قول : 


وفي خطاب للمؤنث اتفق لفظ لواحد وجمع في النْسَّق 
کن وزن الجمع جا تَمَلْنا ووزن ضده في تَفيِنا 


ی أبن ر وأصل الثانية ا بوزل 

٥ں‏ اا علال يفي رما بق ثم إن كلمة ترى إذا كانت 
02 عير ال اده 
دعل , 


1 ا 

2 ل قول الزو حاب لزوجته: 
ري والو ات و € 

ظ كونك مطازة 


ا 


EAGER 
على أن الرؤي ت ي تبصِرينَ‎ 


ا تعلمد: ل مظلقة» نان 


كاب سد || ۷۷ 
إرؤية علمية فعلى الأول كلمة مطلقة حال وعلى الثاني مفعول ثان 
لترى» وقد شاع في بعض البلدان عند العامة إبدال كاف ضمير 
المخاطبة بالشين فيقولون: تراش مطلقة على لغة الكشكشة وهو 
لحن أيضاًء واللحن المذكور لا يمنع وقوع الطلاق حيث نوى بها 
بقاع الطلاق . والله أعلم . 
فى من قال قلا نة بنت فلان مطلقة بالثلاث: 

وسئل فيما لو تخاصم رجل وزوجته فقال: فلانة بنت فلان 
مطلقة بالثلاث هذا لفظه» وهي اسمها فاطمة واسم أبيها محمد » 
نلما استفسر منه أنه مَنْ تعني بقولك فلانة بنت فلان؟ قال: عنيت 
لغواء والمسألة واقعة. 
فأجاب ولق فان دفلا كنايتان عن 2 الشخصية كزيد 
» وعيارة 
اس 5 ریز پیر ااا راللام كنلية عن ا 
| نه 
انتهن , 
قوله : :لاعن الأناسي» أي عن التباتها الاعلده كوا هو 
عند 0 
ل قال الشهاب الخفاجي في العناية: (الكناية 

ت ل يعبر 

هل اللغة كما فصله نجم الأئمة الرضي في المبنا هي 
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عن شيء معين لفظاً كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة علي 
كجاء فلان وأنت تريد زيدا) انتهى . 

الك ملم أن لفظ فلانة يتناول كل اسم عل 
يت ا لفظ فان يتناو ككل اشم علم شنح 
لمذكرء فحينئذ إذا قال: فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث وأراه 
بفلانة زوجته وقع الطلاق الثلاث جزماً؛ لأن لفظ فلانة وإن كان 
يتناول ذواتاً كثيرة على سبيل العموم ال ا ل 
لظاهر كلام غير واحد» نكن النية والإرادة هنا ا 
بل لو يقال بوقوع الطلاق مطلقاً فله وجه بقرينة أن الإنسان لا يطلق 
عير زوجته» ولكن فيه ما فيه. 


ومما يؤيد ما فررناه من وقوع الطلاق عند إرادة زوجته ما ذكر 


ا ف مص الفتاوى مل أنه لو قا هى طالق ولم 
0 درأ فاا مر محتمل فيرجع إلى نيته ؟ A‏ 
ا الزوجة» فإن نواها وقع الطلاق وإلا فلا ls,‏ في 
ولت أي الخطأ في الصيغة الذي لا يضر ما لو خاطب 
00 أن أو ای وأن تقول له طلقنى فيقول هي 
ا ر لان تقدم سََوالها ا اللفظ 
کا ٠‏ کر رج لنيته في نحو انت الق 
اي افر رنہ وفي موضع آخر من 
طالق و اعد عت 

مريذا العصا وفعن أي الثلاث» وفى :قبوله.باطن 


عب سد || ۰ 


جهان أصحهما لا ذكره القمولي وعیره» ولا ينافيه ما رجحه في 
إلروضة فيمن له امرأتان فقال مشيراً إلى إحداهن: امرأتي طالق: 
وقال : أردت الأخرى من طاو الا دري وحدها؛ لآنه لم يخرج 
الطلاق هنا عن موضوعه بخلافه ثم) انتهى . 

ويؤخذ مما تقدم عن التحفة أنه لا يشترط تقدم ذكر المرأة 
صريحاً في تعيين رجوع الضمير وصرفه إليها بل يكفي تقدم ذكرها 
سنا وفيها انشا : (ولى فيل له:ءيا زيب فقال: ام اة رين 
طالق» لم تطلق زوجته إلا إن أرادها؛ لأن المتكلم لا يدخل في 
عموم كلامه أي على الأصح) انتهى. فحيث أثرت النية في ما لم 
يدخل في عموم الكلام» فكيف لا يؤثر فيما دخل فيه» وقد علمت 
لها تقدم أن لفظ فلانة يتناول زوجة المطلق المسماة بفاطمة4 إذ 
يصح أن تطلق عليها كناية عن اسمها العلم المذكور» ومن عد من 
لعلماء الصيغة المذكورة في السؤال لغواً لم يصادف المحرٌ ‏ عفا 
لله تعالى ‏ عنا وعنه ا 

دما يؤيد ما قررته بل بيصرح به أيضا ماآفي التحفة عند قول 
المنهاج قال: طلقتك أو أنت طالق ونوى عدداً وقع أي ما نواه 
“' نصه: (ولو فى الموطوءة؛ لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز 
مره به كان كناية فيه فوقع أي ما نواه قطعا) انتهى . 

تأمل تعليله تأثير النية باحتمال اللفظ لما نواه مع ما تقدم من 
کون فلانة كناية عن الأعلام الشخصية تبجذه صريحاً فيما ذكرته ؛ 


وال أعلم | 


اا ا 


ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
هل العبرة باللفظ أو النية في من قال لزوجته برویسه 
طلاق: 
وسئل - #5 - فيمن قال لزوجته بالفارسية: بروبسه طلاق, 
وقال: فصدت الطلاق ولكن نويت طلقتين أو طلقة» فهل العبرة 
بلفظه أو نيته؟ والمسألة واقعة وقاضينا حكم بأن العبرة بنبته 
ا 
فأجاب كله بقوله: عبارة العلامة ابن حجر في شرح الإرشاد: 
ل ات اتن اثلانا افإن' توى.التطلاق لذ العلات 
وقعن أي الثلاث؛ لأنه صريح في العدد كناية فى الطلاق وقد 
نواه» وإن نوى واحدة وقعن أي الثللاث ل على الأوجه؛ إِذ 


لا أثر للنية إذا نافاها اللفظ) وعبارة المح : (ؤلة قال أنت :بائن 
ثلاثا ونو 


e‏ و داور انی اوجهان: 
بر المتولي الجزم بالثلاث» وحاضل ذلك أن النية إذا 
30 السك اف العارة لا لكف مندهلمنا)«اندهنت: ازتضيئ كلام 
امتولي في شرح الروض أيضاً وعبارته مع آل (إرلقاك انت 


بائن ثلاثا و: 
3 6 0 ع 05 
نوی واحد > فهل ينظر إلى اللفظ فيقع أو الثلاث: 


لأنه 
صرح بها أو إلى النية فى NC ١‏ دارع ثلاثة 
کا اا ڈیم ری بالعلاث ثلا 


“ دجهان قضية كلام المتولي الجزم بالأول 


كتاب الطلاق 


ا 


8 


ل من ذلك أن في صورة السؤال وقعت الثلاث بل الوجه 
رف القائل بأن الاعتبار بالنية لا اللفظ فتقع واحدة لا يأتي 
ى مسألتنا؛ لأنه علل بقوله: لآنه قد يريد بالثلاث ثلاثة أجزاء 
طاقة واحدة كما أشار إليه في شرح الروض فيما مر عنه آنفاً. 
وهذه الإرادة لا تصح هنا؛ لتصريحه بثلاث طلقات بقوله: 
طلاق ) اند فمشألتنا ليشت نظيرة لقولة : انت با ادنا 
وإن كان حكمها يعلم منه» فما جرى عليه قاضيكم من أن العبرة 
لا للفظة الا ايوافق وَاحَذَا من الرجهين لا الوجة المعتمل 
الذي جرى عليه ابن حجر والرملي والخطيب وشيخهم شيخ 
الإسلام وغيرهم› ولا الوجه الضعيف المقابل له بل هو غلط 
فاحش . 
هذا كله بتسليم أن قوله: بروبسه طلاق كناية طلاق كانت بائن 
لاا كما فهمه السائل ‏ نفع الله به الوجود ‏ على ما يشعر به كلامه. 
5 يقتضيه كلام الأنوار بل يصرح به أنه من صرائح الطلاق وهو 
ات حافل دا لزعم بعض فضلاء فارس أنه جرى في 
لاق على طريقة الرافعي التي هي ضعيفة» والله أعلم . 
ي المسافر الأمي يوكل بكتابة طلاق زوجنه: 

“' تولكم في رجلاسافر إلى مكان بعد ثم 
7 5 1 م ءا ف 
ونه انه طلو ازو قلاف نان ر جل الماك امیا ر 


۸۱ 


م مون ایور صدوزه نهارلا بار 
والإذن لأحد في الكتابة عنه» فكيف الحكم؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب ‏ نفع الله به بقوله: إذا شهد عذلان أن الرجل 
المذكور وكل الكاتب في كتابة طلاق زوجته ثلاثاً وفي نية الطلاق 
بها ونوى الكاتب يحكم بوقوع الطلاق الثلاث وإلا فلاء والعصمة 
لو اك ك ولا ركفي النية من الموكل + فإن.وكله فى 
ك عن التوكمل في النية لم يقع الطلاق وإن نوى 
اكات وهذا مصرج به في كلام غير واحد من أثمتنا . 

فب فتازى العلامة ابن ججر ما نصه :. (سئل,عمن: وکل :أن يكت 
“الطلاق وی فهل يقم؟ فأجات,بقوله : لا تصح النية إلا من 
00 و ال اھا فكتبالوكيل ونوى وقع لافلا 
ندري دلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة لا تنفذ إلا إن كان 
اع نفسه أو عن غر انتهى. 

0 ان الحلامة اين حجر على فتيح البجواد له: 
الال لو اكتب وأنا أنوي فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن كلا من 
الكتابة رجدها والدية وحدها ضعيف ولا ملاءمة بينهما إلا إن 


صدرا : ل e‏ * 1 4 
التو ا كينت قاد جوز مدو رهما من اثنين على جه 
ت ره وإذا امتنع أن كاف العتل ES‏ بالنول 


كما هو واضح فاولی هناء لأن اللفظ أقوى من 
0 ف کل في لیے يكتابة. اناي :فإ 
صج ولا فلا) انتهى . والله أعلم . 


كتاب الطلاق %8 YAY‏ 


ول بقع طلاق من قال: إن سرت بيت أبيك مثلاً بالطلاق 
الثلات: 

ل فاا لر قال رجل لروجته: إن سرت بت أبيك سنل 
الطلاق الثلاث» هل يقع عليها الطلاق أو لا؟ 

فأجاب: هذه الصيغة كناية كما يقتضي بل يصرح به كلام 
ألمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - حيث قالوا: إن الكناية ما يحتمل 
الطلاق وغيره فإن نوى بها تعليق طلاق زوجته بسيرها إلى بيت 
أببها يقع الطلاق إذا سارت وإلا فلا . 

نقد نقل الرافعى عن القفال وأقره أنه لو قال: إن أنتٍ زوجتي 
الف طلقة ولم يرد على ذلك وَنَرَى طلفت: را اء صا حك 
الأنرار حيث أقره وقال فى التحفة: (أفتى أبو زرعة في الطلاق 
لكان ےر كنا بأنه إن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل 
وقع ؛ ن الط يكملا لوكا او راق على إلا أي وإن لم 
ينو ما ذكر فلا أي فلا يقع الطلاق» وبه يتأيد ما أفتيت به في 
الطلاق منك ما تزوجت عليك؛ إذ هذا يحتمله اللفظ احتمالا 
انیو نظن قاله أبو زرعة) انتهى كلام التحفة. 

رحيث عدوا ما تقدم عنهم من كنايات الطلاق» و «إن 
مدت إلى بيت أبيك مثلاً بالطلاق الغلاث» كناية من باب أولى ؛ 
ان احتماله الطلاق أظهر من تلك الصور بتقدير إن سرت إلى 
#ت أبيك مثلاً فأنت ملتسس.ة بالطلاق الغلاث أو فأنتٍ مع الطلاف 
الثلاث, 


١‏ || افتو امستدة- لجز انو 


وأيضاً فقد صرحوا بأن «أنتٍ بطلقة» من كنايات الطلاق, 
طلقة من كنايات الطلاق» فما بالك بما نحن فيه! ومعلوم أن 
ألفاظ الكنايات غير محصورة» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مقاعسة: 
فيمن قال: كل نسائه طوالق قاصداً في نيته بعضهن: 

سئل في رجل له زوجتان قال قاصداً إحداهما -: كل واحدة 
ا و وح ج إلا خرى غير,عالمة بد فهل يقع عليهما 
الطلاق أو لا؟ تفضل بالجواب» LTE‏ واقعة. هذا لفظ 
المطلق والسير وقع بغير إذنه. 

فأجا 


1 كلنهُ بما خاضله: وال فى الأنوان: (ولو )اتی بلفظ عام 
وقال: 


ل و کان قال کل امرأة.لى طالق» ثم 
ف . أت 5 ا ءَِ 5 
ال ظاهرا بقرينة» كأن خاصمته زوجته 
۱ ع فال ونان طوالق أو كل امرأة لي طالق؛ 
ي عير المخاصمة قبل) انتهى . 


ا الك لكل مسالا يمري ورو رة مر انار 
: ن» وهو كزلاه 
ك0 لك كما مرح به في متن المنهاج وعبارته © 
كل امرأ: 5 الكو ابن حجر: (ولواقال: نسائي طوالق اد 
ج لي لق» ت ضهن فالصحيح أنه لا يقبل 


كتاب الطلاق E‏ ۸0 


ياء لأنه خلاف ظاهر اللفظ من العموم بل يدين لاحتماله إلا 
ورينة بأن أي كأن خاصمته وقالت له: تزوجتَ علي فقال في 
إكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي كل امرأة لي طالق» وقال: 
أردت غير المخاصمة ؛ لظهور صدقه حينئذ» وقيل: لا يقبل مطلقاً 
ونقلاه أي الشيخان هذا القيل عن الأكثرين) انتهى . 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إن الزوج في مسألتنا أتى بلفظ عام 
ظاهر في تعليق طلاق كل زوجتيه بالسير بلا شوره ‏ يعني بلا أذنه ‏ 
انا تست نتم الاد اع امان طلا ااا 
نقط فلا يقبل منه ذلك ظاهراً؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ وهو 
العموم إلا مع قرينة تؤيد ما يدعيه من قصد تعليق طلاق إحداهما 
فقط بسيرها بلا إذنه» كأن أرادت السير إلى مكان فمنعها فلم 
تمتنع بل خاصمته فى شأن السير» فقال ‏ من غير طول فصل -: 
مد دصرن ايند شوري مطلقة بالثلاث» وادعى أنه 
نصد بعض من ذكر ‏ أعني تلك المخاصمة ‏ فيقبل منه ذلك» 
درن هن المعلق طلاقها بسيرها بلا إذنه فقط دون الزوجة 
لاخر وحينئذ فلا يخلو الحال إما أن تكون المعلق طلاقها 
که سبرها بغير إذنه تبالي بتعليقه بأن کان يشق عليها حنثه كما في 
تح الماع ار ل تبالى ابه فإن كاتتتبالي بهافإن.سارت 
إذنه عالمة بالتعليق 2 مختارة وقع الطلاق» لا إن سارت 
'” إذنه جاهلة ارقف ااانا المعلق به خصوص ذلك السير 
” بقع الطلاق, نشرط كونالزوج :قل قصدبحلفه؛المذكون منعه 


وإعلامها لتمتنع» وكونها علمت بالحلف ولو بخبر فاسق ظز 


صدقه كما قاله العلامه ابن حجر. 

أما إذا لم يقصد منعها أو لم يقصد إعلامها فيقع الطلاق بسيرها 
بلا إذنه مظلقاً؛ ا ا لا کرت إلا جره ال 
بوجود صورة الفعل الذي هو السير الحاصل منهاء كما إذا لم تعل 
ولم يقصد إعلامها فإنه يقع الطلاق مطلقاً أيضاً» وكذا إذا أطلق 
كما اعتمده في التحفة خلافاً للنهاية» بخلاف ما لو قصد إعلامها 
ولم تعلم بأن جهلته بالكلية أو علمته ثم : نسيت فإنه لا يقع» كما 
ححا ك اين حجر خلافاً لبي زرعة العراقي كما يأتى فيْما 
إذا تكن من إعلامها ولم يُعْلِمُهاء وتبعه العلامة الرملي في النهاية 
كما في البجيرمي على المنهج فقال بوقوع الطلاق في هذه الصورة؛ 
كلا ول و ان والإكراء,كما علم مما مر.فلا.يقع معهما.أد 
مع أحدهما الطلاق بسيرها بلا إذنهء وإن كانت لا تبالى بتعليقه يقع 
ا ل افا سرا ميك بالتعليق آم لا وسوا 
ظ 00ااا! 72 كانت ماسج اوسراءکانت 
مختارة أم مكرهة ؛ خا مرا ولماريأتى :عن | التتحفة : 

: َ ka E OE 
ا لله قاد ل اھ 1 ےن تغليقطلاق‎ 
OT. حداهما زد‎ 
الما تغدم» فيكون المعلق ينعد طلاق كل من‎ 87 
1 روجتيه فياد 6 ا ءِِ‎ 
اسل لسارو ررر لای أيضا» وكذا‎ 2 
“لفك اككا لعل تيلفا کا الفيكافة تن‎ 


| : ؤ 
راه لان | حلف الم يتعلق به حینذ بغز ض حث ولا منع 


كتاب الطلاق %8 YAY‏ 


وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن.حجر: (ولو 
ولق الطلاق الزوج بفعله كدخول الدار وقد قصد حث نفسه أو 
ف ااا اطق راوقصد الین بجر داشر الفا إن 
بقع مطلقاً كما اقتضاه كلام ابن رزين» ففعله ناسياً للتعليق أو 
مكرهاً عليه بباطل أو بحق كما قاله الشيخان وغيرهما أو جاهلاً 
أنه المعلق عليه لا بحكمه؛ إذ لا أثر له خلافاً لجمع وهموا فيه. 
نقد قال غير واحد نص الأئمة أنه لا أثر للجهل بالحكم لم تطلق 
في الأظهر» أو علق بفعل غيره من زوجة أو غيرها ممن يبالي 
بتعليقه بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر يمينه لنحو 
حياء أو صداقة أو حسن خلق وعلم ذلك الغير به أي بتعليقه يعني 
وفصد إعلامه به ويعبر عنه أي عن قصد الإعلام بقصد منعه من 
شر رلك ل بك لفقل ا للتقلى أو المعلى به أو مكرهاً 
علبه أو جاهلاً بالتعليق أو المعلق به» ويظهر أن معرفة كونه ممن 
لي به يتوقف على بينة ولا يكتفي فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه 
ديه ا المعلى بفعله؛ لسهولة علمه من غيره كالأكراء 
بحلاف دعواه النسيان أو الجهل فإنه يقبل منه وإن كذبه الزوج 
7 0 ل بتعليقه كسلطظان او جج علق يقدومه علم أو 
دا ]ولا أو بالا به ولب :نقصد اعلا لج ار 


ONS 
نحو النسيان او‎ : 3 | 

داك علم به فيقع أي الطلاق قطعا ولو مع 
: رإنما 


A۸‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


هو منوط بوجود صورة الفعل» ولو أطلق فلم يقصد حثاً ولا ن.) 


ولا تعليقاً محضاً وقع) انتهت . 
وعبارة ذ: فتح الجواد مع أصله: (ولا يحصل المعلق عليه بوقوع, 
من مكره تن بوقرع وين اسا لای :ولا من جام 
بصدور التعليق من أصله أو على ذلك الفعل سواء فعل نفس 
وغيره» فالفعل معها أي الثلاثة الإكراه والنسيان والجهل كل 
فعل» ومحله فيما إذا علق بفعل غيره أن يكون بفعل مبال أي 
بالمعلق به 0000 ناا« مروت ر یبراب 
لنحو حياء أ و خلق کریم» فغير فغيره أي غير المبالي كالسلطان 
والحجيج يحنث بفعله مطلقاً ؛ ٠‏ لت اص عادة جيعد فجرة 
ايق بالفعل من غير قصد.منع أو حث. 
وشرط عدم الوقوع بفعل أولئك أن يكون الأخالك:قد:قصد 
0000 090 ا بالشلف بس ار لين وقد يغير عن 
فصد الإعلام به بقصد من او حه وأن يكون المحلوف عليه قد 
ل فاشو ا را بطي اا ذالم 
ا SC‏ يفطل لام فيسدك بقع 
مطلقاً؛ لما 
اليك ان س ول يفقت إعلات 
لحت ا الوكراه؛ أما إذا قصد مع ما ذكر إعلام e‏ 
ية أو علمه ثم نشيه اقلا بجنت على 


. ؛ نعم قال أبو زرعة: ي: العخالة آذ 
اسيم رهد 
ظ يحنت کل جال انال ار لا«ايخلو 


تب سد ون | ۰ 


7 )انتهات»بتيحذدت. 

وني حواشي العلامة البجيرمي على المنهج عن النهاية ما يوافق 
ما قاله أبو زرعة كما تقدمت الإشارة إليه تأمل ما سقناه من 
المارات تجدها مصرحة بجميع ما قررناه» والله أعلم . 

في مطلق يدعي تلفظه بالتعليق والبينة تشهد بعدم 
وسئل فيما لو تواطاً رجل مع زوجته على أن يطلقها بعوض 
معلوم فطلقها ثم اختلفاء فادعى أنه علق الطلاق بما مر» وقالت: 
طلفتني طلاقاً منجزاً وأقامت بينة شهدت بأنه طلقها منجزاً ولم 
تلفظ في المحضر الذي أحضرهم فيه لتحمل الشهادة وطلقها فيه 
التعليق» ما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب يلف بقوله: الحمد لله وحده مقتضى كلام السائل أن 
المطلق يدعي تلفظه بالتعليق والبينة تشهد بعدم تلفظه به وعلى هذا 
الطلاق واقع عملاً بالبينة» ولا يقال أن البينة لا تقبل هنا؛ لان 
الشهادة بالنفى غير مقبولة لأنا نقول محل ذلك إذا لم يكن النفي 
“حصوراً بأن كان مطلقاً وإلا فتقبل كما هناء ففي التحفة قبيل 
صل اختلاف المتبايعين ما نصه: (ولا تقبل الشهادة بنمي بنفي إلا إل 

أ 

کلم یکن بحا SSE‏ ي 
كل بشي الحاجة) ات . 
اللي 0 


١‏ || الفتاوى الستمدة- الجزء انانم 


ول كنا أو لا أعلمك اين آبي؟ لحر الوقوف»علۍ:الحڻ ا 
ما نصه: (ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي غير 
المحصور بأنه يكتفى في اليمين بأدنى ظن بخلاف الشهادة فلا بر 
فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مرء أما المحصور أى 
النفي المحصور فقضية تجويزهم الشهادة به؛ لآنه كالإ يات ل 
سهولة الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بتاً بالأولى) انتهى . 

ومعنى كون النفي محصوراً أن يكون مقيداً بوقت مثلاً أي أو 
كاد كاري الجر 


قال شيخ شيخنا العلامة الباجوري في حواشي الغزي عند 
قوله: أما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت. 

قوله: «أما النفي المحصور) أي المقيد بزمان مخصوص أو 
عات ی ان 

ويعلم من هذا أن ما تقتضيه العبارة المتقدمة عن التحفة من 
اشتراط تعيين كل من الزمان والمكان فى كونه محصوراً ليس 


مراداً لهاء والله أعلم . 
e ES‏ 
- نعليق الطلاق بالصيغة والمشيئة والاستثناء: 


ا : ۳ : 
ها لوا طلق رجلرزوچته ثادنا وادعى أنه علق الطلاف 


المذكور لفظاً رر . و 
ل ال سول دار ميلد ونال كتاهران ضرا عند 
٠.‏ سن 


١ 82‏ کے وار ج کر لی فما التدكي؟ 
ا له العلامة ابوت افا 


سد |چی | 


ويد الحميد من كلام الأنوارء وحملا عليه ما في التحفة في 
ى إشيهما عليها أن الزوج هو المصدق بيمينه في تعليقه لفظاً دون 
الروجة وإن أنكرته حيث لم يشهد الشاهدان بنفيه» وارتضاه 
العلامة الشبراملسي وحمل عليه ما في النهاية في حواشيه عليهاء 
وأقره العلامة الرشيدي في حواشيها والعلامة الجمل في حواشي 
المنهج . 

وقد سبق مني قريباً إفتاء بذلك أيضاً اغتراراً بكلام هؤلاء 
المذكورين» ثم بعد إمعان النظر والتأمل ظهر لي أن الصواب 
نصديق الزوجة بيمينها كما هو مقتضى القاعدة الاتية» وكلام 
الأنوار لا يكون مخالفاً لذلك ولا متافا له وكذا التحفة والنهاية) 
بل كلامهما صريح في تصديق الزوجة كما سيتضح لك ذلك كله 
إن شاء الله تعالى . [ 

رار فى سات ا روط التعلاق : (الفالك ای کن 
ای أن كر الشرط بلسانه فإن.توى ابقلية ألم يقبل في 
الظاهر وحكم ی رل ا أن عه ره فلو فال : قلت 
عالق إن کلمت زيذا. وأنكرت الشرط صدق بيميئه» وقد مر) 
انتهت , 

فوله: رول _ ا 
1 و ا ت نت زوق اوا ع ف وا وي 


فوله: فلو قال ٠‏ قلت انت طالق إن کل ML‏ انكرت 


ل ل سي سي 0 
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الشرط ‏ أي سماع الشرط - صدق بيمينه» فالمراد بإنكارها الشرط 
ول ميا يريه الاق الذي هوا المفرع عليه روبقرر 
قوله: «وقد مر» فإن المراد بما مر كما قاله محشياها صاح 
الكمثرى ا رما اه تعالی :اونا لم بي 
على ما نبهت عليه مما سبق آنفا هو ما ذكره أوائل كتاب الطلاق 
EL‏ (ولو قالت: طلقتني ثلاثاًء فقال: قلت أنتٍ طالق ثلاث 
إن كلمت فلانا» فقالت: سمعت الطلاق ولم أسمع الشرط صدق 
بيمينه) انتهى. وإنما صدق هو بيمينه دونها للقاعدة المقررة عندهم 
أن من كان القول قوله في أصل الشيء القول قوله فى صفته؛ إذ 
ارد كما علمت ‏ أن الطلاق ثبت باعترافه لا ببينة نافية؛ 
ال ال رط وأما إذا أنكرت الزوجة أصل الشرط كما في 


2 I 

“دا 6 هي المصدقة بيمينها دونه للقاعدة المقررة أن اليمين 
على من أنكر وصرحا به في التحفة والنهاية . 

: 0 

1 ولى في شرح قول المنهاس : يدين من قال: انت 
طالق. وقال: ) امد 


اتاو إن ا ويد قا نض (ولى رع 


أى قال أنه أ- 

6< معاد دخجلت. . . إلخ وأسمع نفسه فإن صدقته 

ا متء كما لو قال عدلان حاضران أنه لم 

0 روا يقي قولها ولا قولهما لم نسمعه 

e 6-000‏ لأنه لم يُكَذْبٍ أي أما لو كُذبَ 
4 اتزوج يحتاج للبينة) انتهى 3 


أي عبارتها وها أنا أمنوق لك مابذكره 


مؤلاء أ لمتقدم ذكرهم في حواشيهم المذكورة» ففي حواشي 
العلامة این قاسم ع التحفة اول فصل الارستتتاء : (قال في 
الأنوار: وللاستثناء شروط إل أن قال : الخامس : أن يسمع غيره 
وإلا فالقول قولها في نفيه» وحكم بالوقوع إذا حلفت. اه. ثم 
قال: ولو قال: أنت طالق إن شاء اله أو إذا شاء الله أو متى 
شاء الله » أو إن لم يشأ | لله » أو ما لم يشأ الله أو آلا أن اء 
اله لم يقع الطلاق» ولكن بشروط إلى أن قال: الثامن: أن 
يسمعه عيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت . اه. ثم 
نال في بحث التعليق : إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء 
كانت مما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول 
ا !!. إن كال. وللععلنى شروط > إلى أن فال: الكالك: أن 
بذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم 
بالطلاق ولا يشترط أل لسمفة غيره» فلو قال: اننع طالق إن 
كلمت زيداً وأنكرت الشرط صدق بيمينه» وقد مر. انتهى . 

ربقوله فيما تقدم من الاستثناء: وإلا فالقول قولها. . . إلخ؛ 
لمن المشيئة وإلا فلا يصدق. . . 0 
3 بعلم الفرق بين ما هنا والأولَيْن حيث أنكرت المرأة ذلك 
N LEI‏ 
ھاي له» ووجهه أن ما ادعاه هنا ليس رافعا للطلاق بل 
ا بخلاف الأولين فإن ما:ادعاه فيهما رافع للطلاق من 
صله» لتر اسن امل بان اطيل الطلاق في الأخيرة إنما 
“© من اعترافه: 


١‏ اليه | الفتاوى الممتمدة - الجزم اثانو 


قال (م ر): ولو ادعى الاستثناء فادعت الزوجة عدمه فالقول 
قولها أو أنها لم تسمعه فالقول قوله وكذا الشهود) انتهى كلام ابن 


واعلم أن الفرق الذي ذكره ليس بشيء؛ اد الصرات ‏ 05 
علمت - فيما إذا ادعى التعليق وأنكرت أصله تصديقها بيمينها 
دونه» وكذا في الاستثناء والمشيئة» بخلاف ما إذا نفت هى أو 
البينة السماع. فإن المصدق هو بيمينه في كل من الثلاثة لا هى 
للد الى دكره بقوله: «ووجهه أن.ما ادعاه.هنا ليس راف 
للطلاق بل مخصص» فيه نظر . 


ا فإن قوله : ا(إن دخلت الدار» ل قوله: «أنت طالق) 
ایس مخصصاً بل مقيد بقيذ مآله إلى رة الطلاق عند عدم وجدان 
الى فيو بامتبار راقع تلطلاق: وأما 
ا ورد فده بعل توك أمرأة ل طالق كما 
تصرح به كلامهم . ١‏ 

وعبارة الأنوار: (قال 


الماد ~~ RG‏ 1ك ها يفل 
ويدين: إن لما 2 9 


أن دلا 0 كعد ن ع إطلاق اللفظ مراتت : إحداها: 
607ل 2 چیہ بان قال : E‏ لال ثم قال: 
يديّن باطناً و وار الطلاق لم يقبل ظاهراً ولم 
طالق ثب 7 0 1 بدعي ما يقيد الملفوظ بأن.قال: أنت 
ظ ١‏ سول الدانار کیت رلاناد ينتيل 


ع 
ردت 


تدس || ۰ 


زاهراً ويديّن» الثالثة : أن يدعي تخصيص عام فيقبل ظاهراً بقرينة 
ولا يقبل بدونها ويديّن. . . إلى آخره ومثله في التحفة والنهاية). 

وأما شيخنا عبد الحميد فبعد ما ساق كلام الأنوار المتقدم 
ذكره إلى قوله: «وأنكرت الشرط صدق بيمينه» وقد مر أول فصل 
الاستئناء بأخصر مما ساقه ابن قاسم قال: ففرق بين التعليق بغير 
المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة؛ عبارة ع ش : 
نال (سم) على (حج): والفرق بين التعليق بالصيغة وبينه بالمشيئة 
وبين الاستثناء» أن التعليق بالصيغة ليس رافعا للطلاق بل 
صصص الك بتخلافاالععليق بالمشيئة الاستثناء.فإن ما ادعاه 
نبهما رافع للطلاق من أصله» ثم محل عدم قبوله في المشيئة 
والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى 
سماعها وأنكرته فإن القول قوله» ولعل وجهه أن مجرد إنكار 
السماع لا يستدعي عدم القبول من أصله ومثل ما قيل في المرأة 
اني في الشهود) ا 

فوله: (بخلاف ما إذا ادعى ماعا وأنكرته» كان الأولى أن 
نثوك: بخلاف ما إذا ادعى الإتيان بهما فأنكرت سماعها لهما 
0# إل وقد علمت مما تقدم ما في هذا الكلام الذي ساقه 
”بنا المذكور ذلا حاجة إلى إعادته . 

دفي حواشي الشبراملسي على النهاية عند قولها : وأن يتلفظ 
کے رو اتان اکت لی د 


ي عارض :إلا لم يقبل ما نضّه: (وإلا لم يقبل 


سا ا هه ف 


اي لاك ا 


أي ظاهراً ويديّن ومثله في هذا الشرط أي إسماع الغير التعليق 
بالمشيئة» بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فان 
لا يشترط فيه إسماع الغدر ج لو إفال: فلت إن دخلت الدار 
بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعاً إلى آخر 
ما تقدم وأقره شيخنا المذكور في حواشيه على التحفة. 

قوله : اصلق بيمينه؟ وهم سرى إليه من فهم ابن قاسم لكلاء 
الأنوار, وقد اتضح لك معنى كلام الأنوار فى صدر الجواب» 
فالصواب تصديق المرأة بيمينها عند إنكار أصل الشرط كما تقدم. 
وعبارة النهاية في شرح قول المنهاج: ويديّن من قال: أنت 
لق وقال: (أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو زعم أنه أتى بها 
وأسمع نفسه فإن صدقته فذاك وإلا حلفت وطلقت كما لو قال 
عدلان حاض |د / 0 : ا 
7 ر لم بات به لأنه نفي محصور ولا يقبل قولها اي 

اا ا لان لم یہ أتى :يهنا بل يقبل؛قوله 


سحب أنه لم يكذب كما أفتىنبه. الوالد .كف ألما لو كذب صريحا 


طا 


قال ال 
قوله : اي في حوافتيها: (قوله: «ولو زعم» أي قال 
أن ا اي بالعشيئة أي بمشيئة اله تحرج به ما لقال" 


2 إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فانه المصدق دونها 
فدمناه في الاسية.) : 


* عن (سم)) انتهى. وأقره ال دی ادي 


عد مسد || 


0 لجان وشتيخنا عبد الحميد. في جواشي التحفةاوهذا وهم 
ونهم سزئ إليهم من فهم ابن قاسم لكلام الأنوار ‏ كما علمت ‏ 
الصواب أن الضمير في قول النهاية: «أتى بها» راجع لأن دخلت 
أو إن شاء زيد المذكورة في متن المنهاج ويجوز أن يكون راجعاً 
إلى الشرط والمشيئة والاستثناء كما يعلم بالتأمل في كلام النهاية. 

ثم رأيت العلامة ابن قاسم ذكر في حواشي الغرر نقلاً عن 
العلامة الرملي وكذا بحا أنه إذا أنكرت الزوجة أصل الشرط هي 
المصدقة بيمينهاء عبارة الغرر: (لو قال: أنت طالق ثلاثاً ثم قال: 
قلت إن شاء الله وأنكرته المرأة صدقت بيمينها لأنه أوقع الطلاق 
وأراد رفعه بما الأصل عدمه» ولو قالت: طلقتني ثلاثاًء فقال: 
لت أنتٍ طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناًء فقالت: سمعث الطلاق 
درن الشرط صدق بيمينه) انتهت . 

فال ابن قاسم في حواشيه عليها ما نصه: (قوله: وأنكرت 
المرأة بخلاف ما لو قالت لم أسمعه فهو المصدق كما في نظيره 
تي بعذه (م'ر) . 

قوله: «فقالت سمعت الطلاق» بخلاف ما لو قالت لم تقله أي 
ال كلمت فلاناً فهي المصدقة (م ر)» وقوله: «دون الشرط» قياس 
' قب أنها لو أنكرت الشرط من أصله صدقت أي بيمينها) انتهى 

ل ا فی كرام الغزن. 

فوله: «قياس ما 12 أى مسألة إنكارها الإتيان بإن شاء الله 
من قئاسل هو اع اما تقل حا عا العامة الهاي 


۸ | | الفتاوى الممتمدة - الجزء اثاذو 
قل «بخلاف ما لو قالت لم تقله فهي المصدقة» ولو ا 
ل لل لصتي وائ الخور لما ,وق مدیم رز 
ولما أوقع من أوقع فيما في حواشيه على التحفة. 

والحاصل أنه إذا ادعى الإتيان بالاستثناء أو مشيئة الله تعالى أو 
الشرط فإما أن تكون هناك بينة نافية لما يدعيه أو لم تكن فإن 
كانت فالعمل على البينة وإن لم تكن فإن أنكرته المرأة فهى 
المصدقة بيمينها لا هوء أو نفت هي أو البينة سماعه فالمصدق هر 
ره تقدم جي ذلك في عبازاتهم التي نقلناها 
فافهمه. والله سبحانه أعلم . 


ورد هذا السوال من بلد جادي: 


فيما لو قالت لزوجها عقب منازعة: : طلقني ما أبغيك؛ فقال 
لرجل مارٌ: نا فلان أنت وكيل في طلاق هذه الحريمة: 
وسل غ فيما لو قالت امرأة أة لزوجها عقب منازعة جرت 
: طلقني ما أبغيك» و 
ا ايل في طلاق هذه الحريمة فقال الرجل له: | 
لين وغ ا 
د انار اي الق الحمد لله فسكت,يقلدرا نحو 


دقبقة» فقال: مطلقة 
اثلاث ; تحرمين على د 
فل بع الطلاقيوالجالة ما ذكر ار 0 وتحلين لكل من 


فأجاب ‏ :: 3 
نمع الله به _. من المعلوم أن فول الزوج: «مطلقةه 


كتاب الطلاق E‏ ۹۹ 


بالغلاث) وحده لا تأثير له في وقوع الطلاق. وإنما يتم تأثيره 
ضميمة ما تقدمه من سؤالها وطلبها للطلاق الدال» ذلك على أن 
التقدير أنت مطلقة بالثلاث والمقدر لقرينة كالملفوظ به كما 
صرحوا به» فتقدم الطلب قرينة لفظية تربط الطلاق بالزوجة» وأما 
صيغة الطلاق هنا فهي مطلقة فقط كما صرح به في التحفة فهي 
رحدها هنا من صرائح الطلاق» لكن لكونها محتاجة إلى سبق 
نحو طلب ضعفت فقبلت نية الصرف» فصارت كالبرزخ بين 
الصريح والكناية كما أوضحته في بعض الفتاوى . 

ومن هنا يعلم أنه يشترط في وقوع الطلاق بنحو مطلقة أن يعد 
7ن الا بىا واتحوف: ولناةعال الاه ال ا 
عند قول النهاية: إن طلقتُ من الزوج بعد أن قيل له: طلقها 
صربح ما نصه: (أي حيث عد ذلك مترتباً على السؤال عرفا) 
التهى. ومن ثم عبر أثمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - بالفاء المفيدة 
الفورية في جواب السؤال في قولهم والعبارة للعلامة ابن حجر في 
تع الجواد: (ولو,قيلاله.د,وقد.أتكز:شبعاً:,امراتكيطالقيإن 
لنت كاذباًء فقال: طالق طلقت لترتب كلام القائل نعم تقبل إرادة 
#زها) انتهى . 

دفي قولهم والعبارة لشيخ الإسلام في 
بخلاف ما قالت له: طلقني» > فقال: طلقت» او قيل له: 
كلها فقال : ٠‏ طلقت أو قال:ءطلقى نفك فقالت: : طلقت. فإنه 


١ 


©" لأنه يترتب على :السؤال والتفويض) انتهى. فتعبيرهم بفقال 


Br‏ الفتاوى أ لمعتمدة ‏ الجزء الثاني 


اكد رح ف آنه يشرط فی ننیب ما در 
السؤال عدم طول الفصل › وإلا فلا يترتب فلا يقع الطلاق, ل 

سا لسهاج من الخلع بقوله: ولو قال: : طلقي 
نفسك إن ضمنت لي ألفاًء فقالت: ظلفك زت ار > 
بانت بألف» فالا في التحفة والنهاية عقب قوله: : فقالت ٠:‏ : في 
مجلس التواجب كما اقتضته الفاء. انتهى . 

دن ي »وهو اى مجلس" العؤاتجت :كما في المحزر 
وأهمله المصنف أي النووي في المنهاج ما يرتبط به الإیجاں 
والقبول) انتهى. ٠‏ ولما عبر في متن المنهج بقوله: ولو قالت له 
طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجابها. .. إلخ» قال في شرحه: 
(وعلم من التعبير بالفاء لى إلى المؤضعينة اعتثار التعقنيت فلو 
تراخت الردة أو الجوان اختلت الصيغة) انتهى 

0 نال ا وإن كان ن هو من السحصلين 
ل برقاب فيما ذكرته من کون عبارته المتقدمة كالصريح فيما 
0 یرن الماطنينه وفي المنهاج: (ولو قيل له: 
أطلقتها؟ أي زوجتك التماسا لإنشاء. فقال: نعم فصريح) انتهى 
ا كاك و الفورية . 


قال العلامة 
اودر : (رخرج بنعم ما لو قال 
ل ال رت یه أي بين لتق في جما 
رور 


ا 


سد |چی| ۲.٠‏ 


فى الإلزام واو اجتمال افيد ا 
زوجتك؟ فإنه وفع جواباً لما لا إلزام فيه فكان كناية) انتهى. 
وخالفه في النهاية حيث صحح كونه صريحا أيضاًء ثم انظر 
ما مقدار طول الفصل وتخلل الكلام المانع كل منهما من عده 
مترنباً على الطلب فإني لم أر فيه نقلاً بالخصوص» فيحتمل أن 
بكون ضابطه ما يمنع من انعقاد البيع إذا وقع بين الإيجاب 
القَيول» ونوا هذا أنه انظير اشتيجات وإيجاب ذكروا في البيع 
أعني قول المشتري :بعتي كذا | بكذاء وقول البائع :.بعنك _اففي 
کے من الانوان: (وللصيغة أي في البيع روط الأول :أن 
کک وار وات تيرك ر ا 
أن يكون زائداً على ما يقع في التخاطب فإن طال بطل . الثاني : 
ألا يتخللهما كلام أجنبي لا يكون من مقتضى العقد ولا من 
مصالحه ولا من مستحباته) انتهى . 

فوله: اكلام أجنبي» قال في التحفة: ولو ا ولو كلمة. 
التهى. وعلى هذا فالطلاق فى مسألتنا غير واقع؛ لتخلل الكلام 
لاريم 
ê 0 o‏ ا ىناب 

ا ا : سكتة التنفس أو العيّ» 
as‏ الخلع إذا وقع بين 
اسحتمل أن ایکون ضابطه ما يمنع صحة ٤‏ 
جاب والقبول فبه. 


۳۲ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الناذي 


اا برا تخل کوت او كلام ر 
E‏ ا جوابه بين إيجاب وقبول؛ لأنه لا يعر 
ا ا واف التعليق: آي بین اجانب لازو 
والجعالة أي من جانب الزوجة أي وكل منهما موسع فيه وبه فارق 
اح ولاه كلامهم هنا أي في التخلع أن الكثير يضن:ولوامر. 
غير المطلوب جوابه وبه أي اليم المذكور صرجواافي البيع) 
انته: وعلى هذا فالطلاق غير واقع أيضاً؛ لتخلل الكلام الأجنبى 
الكثير كما هو معلوم. ا کر ن رابا بات 
كادي ابن حجر آنفاً - أعني انقطاع نسبة الأول عن الثانى - وعلى 
دا عدف داك ااام بای عن سرامي 
ل 11 راجت اید ن بغز 
3 أنت EE‏ ا '«والتخاصل أن 
ل ايلم يفطل فی كلاق باك رلم مراي 
ا الال اراي نت ادت م طعا أي نوئ أنه 
0 0 1 لمت فصل نی اکر سن سکت اس 
لحي دام تنقطع نسيته عنه عرفا كان كالكناية . فإن نوى أنه من 
للست ان ب تمل والقابل هو أي ثلاثاً له 
الا لم ينو أنه من تعمة الأول فلا أي فلا يؤثر فلا تقح 
ا رد يوئر طاتا أي نوی أنه دنا 

: لو قال لها ابتداء لؤنا) اش 

فا ر 
| ملسي في حواشي النهاية بعد نقله هذه العبارة: 


كتاب الطلاق E‏ ۲ 


ومن ذلك آي وما لم تنقطع نسبته عما قبله عرفا ما وق 
وال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد: هي طالق 
لعل فقال له الشاهد: لا يكفي طلقة واحدة» فقال: ثلاثاً» 
لم أخبر عن نفسه بأنه قال: أردت وقوع الثلاث فيقعن؛ لأن قوله 
للاثاً حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفاً عن لفظ 
الطلاق) انتهى . 

وأقره شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» ومقتضى تعليله 
أنه إذا وقع الفصل بأكثر من أربع كلمات تنقطع نسبة الأول عن 
الثاني فلا يترتب عليه» وعلى هذا فقول الزوج في مسألتنا: مطلقة 
الثلاث» لا يترتب على قولها: طلقني؛ لأنه وقع الفصل بينهما 
أكثر من خمس عشرة كلمة مع ما وقع من الفصل بالسكوت من 
الروج الذي ذكره السائل» فلا يقع الطلاق» ولعل الأقرب من 
الاحتمالات الثلاث التي ذكرناها الأول؛ لما تقدم» فتأمله. 

دإن قلتّ: مقتضى كلام أئمتنا في أنت طالق طالق طالق حيث 
ضموه بأنت طالق أنت طالق أنت طالق» وجعلوا حكمهما واحدا 
رفالوا بوقوع الطلاق مطلقاً على ما يقتضيه إطلاقهم ثمة ونوع 
لطلاق فی مسألتنا أيضاً وإن وقع الفصل بما مر. 

قلتُ: ذلك المقعضى اليس مراداً لهم وإن كان إطلاقهم يشمله 
ا ا ن تلك مش لاعت أن 2 و 
لعي ا و 

كور فقال: (فيه نظر.إذا ال بعدالغظ أنت' 


ع“ ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 


وجذه لا ايقع به شيء وطول الفصل يقطعه عما قبله .فلعل ١ز‏ 
للد لود ساو شير أهذه إلا يقال يحمل على اما إذاا ضر 
انتهى) أي الموجب لوقوع الطلاق الثلاث وأقره العلامة الجمل 
في حواشي المنهج . 

وفي البجيرمي بعد نقل كلام القليوبي المار ما نصه: (فقول 
الشارح أي شيخ الإسلام في شرح المنهج : ولو بدون انت ظاهر 
في غير تخلل الفصل الطويل ؛ لأنه إذا سكت سكوتاً طويلاً» ثم 
فال: “لق دون أنت لا يقع به شي ء؛ لعدم تمامه» بخلاف ما لو 
سكت يسيرأ بحيث ينسب ما بعد الأول له فيقع الثلاث ؛ لأن انك 
0 سول اا أنت التي ذكرها خبرةعتهاء. ,فقوك الشارع! 
0000000 الخ أييتكاننيسيرا بالنسبة لقونه بدون أنت 

” لك 5. 

و حا اي لانه كلام مستقل فما في (ح ل) عن ابن 
كت ا المجيرمي غير ظاهز)”'".اثتهن. . 

ا : : 9 

1 2 المنهج وسرحه: (ولو قال: أنت طالق وكرر طالقا 
ثلاثا ولو بدون أن 2 : : 
ْ 4 نت وتخلل فصل بین ا كتة فوق سكتة تنمس 
وبحوها فثلاث أى يقعن) از ا شه 
تقلا عن الحلبى ما د تهت ملخصة. قال الجمل فى حواشہ 

: E, 

لع الؤولك: تافر قا سكتة لغ انچر ها 


0 ما ذا سكت بسا : EEE‏ 


أخلال الحلبي ار 3 عن ابن حجر فعدم ظهور كلامه إنما هو من 
سر ,اله : المولف. 


كتاب الطلاق E‏ 0۵ 


ظاهرة وإن قل» واعتبر ابن حجر أن يكون بحيث لا ينسب اللفظ 
لما قبله عرفاً في أنت طالق طالق طالق كأن تنقطع نسبة الثاني أو 
الغالث للمبتدئ بحيث لا ينسب له بسبب طول الفصل) انتهى. 
ونقل هذا الكلام البجيرمي في حواشي المنهج عن الحلبي أيضاً 
لكن بعبارة أوجز عما ذكره الجمل . 

واعلم أن ما نقله الحلبي عن ابن حجر وهم وتخليط منه وإن 
أقره الفاضلان البجيرمي والجمل» وابن حجر بريء منه ولا يجوز 
نسبته إليه وإيضاح ذلك أن كلام شيخ الإسلام المذكور في المنهج 
وشرحه في أنه إذا تخلل فصل بين أنت طالق طالق طالق بدون 
تكرار أنت أو معه بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها يقع الطلاق 
الثلاث» وأما ما اعتبره العلامة ابن حجر من عدم نسبة اللفظ لما 
بله عرفاً في أنت طالق طالق طالق فإنما اعتبر ذلك في عدم وقوع 
لك ل نی روتزعه كين سيتضح لك آنفاً ‏ إن شاء الله تعالى - 
رستان بينهما . 

وبما تقرر من أن إطلاقهم المذكور غير مراد لهم يعلم 
نه ا اکل اال اة اين حجر في التاخفة واعتزض] ابه 
mT‏ إلخ» وجه الاندفاع أن 0 

تلك الصورة المتقدلمة» اشمول العارة لخبررالقر ديلا يقدح فى ا 


التحفة» وبسط العلامة ابن 


کا :0 ٠. ٠‏ 
صرح به صنيع ابن حجر في مواضع من 

ا OORT‏ 
كاد ع هذاانى الات رد لی ین زع ا ی ر : 
ا کر 


اشتراط المقابضة ولو مع اتلاف العلة أو كون أحد العوضين غير دبوي Ù‏ 


كتاب الطلاق 8 ¥۷ 


ى سؤال بنحو طلقني مع عدم طول الفصل المضر هو ما يصرح 
به كلا مهم ٠‏ 

ووقع من بعض فضلاء المتأخرين منهم الشيخ عبد الواحد 
الصيري والشيخ عبد الغني بن محمد كالجمال القماط الإفتاء بعدم 
وقوع الطلاق في مسألتنا مطلقا وإن كان قول الزوج: مطلقة 
الثلاث متصلاً بقولها : طلقني وقد بسطت الكلام بإيراد نقول أئمة 
المذهب للرد عليهم مع بيان منشأ وهمهم وغلطهم في بعض 
الفتاوى» وال خخا أعلم . 


ورد هذا السوال من دبى : 


عليهم حيث قال: (صريح كلامهم في نحو أنت طالق طالق طالق 
وقوع الثلاث وإن فصل بأكثر من سكتة اق والعي وحينئذ فهل 
لهذا الأزيد ضابط أو لاء لم أر فيه شيئاً وظاهر كلامهم الثانى 
وهو مشكل؛ إذ يلزم عليه أن من قال: أنت طال ن0 تعد ر 
مثلاً قال: طالق» أنه يقع بالثاني طلقة والذى بتجه ضبط ذلك 
الازيد بأن يكون بحيث ينسب الثاني إلى الأول عرفا وإلا لم يقع 
بالثاني شيء ؛ لأن أنتٍ الذي هو خبر له كما تقرر انقطعت نسبته 
عنه فلم يمكن حمله عليه والعجب من النحاة في تعدد الخبر 
لشيء واحد انهم لم ايضبطوا ذلك بزمن أيضاً فلزمهم ما لزم 
الفقهاء مما ذكرء فتأمله) انتهى. وكأنهم اتكلوا في کون ذلك 
الإطلاق غير مراد لهم على ما ذكروه في الاستثناء» وفي الإيجاب 
والقبول في نحو البيع والخلع من اشتراط عدم تخلل الفصل . 


٠. :‏ مث : 
ا ةالفقضيان والمغشي عليه ومن ادعى دول ور 


حل اي 


ا ا Û (i ٠‏ ما قال 
فی ألا اف > افج الد رادل ابعل اكلام شاق للد ما فلن" لك 
لانتس لهاب مسا ع || اس r‏ 
في الصيال وما ESS : a‏ نه 1 الرملى: (نعم ! 
5 ر يعلم من كلام | E‏ بک للم ره . قال في ترغیب ى عن 3 
العلامة ابن قا ا : 2000 آ' 


ای التحفة: التعجب منهم أي النحاة 
ْ دما ذكر منم اممنوع. اه) وأقره شيخنا 
: ال لكا نم انس یاعد 


4 0 و ۰ 2< 
الغضبان زائل العقل عذر) وإن قلتم : ا ا 0 
المعين : (واتفقوا على وقوع ا 
تخوره) أفتونا آجركم الله تعالى . 
فأجاب بقوله: وجود الغضب حال الطلاق 5 
5 ف فتاوه بل ار 
“مخ وقوعه كما كع انها اضيا د ع بالإجماع 
مة ابن حجر في التحفة إلى أنه يقع طلاق الغضب” + ٠٠‏ 


ا قوله : 

5 ل کے امہ اقول 

س ادل فلس في 
ج اوهلا إمم| ر 1 1 مازهة لع 3 


لا اعتبار به» فلا 


ل %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


السكوتي حيث قال بعدما ذكر انه افسر كثير وان[ الإغلاق ا 


الحديث الصحيح: «لا طلاق فِي إغُلاقٍ»”'' بالإكراه ما زى . 
(ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان» فال 
البيهقي: وأفتى به أي بوقوع طلاق الغضبان جمع من الصحاءة 
ولا مخالف لهم منهم) انتهى . أي فقار الجماعا كرتا ولكن 
إن شهد شاهدان عدلان أنه حالة الطلاق الصادر من حال النضت 
كان شعوره زائلا لا يقع الطلاق» وإن لم يشهد الشاهدان بذلك 
د 0 انه حال الخصب يروك شخرره يتدق'بيميتة أنه حال 
الطلاق كان شعوره زائلاً, وإن لم يعهد منه ذلك فى السابق فلا 
تبشن الطلاق من الكلام غير المنتظم 
وام خبار بخلاف الواقع ؛ لاحتمال التلاليس منه» “بل الزوجة هى 
كوه : :. 
8 و في عدم علمها بزوال شعوره حال الطلاق فإذا 
حلفت حكم بوقوع الطلاق. 


اذا 41 - : 
لو أنه لاا مناقاة بین ما ذكره اوی فى 
ل سن امو مر أنه إذا كان زائل العقل عذر وبين 


م اندي ع لين من الاتفاق على زر طون النصادييه 
تن ملي فيما ادان زوال عقك 
0 م 5 الشرعية وإما بالقرينة مع اليمين كما تقدم؛ 

ل سن فيما إذا لم تكن تاه البينة الشرعية ولا القريئة 


) 
1( رواه أبو د 
7 ود وابن ماجه بلفظ . 
/ مد زلا طلؤق 


47 


ولا عتاق في إغلاق) . 


كتاب الطلاق E‏ 4م 


أو وجدت القرينة ولم يحلف كما يشير إليه تعبيره بالادعاء» ونظير 
زرك ما ذكروا والعبارة للأنوار من أنه: (لو طلق في المرض 
وقال: كنت مغشيا علي لم يقبل إلا بالبينة على زوال العقل في 
بعهد منه الغشية في المرض فإن عهد منه ذلك ولم تقم البينة إلا 
بالتلفظ بالطلاق خاصة من غير معرفتهم الحال فالقول قوله بيمينه) 
انتهى» والله أعلم . 
ورد هذا السوال من يلد المرير: 
فيمن قال لزوجته: فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة 
بالثنتين: 

وسئل في رجل قال لزوجته: فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة 
باشتين» فهل يقع الطلاق أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب كه : والذي يظهر لي الآن من كلامهم أنه يقع الطلاق 
الثلاث 7 نم قصل بمجماع مدلول قوله بالثنتين تأكيد قوله 
بالواحرة کات أطلق» وإيضاح ما تقرز أن قوله: فلانة مطلة 
حنمل وقابل لأن يراد به الطلاق الثلاث أو أقل . 

فشوله : AR‏ إلى آخااه» اتف ای اراد مته وکوت م صر 
ادا هن انظ اه ار تبادر منه فيحما اللفظ عليه عند عدم 
ظ EDIE‏ مدو لم سال E ENIS‏ 
اک 5 ق له: بالواحدة 
اواحذة التي .هريح , : مدلول الثنتين ‏ تأكيد قوله بالو 2 


فلا تقع إلا طلقتان» وهذا بخلاف ما لو قال: فلانة مطلةة 
بالواحدة وبالشنتين أو وبالثنتين بزيادة الواو فإنه يقع الطلاق الثلان 
لاق٤‏ لأن العطف يقتضى المغايرة» والله أعلم . 


ورد هذا السوال من يلد المقاعسة: 
قيما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه. 


وسئل فيما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه 
فرت جاهلة بالتعليق» ولما رجعت خيرت بذلك. فقالت 
حيث وقع الطلاق الثلاث فلا سلطان له علي الآن» فخرجت ظانة 
وقوع الطلاق بالخروج الأول. فهل يقع عليها الطلاق بخروجها 
اني تفضلوا بالجواب جوزيتم خيراً. 


فأجاب: لا يقع الطلاق بخروجي ثانياً كما يفيده ما في التحفة 
والنهاية حيث قالا مع أصليهما : (ولو علق الزوج الطلاق بفعله 
ا ره علب ار اهكان لمق I‏ 
اك ا اسروك ا 
ا ل لس إل إن باندك]ون ل رازن ان عل 
١‏ ل ایر لی ورک انا ما «أفتق به 
ا 7 ناسية ت الجلال المي أو انها أي 
لجمين لا تتناول إلا المرة الأولى أي فيما ذا كان التعليق: بكلما 
ا ردم 


كتاب الطلاق E‏ ۳۱۱ 


تند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكء 
إى الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة حنث) انتهى . 

ومعلوم أن خروج المرة الأولى جاهلة بالتعليق في مسألتنا 
كمه حكم مسألة من خرجت ناسية للتعليق في المرة الأولىء 
نكما أن ظنها انحلال اليمين بالخروج الأول واستناد ذلك الظن 
إلى الخروج المذكور ناسية صار عذراً فمنع وقوع الطلاق؛ 
مسألتنا واستناد ذلك الظن إلى الخروج جاهلة بما ذكر يكون عذرا 
كانت تبالي بحنثه وإلا فيقع الطلاق بالخروج الأول مطلقا ولو مع 
نحو النسيان كما هو مقرر في محله» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد صلان: 

۲ کا 32 3 42 خة أزربل 
يما لو قالت لزوجها: طلقني وط پو رد 
فأعطاها وقال: هذه الثلاخة الأريل طلا قك: 

5 20 .2 . للك مه ثلاثة 

دسئل فيما لو قالت امرأة لزوجها: طلقني»؛ وط ا 
أديل فأعطاها . وقال: هذه الغلاثة الأريل طلاقك› فهل يقع 9 
عدر ا لا بينوا تؤجروا. 
2 > يكارت لاق فقا 
فأجاب بقوله: والذى يظهر أن قوله المذكور 
فاا : : 0 E‏ 3|‘ و 
0 في التخفة أن :.(قؤله :إن فيلت كذا فف ل 
طلاقك ىار : م مول لأنه لا يحتمل | ف 

كناية) انتهى. E‏ 


ہا | اسای الستعدة - الجن لانم 


سسالا قريب آي إغطائئ لك يملا هذهرالثلاثة الأريل سن 
طلاقك لتعليقي إياه عليه» فإذا نوى به الطلاق واحدة أو أكثر وقع 
وإن لم ينو فلا . 

ومما يؤيد ما استظهرته ما استقرب في التحفة من أن قوله: 
طاء ألف لام قاف كنا وعارتها: (ولواقال: طاء ألف لام قاف 
فهل هو من ترجمة الطلاق؟ أي حتى يكون صريحاً أو كناية أو 
لغواً» كل محتمل والأقرب الثاني أي كناية طلاق» ويفرق بينه 
وبين الترجمة بأن مفاد كل من المترجم به وعنه واحد بخلافه هنا 
فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمة وهى التى بها 
الإيقاع فاختلف المفادان. فإن قلت: قضية هذا ترجيح الثالث أي 
كونه لغواًء قلت: لو قيل به لم يبعد لكن ذلك اللفظ الموقع أي 
للطلاق مفهوم مما نطق به فصح قصد الإيقاع به) انتهت . 

تأمل قولها: «لكن ذلك اللفظ الموقع. . . إلى آخره» يظهر لك 
اتجاه ما قررته. 

قوله: «ولو قال طاء. . . إلخ» أي أن طاء ر ,ال اخره ف 
يظهر, وقوله: «فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمةا قال 
ابن قاسم: (فيه نظر بل مفادها أعم) انتهى. ویرد بان المراد آذ 


', E 
ا وظاهر أن كونها عم لا يقارح"قيما انق به في‎ 
تدك ها كاله اليل عر رئ من أن وول ااب‎ 


«بل مفادها. . 


٠‏ إل فيه إشارة ل ى ا فتأمله؛ 
م لخ' فيه إشارة ما إلى كون ما ذكر لخو 


كتاب الطلاق | | “11م 


0 ونا السؤال من الباطنة: 


يما لو قال لزوجية: إن لم تخرجي من مكان كذا قبل 
الضحى فأنت طالق: 

,عل فيما لو قال رجل لزوجته: إن لم تخرجي من مكان كذا 
ل الضحى فأنت طالق ثلاثاء وجرى منه هذا التعليق في الليل» 
وكانت الزوجة في وقت التعليق جالسة في المكان المذكور» فمتى 
بحكم بوقوع الطلاق إن استمرت الزوجة في ذلك المكان ولم 
نخرج منه؟ ومتى ابتداء وقت الضحى؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب لث بقوله: قال في الأنوار ومثله في الأسنى : (وأصله 
ال وقت زوال الكراهة إلى الزوال) انتهى. وأقره 
محشياها الفاضل إبراهيم وصاحب الكمثرى وذكروا في فصل 
الأوقات المنهي عنها أن :روج وقت الكراهة إنما يكون بارغ 
الشمس كرمح في رأي العين وھ حه اذرع بذراع الآدمي. 

ى على انشيج نعلا عل التزفاوي” و < ت 
على المنهج عن ابن حجر أنه ترتفع قدره في أربع درج والساعه 
نك کے یکنا ينين كاد !لز حجني ا ن 
القحفة» فكل درجة اربع دقائق» والساعة الفلكية ستول ي 
ساعة فلكية مع 


الزوجة من ذلك 


دفيقة واحدة من طلوع | لتم فإن لم تخرج ا 
ادك او لدی اق راغ 0 َ 


ın. 


ss 
0٠١ ا ر‎ 


بإ | اوی الستمدة- الجزء انانم 


ورد هذا السؤال من سور الشيادي: 
فى تعلية الطلاق على الوطء: 


وسئل فيما لو أراد رجل أن يطأ زوجته فامتنعت عن التمكين 
ا ا لم حمل لي منك في هذه الليلة شيء. يعني 
وطأها ‏ فلا أكون حليلاً لك في حياتي» فكيف الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: قال في التحفة والنهاية: (أفتى ابن الصلاح في 
إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزوال 
الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج 
غيره) انتهى» وأقراه. 

وقياس ذلك أن يقال في مسألتنا أنه أقر في الظاهر بزوال 
الزوجية إن لم يحصل له وطؤها فى تلك الليلة المعينة؛ إذ الظاهر 
ا ا اكرن حلا لك أىبزوجاً لك في حياتي) 
وبين «ما أنا لها بزوج». 


‘+ 


فعي الظاهر يؤاخذ كل كالمقر الكاذب لا شيء عليه في 
اباطن» ويؤاخذ في الظاهر كما في الشهاب الرملي على الأسنى 
في نظير ما نحن بصدده» وأما ساكل فالذى UL‏ إن نوی 
ع معنى أنت طالق الذي د اده وود اله 
الزن القع ني مات الى ساد اه 
حصو وطئها في تلك اللية في مسالتنا وقع الطللاق اناطناً أب 
فتحرم عليه الزوجة باطاً وظاهراً. وإناللم ينو ذلك فلا يقح 


روق باطناً فلا تحرم عليه الزوجة في الباطن» بل في الظاهر 
قط . 
0 الذي استظهرته الدال عليه قيد في الظاهر المار في كلام 
ل يكلم أنه لا منافاة بين انا عاد ی التخف و 
عن إفتاء ابن الصلاح وأقراه مما مر وبين ما ذكر في التحفة قبل 
زرك مما نصه: (أطلقوا في لست بزوجتي الذي ليس في جواب 
دعوى أنه كناية فشمل أي إطلاقهم المذكور إن فعلت كذا فلست 
بروجتى» وعليه أي الشمول فإن نوى معنى أنت طالق الذي هو 
إنشاء الاق عند وجرد المعلق عليه وفع › وإلا فلا. ويوجه أي 
هذا التفصيل بأن نفي الزوجية في هذا التركيب أي في إن فعلت 
لسر وج قدا يزادنيهبالنفيع الع نف لالز وک لسرت ی 
الإنشاء الذي ونان هقی داولاو 
إنفائها أو وطئها فاحتاج لنية الإيقاع» ومثله أي هذا التركيب ٠!‏ 
نلك كذا مار انت لی بروجة:أو ما تکونین الي زوج لاحتماله 
ينك أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها . 

والفرق أن:قوله “هذا أئ :إن رفعلت كا افاسات بزوجتي ر 
في إرادة لادی ت اتفه العامة منه إلا ذلك ا 
تبصير صريحاً بخلاف الأول أي ا 
“تراب دعوى فإنه يحتمل لذينك I‏ كرد عر 
أله أي الفرق غفل عما يأتى أن الاشتهار ليس له دخل إلا على 


الضعيف) انا 


SS 


ESE 2‏ 5 الاب 
| او اده - لجن شن 


ل المنافاة أن كلام ابن الصلاح إنما هو في الحى 
وال الزوجية في الظاهر فقط وهذا لا يتوقف على الني 
المذكورة» وكلام التحفة السابق إنما هو في الحكم بوقوع الطلاق 
ظاهراً وباطناً وهذا يتوقف على النية . 

ثم رأيت في فتاوى صاحب التحفة ما يخالف ظاهره ما قررته 
من الحمل المذكور حيث سئل : عمن أراد السفر فقال للناس: إن 
لم أجىء هذه السنة أو إذا غبت عن زوجتي سنة فما آنا لها بزوج 
أو فما هي لي امرأة» ما الحكم في ذلك؟ فأجاب بأن قوله: إن 
لم أجىء هذه السنة. . . إلخ كناية» فإن نوى به طلاقاً واحداً أو 
متعدداً أو غاب عنها سنة وقع ما نواه وإلا لم يقع شيء. انتهى. 

فإن ظاهر هذه العبارة أنه إذا لم ينو لا يحكم بوقوع الطلاق 
لا ظاهرا ولا باطناً؛ ويمكن حمله:على. أن المزاد أنه لا يقع شيء 
اطا عل عدم اللي افلا يحالف ما اتقرره وقد أشار شيخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة أيضاً إلى ما أومأنا إليه من دح 
المنافاة بين كلامي أل بالجهل المذكور» وبه يندفع استشكال 
العلامة ابن قاسم في حواشيها وجه تغاير الحكم بين الموضعين: 

ونقل الشهاب الرملي في حواشي الأسنى ما تقدم عن ابن 
الصلاح أيضا وأقره بل استقربه رارت (وأنه أي وفي فتاوى ابن 
ادك لدان قال .إن عست ار رج ةا ناله ادت 
باي لي بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد E‏ 
دتوقع زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار اوا 


عب سد |چ| ر 


يروج بعد انقضاء العدة. انتهى. وأما لست ابزوجتي الواقع في 
. إن دعوى فإقرار أي بالطلاق كما في النهاية وشوارق الأنوار 
قال الشبراملسي في حواشي النهاية: ويترتب عليه أي الإقرار 
کا وق الطلای طاعرا اما ناطنا فزن كان صدا حرمت ع 
وإلا فلا ما لم ينو به الطلاق. انتهى. وقال فيهما أيضا: الظاهر 
أنه لا يشترط كود الدعوى عند حاكم حتى لو ادعت عليه امرأة 
أنه زوجها لتطلب نفقتها مثلاً عند غير حاكم فقال: لستِ زوجتي 
كان إقراراً بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي) انتهى . 

ولحصل مما تقرر أنه يحكم في مسالتنا بزوال الروجية في 
الظاهر مطلقاً عند وجود المعلق عليه الذي هو عدم حصول وطئها 
اللا )فئان على ما اتقام عن ابن الضلاح وأفراء'في 
لتحفة والنهاية كذا الشهاب الرملي في حواشي الأسنى . 

وظاهر ما تقدم عن فتاوى ابن حجر أنه لا يقع شي 
مع نية وقوع الطلاق به وهو الذي استقربه الشبراملسي في حواشي 
ا ضف ماو العف ساب لعن تعذم ا ت 
بن الكلامين بحمل ما فى الفتاوى وما ذكره في التحفة أولا ا 
انوع الطلاق باطناً وظاهراً وحمل ما نقلوه عن ابن ليسي 
ريه على الحكم بزوال ea‏ 
لے ورادا عنتمت ی انت لا ايد 
مر إنشاء الطلاق لا قباطت فلا ترم عليه الزوجة فيال ن 
ما تقدم, فتأمله: والله أعلم. 


تان | 


مم الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ل ا 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن علق الطلاق بسكن معين ومدة محدودة: 

وسكل فيما لو قال لزوجته: إن سكنت في هذا البيت غير هذه 
السنة فهذه المرأة مطلقة بالثلاث» وكرر هذا الكلام ثلاث مرات» 
فإذا مضت السنة فهل يقع الطلاق الثلاث بسكناه في ذلك البيت 
أو لا؟ وكيف الحكم؟ أفتونا يرحمكم الله . 

فأجاب كد بقوله: إن سكن في البيت المذكور بعد مضي 
السنة الشرعية التي هو فيها تطلق زوجته التي أشار إليها بالثلاث؛ 
والسنة الشرعية هي من محرم إلى محرم؛ وذلك لأن أل في السنة 
تنصرف إلى المعهود شرعاً. فإن صدر التعليق المذكور من الزوج 
في محرم يقع الطلاق الثلاث بسكناه فى البيت المذكور في محرم 
يأتي بعده» فإن كان التعليق في أ السة يقع الطلاق بسكناه في 
البيت بعد مضي ما بقي من تلك السنةء فإن كان التعليق في شوال 
ثلا بقع الطلاق بسكناه فيما ذكر.في شهر محزم؛. لأن بدخول 
لجل سنة غير السنة التي كان الزوج فيها حالة التعليق . 

فيصرح بما قررته كلام أئمتنا في النذر ففي العباب ما ته“ 
كلذ داك اله على إن مرم مذ الملفة!أواتصوة اة دهي من 
2 إلى مثلهء فإن كان في أثنائها أي السنة كفاه باقيها أي صد 
ا کک ایل لاشو و رک اد 
بردو مع شرحه: (وإن قال في رمضان مغلا : نه علي أن أصوة 


كاب لدی E‏ ۳۱۹ 


ل اة كفاه بقيتها إلى المحرم الذي هو آخر السنة الشرعية؛ 
أن الألف واللام تنصرف إلى المعهود شرعاً) انتهت. 

قوله : «إلى المحرم. . . إلى آخره» الغاية غير داخلة في المغيا 
كما هو واضح › والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من ولاية لوى: 
فيما لو وقع شجار بين زوجين فقال لها: خوزي من 
وجهي» فقالت: أعطني كلمتي» قال: مطلقة بالثلاث: 

سئل فيما لو وقع بين الزوجين تشاجر ونزاع فقال الزوج لها 
وهو غضبان: خوزي من وجهى» فقالت: أعطني كلمتي» قال: 
مطلقة بالثلاث ؛ و أو لا؟ 

فأجاب كثله: قول الزوج لزوجته : «مطلقة بالثلاث» لخو فلا يمع 
اذى ران نراءميهء لأنه لیس من كنايات الطلاق كما في تتح 
المعين» بل من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف. 

ومن هذا يعلم عدم وقوع الطلاق في مسألتنا؛ لأن قول 
ا عط امس كلا می طلقني ران چ 
المعنى . ول الزوح: «مطلقة بالثلاث» غير مسبوق بالطلب 
للا يقع به الطلاق؛ لعدم وجود شيء ر رط الطلاق بالزوجة وهو 
راضح . 


72 


۳۲۰ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ا 


أوضحته في بعض الفتاوى مح رد ما وقع هتاامن اهام عفر 
الفضلاء المتأخرين . 

نعم قوله لها: «اخوزي من وجهي» كناية طلاق؛ لآنه بمعنى 
ابعدي من وجهي أو انصرفي عنه» فإن نوی به الطلاق وقع› وإلا 
فلاء والله أعلم. 
فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق: 


5 5 سد || مس . 


کا 3 
مص ا ر ا ر 


هذا كتاب فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق» الحمد له 
على منحه وعطاياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير براياه 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد: 

فيقول العبد الضعيف الذليل حبيب بن يوسف المفتقر إلى فضل 
مولا الجليل أنه رفع إلىّ سؤال مع جواب عنه لبعض من تصدى 
للؤفتاء من متفقهة باطنة عُمان: حاصل الأول: ما قولكم فيما لو 
كان لزوجته: بروبسه طلاق ۔ يعنى اذهبى بغلاث طلقات - ٠‏ 
1 الثاني: إنه لو نوى الطلاق وقع» وإلا فلاء وكتبت في 
ذيله أن الأمراليس كذلك بل يقم الطلاق اثلاث وإن لم ينو كما 
يصرح به كلام الأنؤار. انتهى. 
ل ضرت إليه بعض فضلاء فارس ‏ نفع به الوجود ٠‏ 
0 فى بصورة صلحية ظاهراً مع أن الصلح بالإنكار باطل 
لا دا سعارل ص ذلك اناا إنه لو قال لها 


كناب الطلاق | | ۲۲۱ 


ره طلاقي وقع الطلاق وإلا بأن قال: بروبسه طلاق بحذف 
إزئلة تو والياء في آخره فلا يقع الطلاق إلا إن نوى. 

إل: وني التحفة والمغني في باب الوقف ما يظهر الخفي وفي 
17 أبن حجن في جواب سؤال روحي طالقاً ما يشفي العليلء 
فى أن صاحب الأنوار في باب الطلاق تابع للرافعي 
العمل على قول النووي على أن تعريفهم للصريح والكناية يغني 
عن التطويل . هذا ما ظهر لي بعد مراجعة الأنوار والروضة وبافي 
الكتب المعتمدة مما هو عندي . انتهى . 

أنول: إن تضعيف الفاضل المذكور لكلام الأنوار المأخوذ منه 
رن غيره ما أشرت إليه وهم ؛ إذ الخلاف بين الشيخين إنما هو 
نما اشتهر من الكنايات فقط» فقال الإمام الرافعي كه بصراحته 
وتبعه صاحب الأنوار» والإمام النووي يك بكنايته كما كان» وأما 
تك دا للأنؤان فلي من بهذا القبيل كما ا إل 
نا الله تعالى ‏ وها آنا أذكر شيئاً من عبارته هنا ليتضح الحال: 

تال عند ذكر أمثلة الكت عطفا عل تاد ع (وأنت 
خلية وبريئة وبائن وبتة وبتلة وحرام إن لم يشتهر ثم) انتھی؛ 
رافتضى كلامه هذا أنه غير قائل باشتهار أنت بائن في ا 
و 
ل رعلا قا تزجع إل نتر 3 :. قم طلقتان» 
أي انيمل فإن اراد اله آي أبنت بائن اله ت 
الا فطلقة كما قاله بعض من علق عليه . 


mn ا‎ 


ااا ا 


وقال في موضع آخر منه ما نصه: (قال لآخر: فعلت كن 
فأنكر» فقال: امرأتك بائن والنية نيتي أنك ما فعلتَ. فقال: 
امرأتى بائن والنية نيتك ما فعلته لغى. قوله: والنية نيتك فيكون 
ا )هى أي فإن نوى الطلاق وقعء وإلا فلاء 
وكلامه هذا كالذي نقلناه قبله صريح في أنت بائن عنده من 
الكنايات التي لم تشتهرء حيث شرط في وقوع الطلاق به نيته . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قال فيه أيضاً: (ولو قال: أنت بائن 
بطلاق أو بطلقة فصريح) انتهى. وأقره صاحب الكمثرى كالفاضل 
الشيخ إبراهيم في حواشيهما عليه» وقد ساق صاحب الأنوار 
الكلام - كما ترى ‏ سوق المذهب من غير عزو لأحد مع أنه من 
دأبه ‏ أعني صاحب الأنوار - كما قاله العلامة الشمس الرملي في 
النهاية عزو القول لصاحبه وإن كان معتمداً عنده. 

ويعلم من ذلك أن ما ذكره من کون أنت بائن بطلاق أو بعلت 
صريحا هو منقول المذهب حيث لم يعزه لأحد» ویو جه بان أنت 
بائن محتمل للطلاق وغيره» ولما ضم إليه قوله: بطلقة أو بطلاف 
ارتفع احتمال غير الطلاق فلم يحتمل ظاهره سوى الطلاق فانطبق 
علي ويي اصرح وياتي عن |الفتح ظز في :نظي مادهة 
لاع ا ارت ان ارج رفص رات هله بشت من جها 


الاشار قال 
ر ا !امي الى ماجرئ عليه الرافسية O‏ 
بطلدق دنظلف إلنها ریا عن |الأدوار الفا رة ایت" 


زيادة عما نقلناه عنه فيما مر 


عد دز | ۲ 


اا ع ان کور افي ا و ی ی اريف 
طهر الخفي» أقول: لقد أبعد هذا الفاضل النجعة فكأنه أراد 
یل لغير أرباب التحصيل أو الدلالة على سعة اطلاعه» وأن 
ال إلا فمااذكره في 7الوقف من التجفة ذكره فى (الطيدق 
ها أبضاً مع زيادة» وعبارتها في الوقف في شرح قول المنهاج : 
(ولو قال: تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع 
رلا توهب فصريح في الأصح؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن 
لايحتمل غير الوقف» ومن ثم كان ا ا خا 
يكن قوله لزوجته : أنت بائن مني بينونة لا تحلين لي بعده أبدا 
مريحاً لاحتماله غير الطلاق كالتحريم بالفسخ بنحو رضاع) 
انتهت . 

أقول: «وتعليل لحف ا اله ع الطلاف ل موي 
0 إذا ارت احتمال غير الطلاق بأن ضع ا حم 
ا ا ل ان بائن طلقة كرون يما فلتلل تام 
التحفة هنا حجة على الفاضل المذكور لا له. 

ای ع الفتح والاسنى ما e‏ وفي ا 
دك أن هي نونة محر لا تين ا لك 


2 2 ۹ 5 د لا تنا 
1 لا يف صبراحة ماص (وإنما أفاد ضم صدفة ٠‏ ت 
8 .0 و ¬ ع ل عخصم بخاللاف 


: ع ق كالمس- 
لطلاق» وأيضا فيويةا ا باطو ويفير لاد افق 
7 لا تباع الا يان :فى اث الوقف) 'انتهى” 


mn ا‎ 


١‏ | | اسار الممتمدة - الج اشن 


قوله: «كالفسخ» أنواعه سبعة عشر كما في التحرير: فرقة 
إعسار مهر أو نفقة» وفرقة لعان» وفرقة عتيقة وعيوب وغرور, 
وفرقة وطء شبهة» وفرقة سبي وإسلام وردة وإسلام على أختين أو 
ا ا انو وفرقة ملك:اجب الزؤجين الآخر 
وفرقة عدم الكفاءة» وفرقة انتقال من دين إلى اخر» وفرقة رضاع) 
ان 


وقال في الوقف من المغني عقب عبارة المنهاج المتقدمة: 
(لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف وهذا 
صريح لغيره» فإن قبل لفظ التحريم كناية على الصحيح» والقاعدة 
أن الكناية إذا انضم إليها من الألفاظ ما يدل على المراد كقوله 
أنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبداً لا تخرج عن كونها 
كناية» فهلا كان هذا كالطلاق؟ أجيب بأن صرائح الطلاف 
محصورة بخلاف الوقف» وبأن قوله: «بينونة محرمة لا تحلين لي 
أبداً؛ غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ» والزائد في 
ألفاظ الوقف يختص بالوقف» وبأن قوله: «تصدقت» يقتضي زوال 
الملك وله محلان: محل الصدقة التي تحتمل الملك؛ ومحل 


الصدقة التي هي الوقف» فالزائل , بعين المحمل الثاني بخلاف 
الطلاق). > اه كلام المغتى . 


تول اچیب بأن صرا: ثح الطلاق. . . إلخ» هذه الفروف العلا 
ی کا في حواشي ا للعلامة الشهاب الرملي غ قال 


عد سد |چی | 


0 ع إلى ا و وفرق البلقيني 


أقول : والمراد بانحصار صرائح الطلاق من حيث المراد فقط 
لا من حيث حيث الإفراد كما يصرح : به صنيع الفتح حيث قال: 
فی ات الفاطظ له الخلع. والمفاداة» 
والطلاق» والسراح» والفراق» وهي أي الكناية لا تنحصر ككتابة 
لصريح أو كناية) انتھی؛ ودل أن المراد الثاني أعني من حيث 
الافراد ‏ فلا يضرنا؛ لأن مسألتنا من تلك الإفراد كما يعلم مما 
مأذكره لاسيّما ما يأتق .عن حاشية الفتح وما نقله:عنهم وله 
وبما تقرر يندفع استشكال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة 
فنا حيث قال : (قوله: الأن صرائحه. :.. إلخ يتأمل) 0 


وقد عرفت مما تقدم الفرق بين ضم بينونه . إلى آخرم الذي 
ذكراه في التحفة والمغني» وبين ضم رطلقة ونحوها الذي ذكره في 
الأنوار بل أشار في الأنوار نفسها إلى الفرق بينهما أيضاء ا 
نال نقلاً عن القفال: (ولو قال أي جواباً لقول السائل: ' 
امرأتك امراتئ حرمت عل لج يكن إقرارا أ بالطلاق ؛ لأنه من 
تابات a UE‏ م علولا تحل لي أبداً لم 
تطلق ؛ :الأ لہ يضري فى 7الطلاقا؛ ووو ذهات امه ای القفإل 
إلى قول الاک 0 


إنشاءً 
إفراراً أو إنشاءً) انتهى؛ أي إقراراً إن كان ا متا د 


Ss 


مسد [ؤلة| م 


إن كان السائل مستنشئاًء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام لا كى 
فهمه بعض شراح كلامه . 


وقد قرر - كما ترى - إن ضم «لا تحل لي أبدا إلى قوله امرأتي 
محرمة علئ» لا يفيد الصراحة عند عدم اشتهاره في الطلاق؛ بناء 
على ما جرى عليه تبعاً للرافعي من إفادة الاشتهار الصراحة» وقد 
الصراحة وإن لم يشتهر» وبأن ذلك هو منقول المذهب كما تقدم 
إيضاحه مع بيان الفرق بينهماء فعلم مما تقرر أن ضم لفظ الطلاق 
إلى الكناية يفيد ما لا يفيد ضم غيره إليهاء ثم رأيت من المنقول 
ما هو صريح فيه حيث قالوا: ولو قال: وضعت عليك طلقة أو 
الطلاق ففيه وجهان: حل ها أنه صريح وهو الأوجه كما في 
التحفة وعللوه بقولهم لوجود لفظ الطلاق» والثانى أنه كناية لأنه 
لم يتضمن إيقاعا) انتهى . 


أقول: والتحقيق عندي أن الصراحة هنا تحققت من مجموع 
التركيل؛ إلا ترى أنه لو قال: وعليك الطلاق بحذف وضعت 
ا 0 4ى على المعتمداً خلافاً للعلامة القليوني؛ وفي 
فتاوى العلامة الشهاب الرملي أن عل الطلاق صريح على 
الراجح لاشتهاره في معنى الطلاق كما قاله الزركشي والدميري ' 
دلا يشكل عليه أنه لو اشتهر لفظ للطلاق لا حلال الله 


کي حرام لا يصير صريحاً على الأصح ؛ وای عا 


زيللاق فلم يوضع للطلاق بخصوصه. انتهى. وهذا أيضاً مما 
أشاث أليه. 
ارج انما اشر e‏ 

N‏ لف لمك ااا ای ا 
ولام: (وإنما ضر الإبدال أي إبدال حرف بآخر في فاتحة الصلاة 
رزلقاً؛ لأن ألفاظها متعبد بها من حيث وجودها في الخارج 
من تلك الحيثية بل من حيث بقاء مادتها وإن لم يوجد عين الصيغة 
الواردة كجعلتك زوجاً لبنتي فيقول جعلت نفسي زوجا لهاء 
وصحة هذه الصيغة هى ما يقتضيه قولهم وما اشتق منهما اي من 
التزويج والإنكاح» فإن قلت: جعلتّه لك بكذا كناية بيع فلم لم 
2 لذ كلك > قلت :الان تلك لم يصرج فهاابشيء من اسح 
ولا من لوازمه الدالة عليه»؛ ومدهاآی جخاتك زوا اا 
ذكر الزواج وهو صريح فكانت صريحة) انتهى بحروفه . | 
ا ال رادت ا 

ما سروت 0 
ا ل الما مالا ناغير ا 
090 الك لكلاف كا 

وباب النكاح من حيث الصيغة أضيق من N ٠ ٠‏ 
الح عل ال کلامم فج الثابين» و و ا : 
اك ّْ . أنه: (لو قال: أشركتكِ 
كنا ها فررته ابل صرح به مااذكروه:من 

٢ 1 00‏ 717 
6 فلانة أى المطلاتة ON OE hr‏ 
ا aa U O ENTS‏ 
افع التجؤاد: بخلاف ما إذا لم ينو لا 


a. 


الطلاق» ومن ثم لو قال في الطلاق: طلقت وإن لم ينو) انتهى. 
أي بأن قال: أشركتك معها في الطلاق» وعبارة الأسنى: (أما لو 
قال: أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينوء كذا صرح به 
أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار) انتهى . 

وتأمل قوله: «لاحتمال اللفظ غير الطلاق ومن ثم لو قال في 
الطلاق. . . إلخ» تجده صريحاً فيما قررته» وإيضاحه أن قوله: 
«برو» أي اذهبي يحتمل الطلاق؛ لكون المراد لأني طلقتك فتطلق 
وإن لم تذهب» ويحتمل غير الطلاق لكون المراد لتزوري أباك 
مثلاً» ولما ضم إليه قوله: «بسه طلاق» أي بثلاث طلقات ارتفع 
الاحتمال الثاني فيقع الطلاق الثلاث وإن لم ينو» وتقديرهم بعد 
نحو الحقي بأهلك أي لأني طلقتك فيه إشعار بما ذكرته وبما 
يؤخذ منه ما قررته أيضاً مجيء عكسه مصرحاً به في کلامهم؛ 
حيث قالوا: (وقوله: أنت ای ن اق امن الحمل حك 
إلى كذا وفارقتك في المنزل كناية إن قارنه العزم على الزيادة أ 
توسط لا إن بدا بعده) انتهى . 

ووجه الأخذ أن «أنت طالق» مثلاً صريح في قطع العصمة 
باعتبار معناه الشرعي, فلما ضم إليه لمن وناق تطرق إل 


الاح 
مال وسلب عته الصراحة افصار كناية أبخيره». كما أن ما :تحن 
فيه صار صريحا بغير 


E IL GC‏ ام شت فم 
الى ار ر ا را 


لوجه السابق» ولعمري إن هذا لفي غاب“ 


الاتجاه! 3 : 1 
7 و بره إلا جاهل غبي أو عنيد» وما ذكروا من أن 


كتاب الطلاق | | 14م 


اة صيغة طلاق وإن قراءتها تجعلها من الصرائح» ففي الروضة 
رى ومة ابن المقري: (وإن قرأه أي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها 
ا اا ا و مرو دك ماضن كدي 
اين قاسم في حواشي التحفة: فقرأته عند عدم قصد الحكاية 
صريح) انتهى » أي بأن أطلق . 

وعبارة الأنوار: (ولو كتب: زوجتي طالق أوييا فلانة.أنت 
طالق أو غيرهما من ألفاظ الطلاق» ثم قال: لم أنو الطلاق فإن 
زرا ما كتب لم يقبل وإن لم يقرأ قبل) انتهت. فحيث أثر مجرد 
القراءة بعد الكتابة لجعلها من الصرائح› فالإتيان بلفظ الطلاق 
إت دن افهتى أولئ 1 فكماء أنه لا يقل بعد را عدت 
أنه لم ينو زوجته» کزلك لا قل مه أذ ل تر طلا وج ج 
ضم بالطلاق الثلاث إلى ما تقدم» وأن المتبادر من اذهبي 
بالطلاق الثلاث قطع عصمة النكاح» بل لا يفهم العامي منه إلا 
الطلاق الذي هو قطع العصمة ومن كان فى ارد فی 
وحينئذ فالظاهر من حاله أنه لا يقصد إلا الطلاق: 

نأي عن شيخ شيخنا العلامة الا حدر ر را 
لعامي في تكونى طالقاً إلا بالوقوع؛ معللا بأن الظاهر ن 
لل 
37 ن ا ا 0 0 كما يصرح به 

والمعنى المتبادر يحمل عليه ا 106 
ا ام ی من فاا 


| اتا ا 


كتاب الطلاق | | ۲۳١‏ 


من أسلم وتحته أكثر من العدد المباح له من أن الفراق لفظ مشتراه 
بين الطلاق والفسخ قال: (وهو أي الفراق هنا بالفسخ أولى من 
بالطلاق؛ لأنه المتبادر منه» ومن ثم قالوا: أنه أي الفراق صريع 
فيه أي الفسخ كناية في الطلاق) انتهى . 

تال العامة ابن قاسم في حواشيّها نقلاً:غن' شرح الْرَوض 
ما نصه: (قال الزركشي: وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح فيه أي 
الفسخ كما أنه صريح في الطلاق فيكون حقيقة فيهما فيتعين كل 
منهما بالقرينة. انتهى. وفيه أي في كلام الزركشي المذكور إشعار 
بعدم تبادره في الفسخ وإلا تعين بلا قرينة) انتهى كلام ابن قاسم. 
فكلام الزركشي فيه إشعار بعدم التبادر وكلام التحفة مصرح 
بالتبادر المذكورء وعلى كل فهذا صريح منهم بأن المعنى المتبادر 
يحمل عليه اللفظ عند إطلاقه . 

وما في النذر من فتاوى العلامة ابن حجر من: (أنه إذا قال: 
إن دخلت الدار فما لي صدقة كان نذر لجاج؛ لأنه المفهوم منه؛ 
فكان كقوله عليّ أن أتصدق بمالي فإما أن يتصدق بكله وإما أذ 
يكنز كفارة يمين» ولتبادر اللجاج 1 هذه الصيغة لم يحتح لقصل 
كما آفهمه كلامهم بخلاف التبررء فإن هذه الصيغة وإن احتملته 
لس ا ف کے إلى قصب نیہ ودا صزیح باذ 
حى المتبادر من الصيغة تحمل هي عليه عند الإطلاق وأنه 

05 الى ب وانما يشترط عدم قصد معنى آخخر مما تختمله؛ 
کا اف راي الشريع ابن ججر,على :تجفنه عا 


23 اها يفل التيع :ا( الصريح هنا ا و اوی 
ر ركذا وهو لك بكذا على أحد احتمالين ثانيهما وهو المعتمد. 
اا كات وعلى الأول يفرق بينه وبين جعلته الك الاي بان الجدل 
ی محتمل وهنا لا احتمال) انتهت ! 

قال فى الحواشي المذكورة ما نصه (قوله: «وهنا لا يحتمل' 
أى متبادر من اللفظ» بخلاف جعلته لك فإن المتبادر منه محتمل 
کان قال: جعلته ملكا أواعارية أو قرضاً أو غيرهاء فلما استوت 
احتمالاته تعين كونه كناية» وأما هو لك فالمتبادر من لام لك هو 
أعنى الملك فكان صريح فيه عند ذكر الثمن التعينه جين للبيع» 
ل ت ریا أي لام لك في جعلته لك؛ لأن مدلول الجعل 
يخالفها فعطفنا به بخلاف هو لك ليس فيه ما يعارض اللام فتعين 
العمل بمدلولها) انتهى بحروفه . 

TTT 
E N ل ما‎ 
رن أسا هقان" الأول وارتضاه الثاني ما ا دا‎ 
7 - رهذا الاحتمال إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قول‎ 
راد و‎ > 
له على م انراز وإلا أن يقول من ^ ي‎ 
. انتهى‎ 

00 ا ر en‏ 
سمل الطلاق لم يقع به شيء على ما فتى به . 


أنه 


n. 


۲ 8 ا ج ود 
و 


كتاب الطلاق 


e E 


إزادسنيك. كأن خاطبته بتزوجت علي فقال: كل 
eR‏ إلخ› ويوجه ذلك بان ظاهر اللفظ | ناء أي وهو مع 


غير تعليق وفيه نظرء بل الذي يتجه أن محله إن لم ينو به التعليق 
وإلا وقع بالخروج» بل لو قيل: إنه صريح في التعليق باعتبار 
معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد) انتهى. تأمل بحث 
صراحة ما ذكر في التعليق باعتبار معناه المتبادر منه تجده مؤيداً أو 
مصرحاً بما أشرت إليه . 


لاستفراق لا يصح› فكأنة قال: أنت طالق إلا أنت» فأوقعنا نه 
پد الاستغناء أو أطلق؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة 
فارص ذلك الظاهر شيء. وقول الأسنوي: الأصل بقاء 
اكبلا لعدم الوقوع» يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في 
مسائل كثيرة كما هو واضح من كلامهم ولم يلتفتوا للأآصل 
المذكور» ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر 
من اللفظ قول الرضي . . . إلى آخر ما ذكره في التحفة. 

وت كان فة ال راحة ض لفظ الطلاق إلى الكنايةافاا رى 
17 رالكاجاية افلذلك قال في الأنوار أيضاً أنه: (لو قال: 


وما في الطلاق من التحفة اا من أنه :دلو قال انك طاق 
آخر يوم من عمري» طلقت فجر يوم موته إن مات نهاراًء وإلا 
فبفجر اليوم السابق على ليلة موته» وتقدير ذلك في اليوم الاخر 
من أيام عمري؛ إذ هو من إضافة الصفة للموصوف. ولو قال: آخر 
يوم لموتي أو من موتي» لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوقرع 
بعد الموت. ولو قال: آخر يوم ولم يزد ولا نية له فالذي أفتيت به 
أله لا بقع به شيء؛ لتردده بين آخر يوم من عمري أو من موتي؛ 
وما تردد بين موفع وعدمه ولا مرجح لأحدهما من تبادر ونحوه 
يتعين عدم الوقوع به؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا ترفع بمحتمل) 
ی را تأمل جعلها لتبادر من المرجح عند تردد اللفظ بين 
كونه موقعاً وعدمه تجده صريحاً فيما ذکرته. 


ی ازم نام وا تدرا ره فطتائ ولا ر 
ل بين ا ولو قال: بيك طلاق دو طلاق سه 
١‏ رن م تيلض طلقت اڈنا اواو قال الت بروج لياو 
e‏ 
قال: بداشتم a ME‏ 
انتهى كلام الاانوار: فكلام الأنوار في هذه المسائل ليس مبنيا على 
طريقة الرافعى يرنه خلافاً ؛ لما توهمه الفاضل المذكور. 
وك تق" علوم اننال فرعا ارال 
طلاق, I es‏ زقلناها عن اماس و 
ال کیا الطلاق» فكما أن ضم الطلاف ااا 


Das ااا‎ 


واعلم انها نفدم أن مع جود الاذز الد يلعفت إلى أضل بقا” 
مت اكز متترا رس NT‏ يلعفتوا للأصل 
التذكور كما صرح به في التحفة حيث قال: فى ما إذا لكل 
امرأة لي طالق غيرك» ولا امرأة لهاسواعاء أن الذي درم 


أنه يقع الطلاة 7 5 
E‏ يرد ]نري نة ات ضيه أ وإنقدم 


حم ب سس 


1 
کک ` 


: 0 إل التي به أن محله إن لم ينو به التعليق 
وإلا وقع بالخروج؛ بل لو قيل: إنه صريح في التعليق باعتبار 
معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد) انتهى. تأمل بحنه 
ا ذكر في التعليق باعتبار معناه المتبادر منه تجده مؤيداً أو 
مصر- 1ك أشرت«الية. 
- وما في الطلاق من التحفة أيضاً من أنه: (لو قال: أنت طالق 
ْ 1 آخر يوم من عمري» طلقت فجر يوم موته إن مات نهاراًء وإلا 
0 فبفجر اليوم السابق على ليلة موته» وتقدير ذلك في اليوم 00 
2 134 مانام عمري؟ إذ هو من إضافة الصفة للموصوف. ولو قال: 
ْ 0 5 0 من مو تي٠‏ لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع و قوع 
5 : يعد المود ارولو قال : اجر يوم و لم يزد ولا نية له فالذي أفتيت به 
3 أن . و E‏ ؟ لتردده ر بين آخر يوم من عمري أو من موني؛ 
وملا ترد ين موقع وعلعه ولا مرجع لأحدهما من تبادر ونحن 
اعدو الا ئ به؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا ترفع بمحتمل 
تھی ا 44 مل جعله و ن المر جح عند تر دد اللفظ بين 
ري 00 نجل ورجا افيا زذكرته . 


AÛ 7‏ ي 
E î |‏ ا 
kK `: aL‏ 1 1 از : 2 ١‏ 1 | کک ا م | e‏ 
١ 00 0‏ أ ر az 9 ١‏ || لم 7 و بلتفتوا 
ضالق عير لك . Nt‏ ا رأة | ل سر اها 3 5 الذي ب يتحه ری 


عد سد | + 


و على إرادتهاء کان خاطبته بتزوجت على فقال: كل 
7 الخ ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء أي وهو مع 
الاستفراق لا يصحء فكأنه قال: أنت طالق إلا أنت» فأوقعنا به 
رد الاستثناء أو أطلق؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة 
يعارض ذلك الظاهر شيء. وقول الأسنوي: الأصل بقاء 
العصمة أي تعليلاً لعدم الوقوع» يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في 
سائل كثيرة كما هو واضح من كلامهم ولم يلتفتوا للآصل 
المذكور» ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر 
من اللفظ قول الرضي . . . إلى آخر ما ذكره في التحفة . 

وحيث كان مفيد الصراحة ضم لفظ الطلاق إلى الكناية فلا فرق 

ين الغريبة والحجمية» فلذلك قال في الأنوار أيضاً أنه: (لو قال: 
توبيك طلاق ازمن حدائي أو بدر رفته فصريح»؛ ولو قال: ا 
طلاق زن من نيسي فصريح › ولو قال: د 
طلاق زن من نيسي طلقت ثلاث ونان لكك ره ا 
ال ترا زن من نيسي فكناية» ولو قالت: دست از من بداد 
ثقال: بداشتم لقا تان التافي: اطلعت قد 
تھی كلام الأنوار. كلدم الأنوار في هذه ا ا على 


' طريقة الرافعي كين خلافاً؛ لما توهمه الفاضل المذكور. 


٠ .‏ فإذا تقرر ذلك كله فتقول : : من المعلوم أنه لا فرق بين برد 
ال تلك الاين التي زلناها عن الأنوار آثفاء بج بح 
أن TE‏ | 


ın ا‎ 


2 : فى تلك المسائل ورفع احتمال غير الطلاق كذلك ضمه إلى 
i:‏ 7 الى بز ي اذهبي داني مالا يفيد الصر احة» بل 
٠‏ قد يقال أن «بروبسه طلاق؛ أظهر في الصراحة من قوله: تويك 

5 !| د ازس بدر رفته أي خرجت مني بطلقة» ومن قوله: دست از 
0٠‏ تو بداشتم بسه طلاق أي رفعت اليد عنك بثلاث طلقات» اللذين 
عدهما في الأنوار من الصرائح بل الثاني نقله عن القاضي حسين 


| "| "52 
١‏ ا 0 3 0 
7 1 ام لت اط ص ± 
4 70 


0 > 5 ا‎ E 
والكذب باعتبار معناهما في الأصل الذي هو الخبرية» بخلافه‎ _ 


04 


نشاء لا يحتم 1 ظاهر 0 إلا إحداث الطلاق» ومن ثم لو قال 


٠ SE HAL TEED 
تكون طالقا يكون كناية» فإن اراد به وقوع ف في‎ : 
7 1 20 , ۹ 01 
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كتاب الطلاق %8 ro‏ 


ولى التحرير : وكذا على الحرام. انتهى ع يعني أنه من الكنايات. 


05 ب العلامة مصطفى ,الذهبي في تعاليقه غلبهاما,قصة: 
كا علي التحرام,هذا:في غير العوام أما هم فصريح أي في 


7 وي عليه الشيخ الحفني قرره شيخنا باج) انتهى أي 


الباجوري ٠‏ 
تأمل هذا مع التعبير بنبه الدال على أن ذلك من معادم 
المذهب مع تقرير من ذكر إياه تزدد علما ويقينا بما قررته . 
وعلم مما ور أن ماالتنااليسكت من فيل ترجمة ما ضار 
مربحاً بالاشتهار» بل ولا من قبيل الصريح بغير الاشتهار؛ 
وحينئذ فلا كال أن طالإذكرتة اياي إلا على المرجوح؛ وذلك 
أن الطلاق فيها مذكور بلفظه» وغاية الأمر أنه حصلت الصراحة 
من ضمه إلى غيره كما تقدم» ولا بدع في ذلك. فكم لهم من 
الصرائح بالغير من ذلك الخلع والمفاداة لا يكونان صريحين إلا 
مع ذكر المال أ ومو ذلك انه في جرات القائل : أطلقت 
زوجتك تتوقف صراحته على إرادة:القائل التماس الإنشاء» قال 
بعضهم: وبذلك يلغز فيقال لنا لفظ من شخص تتو 


5 ظ عاق غر 
E e:‏ سحل 
وقول الفاضل اا a‏ كرو له 0" 


EEN 
0 ل‎ 
/ ف مر‎ 5 


e‏ انان شه 
1 له تو والياء ف آخره لا يقع الطللافق إلا أن ينوي » يرد د 
طلاق فر نحو مسألتنا لا حاجة إلى زيادة لفظة تو في أوله والياء 


7 


ي اجره كما فى المسائل التى نقلناها عن 


2 1 التطويل» ا هو كذلك ولكن با في تعريفهم منافاة 
_ لما قورت وعبارة التحفة مع متن المتهاج: (ويقع الطلاق بصريس 
وهو ما لا يحتمز ظاهره غير الطلاق وبكناية وهي ما يحتمل 
٠‏ الطلاق وغيره وإن كان في بعضها أظهر كما قاله الرافعي) انتهت 
ملخصة. وعبارة 3 الف : (وهي أي الكناية ما يحتمله 1 الطلاق 


ا 


. وغيرة احتمالاً د قريباً) أنتهت‎ ١ 
وقا لوا: لوا: إن مأخذ الصراحة الاشتهار في معنى الطلاق‎ 
E ا‎ A 

و ا 0 ع التجرة 2 ما 0 یتکرر بما تکرر وما لم 


والمقا ااه لظاه, احا آ' 5 ات رل عدم كما 


0 ا كك بلفظه والحاصل 0 تعريفهم 


۹ 1 
>o A الل‎ 


rv E صا الطلدق‎ 


در رته طتلاً؛ لأن طالقاً ثمة وقع حالاً فيكون التقدير 
ن مطلقة فروحي أو فروحي بعد تقدم طلقة عليك كما 
اا في الأسدئ وأصله من أنه: : لو قال أنت_ طالق م دة 
لصب . لم تطلق إلا حال المرض؛ لأن الحال كالظرف للفعل 
00 لکن فرفع .إانتهئ» بخلا ف ما نحن فيه فشتان ما بينهما . 


لا ينافي 


إذ صرت 


سارت مشرفة وسرت مغربا ‏ شتان بين مشرق ومغرب 
والحاصل أن ما ذكر العلامة ابن حجر ثمة ليس نظير ما نحن 
فيه بل نظير ما تقدم عن الفتح والأسنى من أنه لو قال: أشركتك 
فا9 آي المطلقة,منه أو من غيزه في الطلاق وقع الغلاق ون 
لم ينو وغير ذلك من النظائر المتقدمة› فكأن الفاضل توهم مما 
ذكره ابن حجر ثمة أن كل كناية لم ينو بها الطلاق يصير ما بعدها 
00 كذلك كما علم مما مر انفا وغيرة. 
ومما يرد ذلك التوهم ما ذكره العلامة الشهاب الرملي في 
حواشي الأسنى عن الماوردي وأقره من أنه: : (لو قال لزوجته: 
أنت على حرام» طالق ولا نية له» طلقت پا ا 
انتهى. ولو كان الأمر كما توهمه الفاضل لقال أنه إذا لم ينو 
قبل طالق الطلاق يكون رك لعدم استعلاله . 
ارتؤل الفاضل المذكور: «ولا يخفى أن صاحب الأنوار في 


۹ ا راصي السل مل تول اردتا انر : إن 


کا رتك 
وراد أن صاحب الأنوار تابع للرافعي فيما إشر إليه في 


5 0 الكنايات فهو مسلم» 


يما 


مرا .على ما هو ظاهر كلامه أن جميع ما في باب الطلاق 

E, NT‏ اعتمده النو وي » لا يلتفت إلى كلامه بل 
TS‏ 1 ا 

الا نوار | مأخوذ منه ومن ڪر م رر اهو على چ شار كك 
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كتاب الطلاق || ۲۳۹ 


باب العدة 


| ره هذا السؤال من صور: 
هما لو تشاجر رجل وزوجته فتهاجرا سنة كاملة فبان بها 
کال فطلقها ظاناً أنه من الزنى: 
سئل فيما وا اجر رجلا وروج فتهاجرا سنة كاملة» فبان بها 
| حمل فطلقها ظاناً أنه من الزنى» ثم بعد عشرة أيام خطبها رجل 
ا :استفتئ:الؤلى من رجل يدعي العلم TT‏ 
2000 لأنها متحشوبة/من ابتداء التهاجر لا من يوم الطلاق» 
: فا هذا عققد 
وعقدها الرجل المدعي الل بالرجل االخاطتب» ل 
صحبح والعدة من يوم التهاجر أو العقد باطل؟ وهل على 24 
| 6 ا 0 ذلك 
الل او اکم حکہ الزنى؟ وإذا أراد الرجعة هل ا 
تهمتها بالزنى كما أفتى به ذلك 
المفتي أو لا تحرم ا إلا باللعان؟ وإذا اراد الثاني ال دم 
نکاحا صحيحاً» فهل عدتها من طلاق الأول أو من 0 1 
rt.‏ أ إذا علموا أن هد 
العاقد من وجوه التعزير وما على أولياء المر 1 شافياً كافياً . 
فی تكب أمورا مخالفة للشرع مر ارأ؟ بينوا به يا كافيا 


E‏ ۰ : / لود الحمل» 
كن مرك رعا التمطلقة المذكودة ا 
EG 3 2 3‏ 


a ييا‎ 
"0 "5 


0 2 منه 0 والإمكان و د هنا و 0 0 
0 : 1 . منه يلحقه أيضاً؛ إذ لا اعتبار بقولها كما صرح به الشهان 
اللي ا او وله الرجعة ما لم 5 اي 
ا رة مانعاً من الرجعة ولا موجباً م انلكا 
[ 0 : 1 المؤبد هو اللعان الشر عي فقط كما هو مقرر في محله. 
ا والعقد الواقع قبل انقضاء العدة بوضع الحمل محكوم عليه 
5 بالف ١‏ د اوالوطء الواقع فيه وطء شبهة حيث ظن الواطىء انقضاء 
ظ 0 3 00 ة الى مع كونه EES‏ لاعتماده على إفتاء ذلك 
المفة وإن كان غلطاً وهو غير أهل له فيما يظهر ويجب عليه 
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کب اسلاق || ۲٢١‏ 


رقوله : . معاذ الله أن يصح هذا النقل بإطلاقه عن واحد من أئمتنا 
ر عن إمامهم بل إمام الأئمة وإ وإنما محل ذلك إن فرض 
لي رامعل فبنخ وق قبل ابو وبا - 
ارتدخال المني المحترم» وأما إذا وقع اورت بعد الوظء: أو تحوة 
م عدة بعد وقوعه وإن كان غائباً عنها قبله غيبة طويلة 
ويس هذا من خصوصيات مذهبنا بل غيرنا من بقية الأئمة قائلون 
بزلك وهذا ظاهر جلي لا يحتاج للسؤال عنه) انتهى . 
ومعلوم أنه لا فرق بين الفسخ والطلاق؛ فما ذكر الشيخ ابن 
ر ياي في فس أيضاًء ثم إذا انقضت عدة الطلاق 
ضع الحمل ومضت مدة النفاس تعتد عدة أخرى لوطء الشبهة؛ 
ےک ادر ر الق يمنع من الاستاع به 
حنى تنقضي عدة الشبهة كما في متن المنهاج وغيره: 
0 اة !اقيم إذا كان أي الحمل من المطلىثم 
1 ب تقض عدة الطلاق:بوضعه؛ ثم بعد مضي دمن 
لس الإقرك للشبهة)انتهكت::أيءإناكانت من دوا 


_ الأثاء وإلا فبالاشھر كما هو واضح وحيث لم يراجعها "زوع 


ر ل وضع احمل يجوز للثانى نكاحها في عذة ال ية 10 
ىڭ a MC‏ 
م تأ من الخلاف الآتي . 


ا ل اوت رين الاين اقا 
وأما الأول فاد يجوز له تجديد نكا حها إل ب 


ال حلها للأول كذب وافتراء 


#2 كغيره» وإفتاء ذلك المفتي بعدم 
ااه 


» على روه لته أفتئ بعدم حلها للثاني ج يكرن 
1 9 0 لقول ضعيف قديم للشافعي مرجوع عنه موافق لمذهب 
الك أنه تحرم عليه مؤبدا 4 ى الانوار: (ولو نكح معتدة على 


1 


ر ا لمهالك. 007 رھدا أن يفني 
بضاع والفروج والأنساب» وكيفا 2 
7 نا عمقو تاا 


ا 


و 52 20 rr 8 a‏ 
حرم اك 0 وهل ا م للفترد 


كتاب الطلاق | 5| ۲٤۳‏ 


ی على الله ورسوله في هذا الأمر المتضمن لانتهاك حرمات 
ال وج وغيرهاء فله مزيد العذاب والنكال والفضيحة 
0005 الاشهاد يوم لاب ينتفع امال ولا بنون ولا درهم ولا دينار 
ا لم يتب ويرجع إلى الله تعالى ويستغفره وتحسن توبته» ويستحق 
التعزير الشديد بالحبس ونحوه مما يناسب جسارته وجرأته على 
رب ليس له بأهل وأولياء المرأة حيث علموا أنه ليس بأهل 
للإفتاء لا يجوز لهم الاستفتاء منه» فهم عصة أ لين اا 
بالاستفتاء منه والعمل بمقتضى فتواه. 

وقد صرح أئمتنا في كتاب القضاء وغيره بأنه يحرم التساهل في 
الفتوی وبأن من عرف به يحرم استفتاؤه. قال النووي: فمن 
ال أن لا يتغبت ويسرع في الفتوئ قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكر. انتهى. فحيث كان الاستفتاء ممن يتساهل في 
0 ا انكف من ليسن له أهلية الفتوئ! بل من العوام 
الذين هم كالأنعام» والله أعلم. 


ارہ 
ظ د 5ه 


تمدة ‏ الجزء الاد 
م | ی النتعدة- لجن لع 


باب النفقة 


ورد هذا السؤال من القسم: 

فيما لو ادعی رجل أنه معسر وادعت زوجته يساره فهل 
تجب عليه نفقة الموسرين أو المتوسطين أو المعسرين 

سئل كه فيما لو ادعى رجل أنه معسر وادعت زوجته يساره 

وهو لا يعرف له مال يعتد به» ولكن کسوب ويجمل نفسه عند 
الئاس بالثياب الفاخرة» فهل تجب عليه نفقة زوجته كالموسرين أو 
المتوسطين أو المعسرين؟ 

| لات قرله: ماذكرمن حال الرجل لا يحقق يساره 
_ ولا توسطه؛ إذ الكسب لا ينظر إليه في باب النفقة» وأما الثياب 
ھا بأن الثياب اللائقة ولو للتجعل"ني كل سنة مرة 


0 أن الاعتبار في باب النفقة بالمال لا بالكسب کما 
7 وا 35 4 مم المعتبر وجود المال عند فجر كل 0 كد طلئ 
الفجر . بالف عل كما حة حققه العلامة ابن حجر والخطيب وإعتمك؛ 

00 کي والسيد عمر البصري ابن قات 
دعيرهم وإن كان في بعض ا اف ما قد يخالفه. فحيتئذ | 


ع سد چ | 


ا المتجر بحيت لو كلف في ذلك اليوم ماين لضار 

ا فهو متوسط وإلا فموسر» وهكذا في اليوم الثاني والثالث 
رهلم جرا. . وما أشرنا إليه من الضابط هو معتمد المتأخرين. 
3 أخرى ذكرها في شرح التنبيه» منها ما قاله القاضي 

: إن الموسر من يزيد دخله على خرجه والمعسر 
ر من استويا أي دخله وخرجه» ومنها ما قاله 
0 وغيره أن المرجع فيه إلى العرف فيختلف باختلاف 
ا التق بيحذف وتصرف . 

ا القول.الأخير شيخ الإسلام المزجد في عبابه) 
00 رط اليسار وغيره,بالعرف خلافاً للشيخين.وفي ,شرح 
التنبيه ما نصه: فرع : : لو اختلما أي الزوجان في اليسار فإن لم 
بعرف له مال صدق وإن عهد موسرا آ سرقت) انيت ومثله فی 
العباب وشرحي المنهاج للجمل الرملي والشمس الخطيب وثي 

ي قول انمتن ااا ازع عل ما لفظه: (زلر 
بقوله ما لم يتحقق له مال) ا ا ت الإع ان وراب 
ہی ات شقن ل مال والله أعلم 
زرد هذا السؤال من فارس: 
في ادعاء الزوجة النفقة وا 
يي 

ل - نفع الله به :نما 'لوامات! 
25 ثلا باقية عليه ما أعطاهاء وأنكر الوارث وقال: لا 


لكان فاوعت روج أن مؤنة 
- - حة 


ي چ الجواب أو لا؟ إذا قلتم يكفي نهل 
0 7 ا ك من الوارث أو لا؟ 


ظ انی وحيث ف جد ذا الجواب من لا a‏ کي من 
5 ؛ لأنه قائم مقامه» ويكفي أيضاً الحلف على نفي العلم؛ 

2 قاع 8 ا قاله بر الدين الزركشي: إن كان حلف يكون على 
البت إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه فعلى نفي العلم» ويؤخز 
31 : 2 ر 5 عر الروككة آل تدر لعلم الوارث 
بمدعاها المذكور ر» وهو د تم من شرح الروض وصرح 
به في | ي الأنواز وع بارتها: ار ادعى على وارث ميت دیناً على 
ال يت لم لم يكف ذكر الدين ووصفه بل يذكر مع ذلك موت المديول 


يله 06 التركة ما يفي بجميعةه 9 ببعضه ويقدره؛ 
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507 والله أعلم . 
E. -‏ 6 
2 ا ال 0 a‏ ا ,' 6. 
2 علك ١‏ وجها کی ايام الولادة: 
ا ١ > N‏ 
CES 0 957 : : 59‏ أله هُ 1 أيام 


كتاب الطلاق %8 ۷ 


نأجاب: : قال العلامة الشبراملسي في حواشي ي النهاية للشمس 
الرملي : : (ويؤخذ من قولهم: لا يجب على الزوج دواء مرض 
باجم لأنها لحفظ الأصل أن ما تحتاج إليه المرأة 
رو الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها 
یره لا يجب عليه لأنه من الدواء) انتهى. وأقره من جاء بعذه 
من أرباب الحواشي ١‏ شى كالبجيرمي والجمل وغيرهما فعلى هذا 
لا يجب على الزوج ما ذكره السائل. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فيما يجب على الغني لزوجته من نفقة يومية: 

007 کب اث تعالی :نفع به= في مقدار ماریجب لی 
الغني لزوجته من القوت كل يوم» بينوا . 

قاجا بقرلة: ا 
غالب قوت البلد: MOS‏ أرزاً أو تمراً و عير 


لكا : رطل وثلث رطل بالرطل البغدادي» ولكن 0 بالكيل 
ثم قال: 


: ؟ بالوزن كما قى القا کی عل المحلى في ا 
ررر این ا المد الشرعي یما بع رطلاً و ا من 


1 رذ 9 ' ا طل و الغلث - يجيء رقدر في 0 

: 1 ٠ ل‎ 5 

ل تل درم ا المعروف في كما حرا 
3 ل وا درت وتالایا کر 


TT 


1 ولا بن إلى تغاوت في الوزن؛ لما تقدم من أن الاعتبار بالكير 
5 م 4 

١‏ | الاب رط اة من العلماء المد بحفنة بكفي رجل معتدل 
8 8 0 كما في الفطرة ة من | لروضة ر غيرها . 


0 5 5 0 5 ا ود نقيت عندله أربع عشرة سنة ثم ادعى عليها 
_ أنها عشر سنين منها كانت ناشزة وطلب منها أن ترد عليه نفقة 


اوا ع 


وسئل فيم لو تزوج رجل بامرأة وبقيت عنده اربع عشرة سنة 
ثم ادعى عليها 4 عشر سنين منها كانت ناشزة» وطلب منها أذ 
ا وكسوتهاء > فهل تسمع دعواه» وله الرجوع 
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الى 5 ۳ » 
النفقة إلا إن ع ا 9 e‏ فتجب 


كنب سد || 44" 


بى المذكور جريان ذلك أي وجوب النفقة بالتمتع في سائر 
ا ومن مجتمل ونوزع:فيه بما لا.يجذي»:وظاهر.كلام 
ربالا تجب ل زمن التمتع دون غيره؛ 0 
وجوب نفقة اليوم تمتع تمتع لحظة منه بعد النشوز وكذا الليل. | 
ونحوه في فى النهاية للشمس الرملي . 

الشرط الثانى : : أن يكون جاهلاً بعدم استحقاقها المؤنة بالنشوز 
وإلا بأن علم أنها لا تستحق المؤنة فلا رجوع له عليها؛ ؛ لأنه 
متبرع بالإنفاق والكسوة حينعذ. ففي التحفة والنهاية: (ولو جهل 
سقوطها أي النفقة بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخمى 
علبه ذلك كما هو قياس نظائره) انتهى. قال العلامة الشيراملسي 
في حواشي النهاية : : (ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له 
ل سن انتهى. أي فله الرجوع عليها أا وفي حواشي 
القلبوبى على المحلى : وال اف ها الزن غر عات باو 
00 ا ا د داد ولو تصرفت فيه لم يصح لأنه بان عكى 
ملكه) انتهى , والله أعلم . 

ورد هذا السؤال من القسم: 
نة نفقة خ 2 از ر دة اکل مع زوجها و ا 


E‏ ذن 

e وسئل فى امرأة غير رشيدة كلفها زوجها مواكلته‎ ١ 
أببهاء فهل تسقط نفقتها بالمو اال یاد ارا وناليم‎ 

ل 00 ؟ نوا 

سقط في ل ي اصن مجر عا أؤ له الررجوع عليها؟ بر 


يك الفتاوى أ تمدة ‏ الجزء الثاني 
ڇڪ 


1 


١١‏ واباى: لا تسقط نفقة غير الرشيدة بالأكل معه بغير إذن ولي 
0 رعا بالإنفاق فلا رجوع له عليهاء وعبارة الروض مع 
ع شرحه للعلامة زكريا الأنصاري: (ولو أكلت أي الزوجة 
معه على العادة برضاها وهي رشيدة» أو لم تكن رشيدة وأكلت 
ل 0 و آنا ني الأكل معه مصلحة سقطت نفقتها 
0 اا ت وإلا أي وإن لم تكن رشيدة ولم يأذن وليها أي أو لم يكن 
22 فى أكلها معه مصلحة لها فلا تسقط نفقتها بذلك والزوج متطوع) 
انتهى بزيادة يسيرة من حواشي الشهاب الرملي عليه ومثله في 
3 قا وقال في فتح الجواد: (فإن واكلته وهي حرة 
3 _ رشيدة أو غيرها وأذن سيد الأمة الرشيد وولي غيرها والمصلحة 
0 اها بذلك» وخرج بالمواكلة الإتلاف وإعطاء الغير 
5 ف < تسقط نفقة ا به كما لو كلفها مواكلته من غير رضاها أو واكلها 


0 6 
ال کے 6 
1 
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7 


1 


۳٥۱ E كتاب الطلاق‎ 


[إكسوة؛ ر قط كسوتها كما قاله الحلبي أي إذا كانت ردا 
كان اذل الولي» والله اعلم. 
ا هذا السؤال من القسم: 
7 وز تلدب منع الزوج من نقل موليته من يلد إلى 
آخر حتى بقبض صداقها او لذ : : 

يكل فى زوجة غير بالغة أراد زوجها أن ينقلها إلى بلد اخر غير 
بلدة إقامتهاء هل يجور لأبيها أن يمنع من ذلك حتى يقبض 
صداقها أو ل؟ منوا : 

فأجاب: للأب منع الزوج من نقل موليته المحجورة إلى بلد 
آخر حتى يقبض صداقها الحال؛ إذ لو كانت هي رشيدة 0 
بنفسها الامتناع من السفر معه حتى تقبض مهرها 00 1 
للعلامة ابن حجر : (ولو كان لها أي للزوجة عليه أي الزوج مهر » 
: : فاده قول القفال هف 
ذلها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها كما أفاد قول م 
فتاويه» أي بالمفهوم إذا دفع لامرأته صداقها فليس لها الامتتع 
:الم ممه والقاضئنجفن فتاويه أي بالمنطوق 0 
N 5 '‏ ی 4 
موليته من بلد الزوج إلى لزنه تحتل ابض آمهره لزر 8 
ا 5 اا مما ذكر أن البالغة 
ذابن عماد: وقياسه أى ما أفاده القاضي 5 
1 ۰ ت ل 5 
٠‏ ذوجها التحاكه کا ع ای ا 
ا ای پاروت ان مسألة تحمل“ الولي موليته المقيس 
ل الي أبالتوقف "من عه اغد 


رم8 القتوى الممتمدة - الجزء اثانو 
E‏ ---- > > > حو يوون 


I:‏ 1 72 م يمن ايت ِ أي السفر ویلحق المعسر 
1 اة ذلك ائ في 2 الور ا به اقا أو 1 
ا حمل 9 a‏ المذكوران ا اا في مير 


ا 0" ر الحال هذا إذا قلنا بأنه يجوز له أن يزوجها 
ظ ل» وهو ما جرى عليه العلامة الشمس الرملي في النهاية تبعا 
3 ا ا لک د 021 اجیل وکرنه معا 
0" عتمده العلامة ابن حجر في التحفة عدم الجواز» 
عبارتها في فصل من يعقد النكاح بعد كلام: (وسبأتي في مهر 
اليل ماعل م منه أن ؛ محل ذلك أي اشتراط كون النكاح بمهر 
1 مثل الحال من ¿ نقد البلد حتى يجوز المباشرة فيمن لم يعدبا 


ا جا ارچ ونی نقد البلد عم 


ا إلى التوقف في ذلك 
ِ' 1 في فصل مهر المثل : ) ويظهر أنه إذا 
ل د جا لولي ولو اعم شل 
فى فرض الحاكم؟ لأنه حكم 


ش 


٠‏ (الارتضاه العلامة الشبراملسي في حواشي 
” اعتمده في التحفة من عدم اعتمار اعتياد التأجيل 


or E3 كتاب الطلاق‎ 


لاف مجرد العقد به» ثم رأيت السبكي ذكر ذلك تفقهاً 
ا سبقه إليه حيث قال: بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج 
ي الأب أو الجد صغيرة» وكانت عادة نسائها أن يتكحن بمؤجل 
ير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن. وقد يجاب بأن 
| لیر اقتضى تعين الحال لكن مع نقص ما يليق 
بالأجل الذي اعتدنه» ويؤيده ما مر أي في باب الحجر أن الولي 
لا يبيع به وإن إعتيد إلا لمصلحة» وعلى اعتماد البحث فالذي 
007 ط هناما في,الولي إذا,باع بمؤجل للمصلحة من 
بسار المشتري وعدالته وغيرهماء وأنه يشترط أيضا فيمن يعتدنه 
أن دن أجلاً معيناً مطرداً فإن اختلفن فيه أي من حيث العادة 
احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه أي الأجل) انتهت 
رفي حواشي العلامة ابن قاسم عليها في أوائل الصداق 
00 حك الهذكور خيث قال: (فرع:. فه امن الزوضة أن 
لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة. وهل 
ا رالارتهان قاس ہے ماالها نوجل الوجوب فان لم 
قاد رالارتها ندل يجربالا أن لا ترغب الأزواج فيها إلا 


النهاية وعلى 
وغير نقد البلد 
البلد حالاً كما 


0 0 ذلك انعقد النكاح بمهر المثل بلغ 


ا علامة الكردي في TT‏ 


١ 


| الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
/ ا 5 =m‏ 


النهاية حيث لم يعتدن ذلك أو لم يكن الأجل معيناً مطرداً وال 
أعلم . 
و الشؤال من القسم» هل تسقط نفقة الزوجة 
وكسوتها إذا سلمت لها وهي محجور عليها؟ 

وسكل فيما لو سلم زوج المحجور عليها نفقتها أو كسوتها 
لهاء هل تسقطان عنه بذلك أو لا؟ بل لاب في سقوطهما عنه من 
کک فبضر أبيها : 
0 5 فأجاب 4155 بقوله: لا تسقط النفقة والكسوة عن الزوج 
E‏ ليمهما للمحجور عليهاء بل لابدٌ من تسليمهما لوليها كالب 
١١‏ في سألتا أو إقته للزوج كما علم مما تقر في جواب السلا 
"٠١‏ الثالئة"؛ وذلك لأن الزوج يوفى بما ذكر عما وجب عليه في 
3 3 ته» فلا بد من دفع وقبض صحيح کا 
- في حواشي الإقناع نقلاً عن العلامة الزيادي في حواشي المنهج' 


ْ ان النهاية ماما :عليه أي 
ا وإلا 


e RE 
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الزوج تمليكها يعني أن يدفع أي النفقة إليها إن كانت كاملة 
فلوليها وسيد غير المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والآخذ بل 
O‏ ا 51م N‏ . 3 5 
في المغني والتحفة وقولهم: «وإلا أي وإن لم تكن 

لوليها» م چ فیا ذکرتهء فافهم» والله أعلم. 1 
) قوله: «في جواب المسألة الثالثة» المراد بها هتا ما تقلم من أن الزيج 
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3 8 o’ al esr 
٠ 
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| تالاق فوق الكعب للزينة» ومعلوم أنها مذ 
سروال المعتاد الساتر للبدن ‏ كما علم من التعريف'- 


نب سد || ٠۰‏ 


1 السؤال من القسم: 
ر للزوجة على زوجها نفقة الزينة المسماة بالبادلة؟ 


ل فى الزينة المسماة بالبادلة إذا جرت العادة فى ال 


فأجاب يدنه : الذي يتجه لهذا الفقير من كلام أئمتنا - رحمهم 
لله تعالى - أنه لا يجب عليه الزينة المذكورة» ومما يدل عليه 
تعليلهم وجوب الكسوة بعد الاحتجاج بالآية والحديث بعدم قيام 
البدن بدونها > وحيث قالوا والعبارة للتحفة في شرح قول 
المنهاج : (وكسوة أي ويجب عليه لزوجته كسوة لقوله تعالى : 
رکون بالمعروف 4 [البقرة: ۲۳۳]ء ولأنه ية عدها من حقوق 
الزوجة ولأن البدن لا يقوم بدونها كالقوت) انتهى: 


فقولهم : اران ان لا عر 1 إلى آخزه» يقتضي بل ايصرح 
ا يقوم البدن بدونه لس من الكسوة الواجبه على الزوج 
0 ر س لوت طليه متهاء» والبادلة:المذكورة داخلة في 
الخارج؛ إذ هي قطعة معمولة من القصب- أعني e‏ 
7 ك النساء#علق طرف الستزوال الموازي للغرف 
مقدار زائد عل 
1-0 
بهاء 


ل زكور وقت إرادة التزيين 
ونما توضع على المحل المذكور د 


Dm 


ال اوور يست من الكسوة الواجبة على الزوج بل هي داخلة في الزينة 
00 الي صرحوابانا لاتجب عله 


00 قفي متن المنهاج: (لا كحل أي لا يجب لها على الزوج كحل 
E SA e‏ انتهى. قال في التحفة: (كطيب وعطر لأنه 
4 لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراده هيأه ولزمها استعماله) انتهى. 
E‏ لزيا رينة المذكورة المسماة بالبادلة من ما صدقات قولهم: وما يزين 
3 و ل باهم من من أنها ا إلى آخره» 


بع الكسوة الواجبة كما علم من تمثيلهم 


4 01 
a oe Saet 
س‎ 


تأمل هذه المثل تعلم أن المراد بالتوابع ما يتوقف عليه الاتغح 
رة الواجبة أو كماله لا غير» فتبين إن إطلاقهم أن ما يزين 


لز ا ل يدا » فهي حينئذ منقولة وإن أبديتها 
. أن ذا ألة إذا 


0 د 
1 وا 
He / 4‏ 
e‏ 4 و .واد 
ا - م + 
e >‏ 
یا ١‏ 


CEE‏ والله ا 


ا 


ور هذا السؤال من مقيس: 
ا ان اترجل أكل غلة مال الزوجة وهي ساكتة: 
وسل في رجل أكل مال زوجته سنين كثيرة» وهي ساكتة في 
تلك المدةء وهكذا هو يأكل غلة مالها وهي ساكتة» والآن بعد ما 
| طلقها تدعي عليه ما أكل من غلة مالهاء فهل لها حق أو لا؟ 
أ رواصلكم أيضاً جوابان عن المسألة: أحدهما للسيد عبد الله بن 
اليد حسن» والآخر لمحمد صالح بن ظهر» فانظر فيهما . 
فأجاب لث بقوله: وصل إليّ الجوابان» واعلم أن ما وقع من 
المفتبين في الجواب سهو أو غلط منشؤه التساهل تعره ان 
ذلك فكأنه لم يقرع سمعهما او تراس ملي ا اله 
إلى ساكت قول» فالصواب إن ما أكله من غلة مال الزوجة أو 
| برها وهي ساكتة يجب عليه ضمانه» ففي الصداق من حواشي 
ر اة اين قاسم على التحفة نقلاً عن الخادم للزركشي 0 
ا کا ذرنت إلى الزوج في متزلھا فدخل عليها بإذنها فلا,أججرة 
لمدة سكنه» ون كانت سفيهة آي مطلقاً أو بالغة فسكتت ودخل 
| عليها بإذن أهلها ا ا 
0 ساكت قول ولأن عدم المنع أ س الا و ي 
و استى :0 ا 


الأجرة یکی كلام الخادم) اه. 


EL < 1‏ افقه 
ا مسا| الد ةا عبد اللخمید في خو اشی :الخ در 


aS 


٤ KE‏ الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ا ----72 7 =m‏ 


1 وحيث _ ا | بإقامته ا في 0 وهي ساكئة‎ u 
ادعو عليه الأجرة  كما ترى -» وكذلك لو استعمل أواني زوجته‎ | 
ساكتة وإن كانت العادة جارية بذلك بل أوجبوا عليه ا‎ ) 3 3 0 
حون بأكل غلة مالها وهي ساكتة! والمال شقيق‎ © 0 35 
الروح» > والسكوت لا يدل على الرضا كما صرح به في مواضع من‎ 
في الخيار من البيع حيث قال بعد كلام ما نصه: (إذ‎ 8 00 1 3 
. ر ت لا بتضمن رضا) انتهى‎ 
E 
كوت البكر المعتد به تالة 2< مستثنى شرعاً‎ 2 
والاست م عل ان ال آنه لا اشتفباء ؛-لانة لو‎ : 
بورها ولم تنكر لم يكن ذلك إذناً كما في الأتوار» فقول‎ a 
المة 7 الأولً:‎ . 
سی ظ 5 : إن ا أكل من مال المرأة وهي ساكتة عن‎ 
ا ه) بمعر ل عن اشر اب ؟‎ A 92 مطالبة ب‎ 


وفي حواشي ف ا اد لت (إن 0 


: 210 هد‎ ١ 
E TRL IE <, 1 ١ 
3 إل‎ 35 e با‎ e 202 1 ذا‎ Np 0 1 آى‎ 
ع 51 3 2 7 1 8 7 :. 21 6 ويك اب بان‎ 
( 4 ا کد‎ 3 . 
و‎ ١ 
0 . 37 
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ال 8 
3 واضہ 


كاب الطلاق اجا ۳0۹ 


اشتراط الشفط ا دال عليه من حيث المظنة» فربطت 
اط التلك الحيثية» ثم بعد ربطها به كذلك؛ أعرض 
الشمارع عن النظر للرضا وجعل وجود اللفظ اخميارا هو ال ج 
الصحة من غير نظر إلى ما وراءه من وجود الرضا في القلب أو 
عدمه) والدليل على جعل الشارع المذكور إجماعهم على صحة 
بيع الهازل باللا أيضاً) انعهى أو القرينة القوية) فقد قال 
0 كلام ماتصه: : (والقرائن معدودة من الأدلة في كثير 
ان 
على أن جواز الأكل مثلاً بظن الرضا لا يقتضي عدم لزوم 
الال فق يجوز ذلك لو جود قرينة قوية ويجب عليه البدل» قال في 
ا ال أخذ ما يعلم أو يظن بقرينة قوية بحيث لأ'يختلف 
ا عاد كما هر ظاهر رضاء؟ لأن المدار على طيب نعس 
ل0 ا فضت القريئة آلقوية به حل» وتختلف قرائن الرضا في 
ان الا رال وتقادير الآمرال» وإذا جوزنا له الاخ 
فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ أي الرضا بالأخذ بالبدل كان قرضاً 
يا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه› فإن ظن رضاه بأنه 
يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك؛ لا يقال 


ك مر من توقف الملا ف على الازدراد آنه ها يتوقف على 


7 لاقي فلا 2-6 م قبضه له؛ لأنا 0 ا E‏ 
كل 5 يتم إلا ا والمدار هنا على طن ا نأنيط 


ق 
1 


أى الملك بحسب ذلك الظن) انتهى. قال السيد عمر ال بصري في 
ا واش ع 2 ا .ينبغي أنه لو 3-3 رضا المالك بدون قيمة 1 
١‏ الك) د 3 0 25 


د ل الم لمفتي ال أول: إذا أقامت المرأة حجة شرعية في عدم 


رضا فذاك وإلا. فارع ا ا فی ارضاهاء' لیس ابصواب؛ 
ر ادمته ته للقاعدة 0 وهي استصحاب ما کان E‏ ما كان 


كتاب الجناية 


سے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. . . 

فبقول العبد الضعيف أحقر البرية حبيب بن يوسف الفارسي 
-عامله مولاه بألطافه الخفية د هذا جوات سوال رفح إلى بعداما 
وقع الاختلاف في جوابه. أجبت عنه حسبما ظهر لي من كلام 
نذا رحمهم الله تعالئ- 


1 س ت E‏ 
وان ة وشدها عليها بلا إذن وليها 


. 


e‏ || تنه المعتمدة - الجزء الثاني 


٠‏ فأجاب يان بقوله: ومن قواعد مذهبنا كما في التحفة ور 
اب الب الفعلي المترتب حكمه لو 0 
و المتفرع» والمتولد حكمه من ات متعاقبة ا3 المؤثر فيه هر 
ل لضن لا الأخير فقط كالرضعة الخامسة» ومن مل ذلك أيضا 
٠ )‏ الخلاف بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العاشر» فنحن نسنده 
2 سل 5 [لأخير» فلا يجب الحد بما قبله أي لا دخل لما قبل 
2 1 . الأخير في وجوب الحد عندهم. انتهى. فالخلاف الآتي للإمام 
1 ي حنيفة كله في المسألة الآتية عن حاشية شرح المنهج للعلامة 
ابن قاسم نقلاً عن الشهاب البرلسي مبني على قاعدته هذه. 
5 تعلم مما يأتي أن المراد على قاعدة مذهبنا إذا إذا لم يكن الدخر 
ا ا لأثرما قبله وأنه لا , يشترط في | إضافة الحكم إلى السببين 
مثلاً مساو اة تأثيرهما في المسبب . 

0 رر ذلك فقول : يجب على عاقلة غير الماهر المذكور 
0 الدية ال لمفلظة فقط» أما كونه نصف دية فلما بات وأما 
كونها لط فلأن ن الق ) هذا شبه عمد؟ إذ الغالب أن وضع 
الجبيرة 8 لو 2 لا يفضي إلى الموت ومع e‏ كذلك 


KL 


لا وا نينت يول عدلين أن وضع الجبير 
298 چ عب الوجه الذي صدر من ذلك 5 


۹ ا 1 EA‏ 
42 لو2 يكل شي 
لد له | 


شدها على ۳ 1 ا د 


كحاك جا E‏ ۳۳ 


0275 الدية أو بعضها عل اما تقض ااال راق الاو ا 
0 في حواشي التحمة الرملي في النهاية ووالده في 
فى الأسنى قال : لقوله كَكِْةِ : «١‏ مَنْ تَطبِّبَ وَلْمْ يعرف الطب فَهُوَ 

اسن 0١‏ ارد والترشتئ:وابن ¿ ماجه]. أي من تعاطى الطب 
بی جهل فهو ضامن لمن طبه بالدية على عاقلته إن مات بسببه؛ 
بوره بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة» كذا ذكره بعض شراح 
الحديث. وقال في الكشف في فصل القتل بالطب والسم بعد إيراد 
01 المذكوارٌاماءنضه: (قال العلماء: ومعنى تطبب قطع عرقا 
| رحا اوا کڑی عضوا آً أي مثلاً لا ما يصفه الطبيب أي 
المذكور من المأكولات والمشروبات) انتهى . 

أقول : لكنه آثم بوصفه المذكور وإن لم يباشر بنفسه كمن يأ 
الطب عن السطور ويصف مضمونه للناس» ففي الفتاوى الحديثيه 
للعلامة ابن حجر : ا سكن کی لطع ويرك ا ماقت 
عر أن تشخ : فقد. حازف وتجرأ على إفساد أبدان الناس 
وإلحاق الضرر بهم؛ لأن من لا يتشخص العلة ولا يتقن كليات 
علم الطب» لا يجوز له آي ی ج لأن الجزئيات 
لا يضبطها إلا الكليات . 


٠ 3‏ ومن ثم قال بعض حذاق الأطباء: . كر قاتلة للفقهاء أ ي لأنهم 

0 

ف بالعلامات التي جعلها 
ا ان غير أن يتشخص العلل أي او ررق الب لرن 


' الأطباء ذالة على علل ذلك المرض. انتهى من 
لاضن على الفتاوى المذكورة. اه. ابن يوسف . 


N 8‏ الل تام لل اده ولا يحيط بذلك إن 
٠١‏ اليب العاهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطرر 
ولا کے صوصية لعلم الطب بذلك؛ بل كل من أخذ العلم عن 

E‏ 2 طور كان ضالاً اك اماما يأخذه أي من يأخذ الطب عن 
. سطور متهم أي ان 2 عليه أكله ؛ الأنهم ل كر 


لأا ل يدق امد شي ر اعدا 


U 5‏ 9 0 00 1 
نأا VL o:‏ 2 1 
اليس Kars Oh aa O‏ 58 واد و ل. ھی : 
2 يح ام 4- ل 
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موضع منها السقمونيا صمغ شجر يؤتى به من 
ا 3 د ال تیر 7 بورة» وهو من مسهلات الصفراء خاصة؛ 
ولا ا i‏ 


بيب وإلا ركه متعم 4 ومن ثم قال بعض 


١‏ ق " 1 ١ 1 ١‏ 9 بات 
EIN u 0 5‏ ال كل | = فى 30 
ن UT‏ 1 / - ره سل ا 3-3 له و 4 : 
س 
4 


5 اا : عمد و 


کد [ز| ۰ہ 


رو ا ضرا عظيماً حتى ربما جر إلى القتل» ولا يغرّن الإنسان أنه 
ا هجم على استعمال شيء ولم يضره؛ لان ذلك کمن رای 
ربءة فخاطر ومر فيها فلم يتعرض له شيء من أسباعها لأمر 
عرض لهاء فاغتر ومر فيها ثانية فرأته فافترسته؛ لعدم عروض تلك 
العوارض التي عرضت لها أولاً والحاصل إن المغتر ليس بمحمود 
وإن سلم. انتهى . 

وأما النصف الآخر فإن كان سبب الانكسار والانجراح الصبية 
زفسها فهدر» فقد قالوا والعبارة للإرشاد لابن المقري مع شرحه 
للشيخ ابن حجر : : (وهدر فعله بنفسه من قتل أو قطع طرف 
فلا تضمنه عاقلته أي لورثته خلافا أ للإمام أحمد ذه في رواية) 
انتهى. ولهذا اهدر وانصف دية كل من نحو المصطدمين كما 
سيأتي» ويشتمل الفعل في قولهم : : «وهدر فعله بنفسه» كل ما کون 
مضافاً ومنسوبا ارو ا واا 
أر اختياراً و اضنطراراً جرحاً كان أو غيره» فيدخل فيه ما نحن 
بصدده؛ وذلك لأنه من خطاب الوضع الذي هو ربط الخدم 
لاسو شنت تکفا در افيه قصنداً واختارا 
لغبر ذلك من متعلقاته» ولذا الايضا لمات 0 ا 


5 E 
E لى عمد وغيره: : (الفعل الصادر من شخص مباشر‎ 


خحطأ وشبه عمد) انتهى ٠‏ 


9 مع 


ص" 


ویعلم مما اکس ی ر 
راضم ام ل ا والتهائة تا عن * شرح المهذب للإمام النووي 


a 


3 


7 


ا و تاو ا تجزم اكت 


به المسمى بالمجموع بأن المسألة إذا دخلت تحت إطلاة 

عون منقولة فتنسب إليهم تصريحا وإن كان السبب غيرها فالأمر 
فيه على ما يقتضيه الحال» الم ار اله أن من المعلرم 
ضرورة إن انكسار اليد المذكورة لابد وأن يكون له سبب» ثم إن 
1 إنا أن كون الصببة نفسها بان فعلت شيئاً صار سبب 
انكسار يدها كصعودها على شجرة أو ركوبها دابة ا 
طريق أو غير ذلك مما ينسب إليها» وإما أن يكون غيرهاء رک 


١‏ قافر السؤال بل صريحه مع وقوع الاختلاف في جوابه أن صورة 
0 الواقعة الأول دون الثاني» وإنما قلنا: لابدٌ وأن يكون له سبب؛ 


الأن اليد لا تنكسر ولا تنجرح بطبعهاء وحيث صارت هي سببا 


7 علدت سار والانجراح فهو منسوت إليهاء فكأن الكسر والجرح وقع 
ك اع - أعني النصف - ووقوع 
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a OE Te‏ 
“a‏ 


س سه || م 


أى لعذره؛ وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ؛ لأنه 
00007 انتمل ببزيادةبمنالشبراملسي عليها.. 

وفى المنهج وشرحه: (هي أي الجناية ثلاثة: عمد وشبهة 
خلأ لأنه أي الجاني إن لم يقصد عين من وقعت أي الجنانة به 
ا الفعل,كانبزلق فوقع على غيره .أو قصده أي الفعل 
وقصد عين شخص فأصاب غيزه من الاادميان فخطا) انتهى : 

اة الأشنى مع أضله: (فإذا قتل غيره فإن لم يقصد الفعل 
ا ا فرق على:غيزه.فمات:به» أو تولد الموت من اضطراب 
بد المرتعش أو قصد الفعل لكن قصد به شخصا من ادمي أو غيره 
فأصاب 005 الادمين فهو الخطا) اهت . 

وكقولهم واللفظ للفتح وأصله: (وعلى عاقلة واقع في بئر 
ات علواناً علی يمترد فيهاء فقعله عمداً أو خطأ بأن لم يختر 
1 ارك بعلم روقوع :الأول نصف دته أي المتردي ود 
مغلظة في الأول مخففة في الثاني والدصف الآخر على عاقلة 
الحافر لموته بوقوعه في البئر ووقوع الغاني عليه فإن لم بتعا 
سىس الصف الآحن ومحل ذلك إن انصدم المتردي فإن 
نزك إلى البئر ولم ينصدم فوقع عليه آخر فقتله؛ فكل ديته على 
عاقلة الواقع ؛ لأنه القاتل) انتهى . 


ري ر اا عرد ظيهله الا ا 


00 ا رب ليه وإن وقع منه بغیر اختياره وقصده» ر 
E‏ م منهتم بأنه إذا روقع منه فعل ما ولو 


امخطراناً وصار سببا 


ا للب DD‏ 


ہم اقل سس جه تم 


لازكسار نحو عضوه وانجراحه فهو منسوب إليه وفی جک کے 
لعضوه وجرحه له» ان به ابا AE‏ 
مقتضى كلامهم أو صريحه في مبحث تقسيم الفعل وغيره أن هذا 
من قبيل المباشرة. 

وكقولهم: إذا اصطدما ماشيين أو راكبين ولو صبيين بلا قصد 
لنحو ظلمة أو غفلة فماتا فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة لأن 
كلا منهما هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف المقابل لفعله 
كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات منهما) انتهواة 
_ تأمل قياسهم إهدار النصف من الدية المقابل لفعله الذي هو 
الاصطدام الحاصل منه بلا قصد على من جرح نفسه مع قولهم: 
اا 0 030 إلى اح تجاه صرحا فيما ذكرته. وعبارة المغني 
0١١‏ هنا: (أما كونه نصف دية فلأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه 
0 فهدر التصف كما لو جرحه مع جراحة نفسة) انتهت. وكقولهم: لو 
9 ا انط رت وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف ديه 
د س الباقي أن كلا نيما كان نل ونل الا خر ولو 
۴ 5ال رمات فنصفه على عاقلة المرخي 


O ١ 8 1‏ 5 
06 کچ ار a‏ 3-33 €< 
ل صب 


ا انتهى . 


ا - 1 یذ 
ef a ١ 1 (TY‏ 
سيب ى 


نترى أنهم جعلوا سقوطه الذي هو صار سبباً له المؤدي لمو“ 
فعله امد در وانصف د ديته المقابل له إلى غير ذلك من عباراتهم 


.. إلخ أاه. المؤلف٠‏ 


1 ناي ضرح القاموس وضرح به یراد ٠‏ 


Dn 


کا ا E‏ ۳۹۹ 


ر حة بما ذكرته من أنه لا يجب على عاقلة واضع الجبيرة في 
رار إلا نصف الدية بقيده السابق. هذا وقد وقع من بعض 
إل العصر أنه أفتى في المسألة بأن على عاقلة من ذكر دية 
ہلت وأن انكسار اليد وانجراحها ليس له تأثير بل وجوده 
کالعدم» وتمسك في ذلك بأشياء منها أن ذلك الانكسار انفعال 
لا فعل فلا اعتبار به بل يجعل كالعدم» قال: وهو كالقروح التي 
ذكروا أنه لا عبرة بها . انتهى . 

أقول: لا يخفى ضعف هذا الدليل بل سقوطه؛ إذ كون 
الانكسار انفعالاً لا ينتج عدم اعتباره حتى يجب تمام الدية على 
عاقلة شادٌ الجبيرة» بل ينتج نقيضه الذي هو اعتباره اللازم منه أنه 
5 الحاقلة إلا نصف الدية؛ وذلك لان الانفعال مطاوح 
وتابع للفعل› »قلا يوجد بدونه سواء “كان ماده بالانفعال بمعتاء 
0 العربية آو نمحتاه :عند الحكماء وإن لم يكن له مسن 
بالمقام . 

أن الأول أغنن كون:الانفعال بمعناة عند أهل العزبية - لا يوج 
ا اتات يلش لاد 
,ااب وول ولعرضل اال 

5لاثر» والانفعال: التأثير وقبو E‏ 

ل الل عر مانن تحالی فان ابنجاد عن عدم 


1 
المتعدي لا وجود له إلا بانفعال المتعلق كالكسر والقتل) ى 
الا حققن اين 


ل يبي 
1 5 
7 اله 

جد 


| سوسس د 


الحاجب والسعد التفتازاني وابن كمال باشا شارح المفتاح أن بناء 
الانفعال مختص بما فيه علاج وتأثير. قال العلامة المرشدي في 
شرح ترصيفه : (ووجهه أنهم لما خصوه أي اوا بالمطاوى 
التزموا أن يكون أمره مما يكون أصله اما ي معلوما بالحواس 
الظاهرة وهو العلاج تقوية للمعنى الذي ذكِرَ من أن المطاوعة 
حصول الأثرء فلا يقال انكرم وانعدم من أكرم وأعدم إذ لا علاج 
فيهما؛ لأن الإكرام إعطاء شيء والإعدام إفناء شيء ولا تأثير فيهم 
أيضاً أما انكرم فلا أثر فيه للمكرم ؛ وأما العدم فلآن المعدوم ليس 
بموجود حتى يقوم به أثر» وقولنا : أنقال ليس كأنكرم؛ لأن القائل 
يعمل في تحريك لسانه ويعالج في ترتيب أجزاء العبارة؛ لموافقة 
المعز بعض علاج) انتهى.. 

0000 أ کرن الانفعال بمعناء عند.الحكماء_لا يوجد 
بدونالفعل» ففي الغياث: (والانفعال هيئة غير قارة تحصل في 
٠‏ المتفعل على طريق التجدد بسبب تأثير الفاعل فيه بالطريق المذكود 
ظ ٠‏ كالهيئة الحاصلة لل وقت شر المنشار بقبوله اأثر ذلك النشر) 


0 ا 
4 2 0 5 
0 ب | 0 


اي 1 


ا 
وکر وکو ےد 


O : E 57‏ 
فوله: «هيئة غير قارة) أي لذ التشفال عرض ا عی د 


e‏ 53 ا 53255 1 وى ا ينافى 

ا ى لريق التجدد» يعني ما دام الفعل موجودا فلااي ك 

2 : ا‎ br 

5 3 اخ 2 ا 5 0/1 8 ا 3 لل 7 ال کح را 
ن كونه هيئة غير قارة» ولذلك قال ص ٠<‏ 


: الهم د‎ ١ 
ا دا 2 در‎ , 5 NA 4 ا‎ e: NNO 0 
5 . «0ه‎ Wie BN ا اال‎ 

هوه ب بعل دار م : (فتاة ا لمنه لاطا انفعال E‏ 

e 5 3 00#‏ 2 دم ار 0 7 و 

, ا 51 / ( نباك - ٩‏ 

- و 

IS N a‏ سار لحو اوه 

ويلين وبعل ذلك > ف) اند يدت 

da‏ 1 اف س 


ع سد || رہ 


وفى المواقاف وشرحه: (وهو أي ينفعل كالمتسخن ما دام 
E‏ فإن له حينئذ حالة غير قارة وهي التأثر التسخني» الذي 
وو من مقولة أن ينفعل وهو يعني أن ينفعل إذن غير السخونة 
رنائها بعده أي بعد التسخن الذي لا بقاء لمقولة أن ينفعل بعده» 
رة أمر قارٌ من مقولة الكيف» وكذلك ا في 
النوب والقطع المستقر فى الخشب) انتهى. والانفعال وان ينفعل 
0 كا حو اصريح :كلام غير واحد من المحققينكالعلامة 
السجاعي في شرح أبيات المقولات والعلامة السيد في شرح 
المواقف» د ی تر انيم ارقا 

تأمل هذه العبارات التي نقلناهاء تنبئك بما أشرت إليه من أنه 
لا يوجد انفعال بدون فعل مطلقاًء وإذا تمهد ذلك فنقول: إل من 
کے إن اليد لا تتكسر ولا تنجرج بطبعها کہ ر 
الإشارة إليه» بل لاب وأن يكون له سبب» وذلك 5 

E VENE‏ رتسب الجر اله كلد 

E.‏ ا شجرة أو مشيها 
في طرية lS‏ ل الكسر منسوت إليها! وإن وجد 
: 37 : ّْ 0 ان ذلك الكسر فعلها كما علم مما 
منها ذلك الفعل اضطراراً فيقال إن 
مر ومما يأتي . 


ومعلوم أن الضمان إنما يتعلق بمن أضيف إليه ا2 ل 
) لم 1 » وأنت إذ حا ل E‏ تقرر من أنه لا يوجد سب 
r‏ : : ]اعد ا 
8 جود ف ال گا وأن المخاطب بالضمان كح 


| 


* ارجا عن تسبب الآدمي فيه بشيء ما كما هو صرح‎ | E 


Ee. =f‏ ا 
ب | Du a‏ 


1 بي‎ 2 
٣ 7 9 5 


۷۲ 8 النتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ا 


ا 00 ات إليه ذلك الفعل تعلم أنه كان ينبغي لذال 
اا اللي عب رسمه من الاحتجاج على مدعاه بان 
لاز انفعال لا فعل»؛ وقياسه المذكور وهم صرف؛ لان القروح 
لا تضاف إلى أحد ولا تدخل تحت الاختيار فهي في حكم 
العرمقة ولذا ضموها إليه وذكروها معه حيث قالوا والعبارة للأنوار 
والعباب: (ولا عبرة بالمداواة أي مداواة المجروح بما لا يضر 
ولا بخاف منه هلاك ولا بما على المجروح من القروح والمرض 
قبل الجرح أو بعده ات . قال الإمام الرافعي: (لأن 
ذلك يضاف إلى أحد ولا يدخل تحت الاختيار) انتهى . 


م لم بحت روہ شيئاً كذلك لم يعتبروا القروح 
عا لما أشار إليه الإمام الرافعي من العلة المذكورة» وقد 
علمت مما تقدم أن ) المذكور لاد وأن.يكون مضاف 
إ 0 القية ا أو غيرهاء فهو مما يدخل تحت 


0 الاختيار؛ 00 لكر غير دال تحت الاختيار کو“ 


اق 


٠‏ الرافعي وغيره» وعبارة العلامة ابن النقيب في شرح التنبيه للش 


إسحاق الشيرازي : (ولو قطع يد رجل a El E E‏ 


@ ° 
4 ك3 


7 


0 : 1 لفوت : 3 5 قال 
ال اء اخر فقطعها من الذراع فمات فعليهما القو” 


کے : 
سباق 3 : 1 
كزله» SAND‏ آنه 2 : 5 : 

o‏ ©9] م 10 75 : الخشف | 1 و 
E aE E EGR‏ 1 : 
n ۹۷‏ 


4 


سس |" 


رزئال: فبحتمل أن يجعل حكم الألم باقياً أي في اليد المتآكلة 
کون في قطعها قولان: أحدهما يقتل» والثانى لا بل عليه نصف 
د اکا :دبا غير مفتمون ای اوخوا 
لأكلة. قال أي القفال: والصحيح الفرق؛ لأن ألم المتاكلة من 
ف تعالى لا صنع فيه لآدمي فينسب القتل كله إلى القاطع كمن 
ا امايضاً مشرفاً بخلاف القاطعين) انتهت بحروفها. تأمل هذه 
العبارة تجدها قاطعة للنزاع . 

وقول ذلك البعضص: إن انكسار اليد ليس له تاثير بل وجوده 
كالعدم هذا وهم صرف انمع يكبت ل روكلا عور أن 
0 ا مظة للشزاية إلى النفسن» فقد قالوا واللفظ للتحمة: 
(ولو قطع أو كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع أو كسر ساعده) 
انتهی. 

IE,‏ والعتازة للانوار: (ولو جنى بما لا قصاص فيه 
كالجائفة وكسر الذراع ف خاد الارش ٹہ سرت وم و 


القصاص) انتهى. وهذا ا ا بوط امراك 


إلى النفش» فكيف ساغ له أن قال: «ليس له تأثير بل وجوده 
كالعدم» فما ا ا بل تعفاد يلمت 


e‏ الفتاوى | لمعتمدة - الجزء الثائع 


<< أضاء وهو شد الجبيرة عليه بغرض تأثيره كما تقدم» والسراي 
٠١‏ ,حدت بالفعل» فيحال الهلاك على كل منهما؛ على أن وصول 

Ba‏ الساري من كسر اليد | إلى الأعضاء ا ا ف 
السراية إنما وجدت من شك < فقط 7 ألم شد الجبيرة 
ألم الكسر لا تمنع من نسبة الهلاك إلى كل منهما ومن تنصيف 


لقال في التحفة : ولو وجد جرح من واحد ومائة مثلاً من آخر 
ا ما قتلا ا رب جرح له نكاية باطناً أكثر من الجروح. قال 
TT‏ : فإن آل الأمر:إلى الدية وزعت على عدد 


وقال في التحفة أيضاً: (ولو ضرب واحد بما لا يقتل 
و ن وآخر يقتل غالبا كخمسين وألم الأول باق ولا مو 5 
لاو ؛ شبه عمد ففيه حصة ضرد به من ديه شه العمد» والثاني عمد 
- من دية الى فإن تقدمت الخمسون قتلا ا 
ای وإلا فلا قود» بل على الأول 
ا س من دية شبهة» وفارفت 
| اك حت وزعت الدية في الثاني 2 
ا قي 
ul‏ اتلك أي الضربات 


نا | 
ما بعس ID‏ 
/ 1 
0 5 لجر احات 
ea al 5 100‏ نميوب 
0 - هط ESS 9 ١‏ ر ا الا اج 18 | | 
م 3 س ا ہہ سا “وت 
1 1-7 د 34 
3K 7 a 3‏ 
1 7 0 


4 
7 مە 5 . 
00 


Vo E3 كتاب الجناية‎ 


ا رد من تقل هذه العبارة» التنبيه على أن زيادة ألم أجد 
الا يع من إضافة الإهلاك إلى كل منهماء وقال في 
ا : (ولو قطع أحدهما الساعد والآخر العضدعمدا 
ريا أو تعاقباً» ومات بسرايتهما اقتص منهما؛ لاشتراكهما في 
القتل» ووجهه أن القطع الأول ان 
الأعضاء الرئيسية» وانضم إليها الألم الثاني فأشبهه ما لو أجاف 
واحد جائفة وجاء آخر ووسعها فمات يجب القصاص عليهماء 
ولبس اختلافهما في كثرة الألم وقلته مانعاً من تساويهما في القتل 
كما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة فمات بذلك»› 
ا ناثلان فرت جراحة :لها غور ونكاية لم تحصل بجراحات) 


نتشرت سرايته وألمه وتأثرت به 


انتهى . 
0 العلامة الشهاب الرملي في حواشيه عليه: (قوله: 

شتراكهما في القتل» إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معدن 

1 قاط فأضيف إليهما. قوله: «كما لو جرحه واحد جراحات 

وآخر جراحة واحدة... إلخا ويفارف ما لو جلده في القذف 

إحدى وثمانين فمات فإنا نوزع الدية على عدد الضربات بان محل 

الجر ٠‏ مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات» وهكذا حكم 

ی زا ردن کل اوا مھا شیا من بالنجاسة 

أ لام استويا في الغرم وإن كان ما ألقاه ا 

ظ رفي راشي العلامة ابن قاسم على المنهج 

0 رل چیا عند قوله: أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من 


(0 


0 ا تمدة ‏ الجزء الثاني 


لفق فقاتلان» لا يقال إن القطع من المرفق أزال أثر ال 
الأول كما أزال حر الرقبة أثر الجرح» كما صار إلى ذلك 
5 و حنيفة كانه فأوجب على الأول قصاص ا 
ا النفس؛ لأنا نقول: ألم القطع الأول انتشر إلى e‏ 
1 0 الرئيسية كالكبد والقلب والرأس وبقي حتى انضاف إليه ألم القطع 
افك فحصل الهلاك منهماء لا يقال زيادة الألم الأول منقطعة 
! بخلاف الألم الثاني فيجب أن يكون الموت منسوباً إليه لاتصال 
| انه بالموت دون الأول لانقطاعها؛ لأنا نقول: هذا يقتضي 
ريا الألم الان درل ولس اسحتلافهماا بذلك/مانعا من 
_ تساويهما في القتل» كما لو جرحا وكانت جراحة أحدهما أكثر 
ولا ا اع سبب الألم لا يمنع من مساواة ما بقي سببه في 
إضاف ؛ الف ل إليهما كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر 
یت كانا شريكين في قتله وإن كان أثر الخشبة مرتفعاً وأثر 


ا الحاوي: ا في هذه المشألة ا أبا 8 


“x” 1 ١‏ ب 
1 ا گا زوو 26 ا 1 
جر سيدا م و 
: ةا مدل eT‏ 
يج / 4 هم 
CE 1 1‏ 
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للك بل ت ابش ع ع مادته » فأجبته بأن له 
3 ا 3 ا 


ت ايده سق الها تجدها ويح ا 


00-3 1 1 
_- ضف | | ا و ن ١‏ 
e 7‏ 
عد 


ع من | 


» رج د واحد من ذلك إلا ووت الدية‎ : ٠ 


۳V E كتاب الجناية‎ 


, ومن ذلك يعلم أن مدار الاشتراك في الإهلاك على 
الإيلام» ومن ثم قالوا واللفظ للفتح والأنوار: (لو خاط الجريح 
ا ار في اللحم الميت.أو الجلد فهما غير شريكين 
للجاني» وعللوه بقولهم : لعدم الإيلام» فإذا مات فعلى الجارح 
القود أو كمال الدية أو في لحم حيّ لزم الجارح نصف الدية» 
والنصف الآخر هدر إن كان الخائط الجريح وإن كان غيره فعليه 
لا لاحر إن كان بغير إذن معشين وص ر ا ااا ا 
جرحه سبع أو و لدغته حية أو عقرب» وجرحه بعد ذلك رجل ومات 
لم يجب عليه إلا نصف الديةء وكذا لو جرحه رجل ونهشته حية 
1 لیج عليه إلا نصف الدية» ولو جرحه آخر في الاو 
رمات فعليه ثلث الدية وكذا لو شارك حربياً) انتهى. 

فلم يوجبوا على الجارح في هذه المسائل جميع الدية مع كونه 
شريكاً لمن جنايته مهدرة غير مضمونة؛ بل أوجبوا نصفها فقطء 
رلك لما أشثرت إلبّه من أن مدار الاشتراك في القتل على 
الالام وحيث اعتبروا إيلام عقرب وإيلام كي وحن 67 


الشامل ذلك لأدنى ألم وجرج فلم يوجبوا على الجارح er2‏ 
فماً بالك لم كسر اليد؟ 
1 و مكابر 


اك الجقيرة ة مباشرة راتک اراس 
والمبا باش ار |1 > أقول: وكون تك والانجراح سببا 


E :‏ . ا الفتاوى المعتمدة - الحزء الثاني 
ع 7 ر ان ال حب ووو 


59 ا و ؛ لما تقدم من أنه مظنة للسراية والجر ح الساري من 
٠‏ ا المباشرة RS‏ صرح به في الفتح وعيره» والسراية Ta‏ 

ص أن تلك 
3 لمباشرة تصلح لقطعه» فقد صرح في التحفة بأن محل تغليبهم 
: 0 کد حيث اضمحل ما معها أي من السبب وغيره كالمسك 
2 3 مع القاتل . انتهى. أي وكالرامي من شاهق مع القاد أو الحاز قبل 


ار أن شد الجبير: : ع1 الد المتكسرة لا يضمحل 
0 3 الحاصل من انكسارها وانجراحهاء وغاية الأمر أنه بعد 
a:‏ 3 انضاف إلى الألم الحاصل من ذلك الألم والورم 
0 تعلين امن الشد» وهذا واضح لا يمترى فيه عاقل فضلا عن 
فاضل ل ولك ل ان ال المذكور ليس من قبيل المباشرة 
0 للق تعره عليهء ففي المخني: (فإن قصل 


5 ع‎ 
o 


فع الي إلى و بلا ا فهو المباشرة؛ 


0 
ا 


آي ال خص با 


لوو : 
- 
ل الإ هوف 
3 
0 5 “لاله الل ي له مدخل في لر 
٤‏ ۱ 3 5 ۴ 0 3 
ا ا | 1 N‏ 3 ار i‏ ال مع الت ديه 35 
ٍ- ر AST Mz o‏ 1 
1 عه 
1 ا 
١‏ 4 - 320 
1 0 : 


مدن د د 
يحصله بل 


E: : 
aT 


ا 8 ۳۷۹ 


سل المحصّل فالإكراه والشهادة المؤثرين في القتل ويسمى 
مباً) انتهى . 

وقال العلامة ابن حجر في الإتحاف بعدما ذكر الفرق بين العلة 
ال عند النحاة واللغويين: (وأهل الشرع أن السبب إنما 

زضى إلى الحكم بواسطة أو وسائط» ولذلك يتراخى الحكم عنه 
0 اط تی المرائع: وأما الله فا را ا 
عنها ؛ ؛إذلا شرط لها بل متى وجدت أوجدت معلولها اتفاقاً كما 
ناله إمام الحرمين والأمدي وغيرهما» ووجهوه بدلائل كثيرة وهذا 
وإن كان في العلة العقلية إلا أن العلة الشرعية تحاكيها أبداً 
لا يفترقان إلا أن في تلك موجبة بنفسها بخلاف هذه. 

قال الإمام: وليس المراد بكونها توجب المعلول» أنها تثبته 
كما تقتضي القدرة حدوث امقر ور لكناء ردنا بالإيجاب تلازم 
العلة والمعلول را حالة ثلرك أحدهمادون الثاني» ا 
لا يلازم المسبب؛ لجواز تخلفه لمانع أو فقد شرط»ء والعلة سالمة 
من ذلك» 1 ر مر دة فيها بدا فزت طالق من نافذ طلاقه 
تل الوقوع سرغب توفت علئ شیء» وان دخلت 
فأنت طالق سيب لتوقفه على زازول فال موود وا ج 
- قود ولا كذلك العلة. 


زیرد سر اة E‏ 


' 5-6 آنھہ سواء؟ ۽ لن مقصدهم 


2 صف الذي ي ايم 
م الوه .مدخل فيه والسدن ذلك إنكارا منهم للفرق» 


بل لما لم 


كتاب الجناية E‏ ۳۸۱ 


٠ 2‏ يحتاجوا إليه لم يذكروه» وهو أي الفرق واقع لا محالة. واستىي, | المنهج حيث قال الأول: (الجراحة تارة تزهق النفس إما 
E‏ الغزالي نه في الفقهيات على نحو ما أنديتاه فال في الجراح : المباشر 5 ة: وإما بالسراية» وتارة تبين عضواً وتارة ألا تفعل شيعا من 
ماله دخل في 1ك ون نيه ولاءفيما رر فيه ارد 7 ا ا بأوقال الثاني : (ولو ارتد جريح ومات سراية فنفسه 
ا 3 كالحة وإن إن أثر فيه وحصله فالعلة كالقد وإن لم تؤدر فاه بل في مواق لا شيء فيها؛ ؛ لآنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء 
202 حصوله فالسبب كالإكراه. السراية أولى) انتهى . 

1 فالروابط بسن الأحكام والآسباب» إما مستقلة يضاف الحكم وله ما السراية مقابلة للمباشرة ظاهر في تباينهما المقتضي ؛ 
0 وهي العلل »> وإما غير مستقلة فما له دخل اكون السراية سببا ار قرط اد ل رابع › وكونها شرطاً كين فتعين 
۱ في التأثير ومناسبة أي كان في قياس المناسبات فهو السبب؛ کا سياً» ولكن قد يعكر عليه ما تقدم عن الأنوار والأسنى من 
3 اد ملخ ١:‏ له ولكنه إذا انعدم ينعدم الحكم فهو الشرظك فالعلة کون الجرح الساري من قبيل المباشرة» فتأمله . 

ا م هم » ومن ثم وجب القصاص بالمباشرة وهي العلة اک أن کات 2 ا ك2 )01 ان ِ 1 ا الجراحات 

ا 1 ودول السك على تفصيل فيه ) فهو رنه ة وسطلى ْ عاو 0 . 3 0 0 رامن أن ا لا يترا خی 
أ ا بل متى وجدت أوجدت ا ا ا 
ا العلة الشرعية تحاكي العلة س0 
| ع 1 أبداً ل9 f‏ إطلاة ا على ما ا و 
ور في الزهو وق لا غير و وهو الور المؤدي الا 6 00 ا وا ما الواح 
١‏ ظ ( 4 ا ل اسهاء وإن كانت سببا ابتداء 0 


لك انصدق عليه تعريك ك فقط ؛ ر ا تد 
TT‏ [ 220 من اي ونحوه سبب وإذا و 


اود 3 ٤‏ الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
eo |S 5-3 :‏ 


. إلخ. اه. المؤلف. 


0( 
اقوله: «بما يأتي» أي من قولنا إلا أن يقال. . E‏ 


4 قول إلا ان يقال. یاز وکا لات دارا 


aS 


ê‏ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
نم بيتك العلامة أبا البقاء ذكر في الكليات ما يؤيد 
؛ حي 
قال : ١‏ اسک نخد وجوده بأزمنة مقصوداً غير 
ا و طإراعلة كالتدبير والااستيلاء) انتھی. ومنها أنه 
ا که فاکحلتة فڏهبت ذه إن بت ذهاب عله 0 
ضمنتها عاقلتها فبيت مال فهي . ١‏ شين يعني أن كسر اليد كمرض 
العين› وشد الجبيرة عليها هنا كمداوأة العدن ثمة. 
3 أقول: وهذا وهم أيضاً؛ إذ مرض العين لم يعتبروه شيا 
43 كمرض البدن المتقدم ذكره» ولذا قالوا: تكمل الدية في العين 
E‏ العليلة الرمداء» وعللوه بقولهم: لأن المنفعة باقية في العين 
ظ n‏ وفسروا 0 ابيا : هو وجح 
۳ ا این ا لمذكورة» ا فللا ایل ذهاب الین 3 
0 ا وانجراحها 03 وجود ا 0 فيحا حال 
0 3 ا بعد ثبوت - ذلك الشد - كما تقدمت 


«7 
N 


بها أن الشد من غير جنس الانكسار والانجراح 


يعات بذلك حيث لم يلزمه قود ا 


تب الجنلة | | 0 


اة التجويع ومسألة ضرب المريض» واعلم أن أئمتنا - رحمهم 

ال . ذكروا فيما إذا جوّع مثلاً شخص إنساناً ومنعه عن 
التوصل إلى الطعام وبه جوع سابق لم يعلمه ومات أنه لا قود 
عليه» وذكروا فيما إذا ضرب مريضاً ضرباً يقتله دون الصحيح ولم 
بعلم مرضه أنه عليه القصاص» وذكروا الفرق بينهما والعبارة 
ااه ان٠‏ (الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك 
علبه» والجوع من جنس الجوع› والقدر الذي يتعلق به نصقه 
لا يمكن إحالة الهلاك عليه حتى لو ضعف من الجوع فضربه ضربا 
يدن مثلهُ وجب القصاص) انتهى . 

قوله: «والقدر الذي يتعلق به نصفه» يعني أن المقدار الذي 
تعلق من الجوع بالشخص المجوع بكسر الواو ونصمه يعني 
بعضه» وهو الجوع اللاحق فليس المراد بالنصف هنا معنا 
الحقيقي؛ إذ خصوص النصفية ليس بشرط» بل المراد البعض 
ا أو كثيراً فهو من قبيل استعمال المقيد في 
المطلق أ ل غاص في العام على تيل المجاذ” وبذلك يزول 
استشكال العلامة الرشيدي حيث ى قال في حواشيه على النهاية : 
(قوله: والقدر الذي يتعلق به نصفه يتأمل) انتهى : 

وعبارة المغني : (والقدر الذي يتعلق منه بصفة لا يمكن إحالة 
الهلاك عليه . . . إلى آخره) وار التحفة: ا أي من به 


E 00 ضربه‎ 


فلت 0 
0" . ا 2 | الفتاوى : ا الجر 0 
ky ¢ . '‏ لذ > ضوخ 


e‏ ي فعليه القود مع كون الهلاك 
. بالضرب بواسطة المرض» فكأنه حصل بهما بأن الثاني هنا أي في 
مسألة التجويع أو التعطيش من جنس الأول أي من مطلق الجوع 
ا فصح بناؤه أي الثاني الذي هو الجوع أ و العطش 
- اللاحق عليه أي الأول الذي هو الجوع أو العطش السابق» ونسبة 
1 الهلاك إليهما أي وصح نسبة الهلاك إلى كل من الأول والثاني أي 
والقدر الذي يتعلق به منه بصفة› وکن إحالة الهلاك عليه كما 
3 د ماعن المختي والنهاية فلذا لم يجب القصاص» فرجع الأمر إلى 
1 ل كن ف و 00 لحصرل الهلاك ,بالا مرين؛ 
1 لم أي في مسألة ضرب المريض فإنه 
ظ أي الثاني الذي هو الضرب من غير جنسه أي الأول الذي هر 
1 مرض فلم يصلح أي الثاني كونه متمماً له أي للأول» فلهذا لم 
2 0 لا يجب القصاص» نك هی ای الثاني الذي هو 
ب قاطع لار أي الأول الذي هو المريض فتمحضت نسبة 


3 
2 


لافه فه أي الثاني الكائن» د 


i 2 


عد سه [ز| ٠٠‏ 


ن المجوّع والضارب مستويين في الجهل بالحال» وحينئذ 
ارق حقيقة صلاحية القطع وعدمها لا غير فاتحاد الجنسية ليس 
إلا وصفا طرديا؛ إد المدار في البناء على صلاحية القطع 
وعدمها » لا على الجنس وعدمه؛ إذ البناء ترصق الح 
اش“ LG‏ - فقول العلامة ابن قاسم “ في حواشي التحفة 
عند قولها السابق: وفارق مريضاً ضربه ضرباً يقتله فقط. . . إلى 


اف ما فه: 

قال العلامة الرشيدي موجهاً له: (إذ الملحظ كون الهلاك 
حصل و بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى 
6 د حا فى امشسالة المريض لم يقتله ذلك الضترب» 
1 ی التجنش آو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في 
الك انون ف خب ما افيه وإن أقره شيخنا عبد الحميد في 
حواشي التحفة؛ إذ ليس الملحظ في البناء المستلزم لعدم وجوب 
القصاص وعدم البناء انفش لوجوبه:هنا كون الهلاك حصل 
بالمجموع, بل الملحظ صلاحية الأمر الثاني من . الأمرين اللذين 
نسببا في الهلاك لقطع الأول منهما وعدم صلاحيته لقطعه لمساوئه 
لشبس ,نكاد الجنسية. 


لت : إلى قوله ذلك اشر 


6 0 ا (ففيه ما فيه» 


nn ا‎ 


1 3 تمدة ‏ الجزء الثاني 
وم | الا المتمدة - لجز شنو 


جوابه: ما صرح به في ها وهو أن الضرب قطع أثر 
كان للمرص دعل في القتل . 

وقوله: «وأما كونه من الجنس أو من غيره:فهو أمر طردي 
لا دخل له في ذلك الصواب أن يحذف قوله: لل دخل له فى 
ذلك» ويقتصر على ما قبله؛ إذ اتحاد الجنسية سبب لصلاحية 
4 المناء» فلا يجوز أن يقال لا دخل له في ذلك ولكن لا يكون إلا 
وصفاً طردياً كما تقدمت الإشارة إليه» والأئمة إنما انجر كلامهم 
إلى ذكر خصوص هذا السبب عند مسألة التجويع المذكورة؛ د 
على القول الف القائل بأنه لا يجب فيها أي في مسالة 
لمقام أن البناء قد يكون مع اتحاد الجنس كمسألة التجريع 


0 المذكورة» وقد يكون مع اختلاف الجنس كما لو ضربه ا 
0 نقا 


HMI 7 
- ”5 - , 


8 
١‏ 6 الم به , 
کے e‏ ار # 0 0 7 1 
"اسل ” م 0 0 
e 4 N <‏ 
لس / 
1١ 7 5‏ / : 
On: FET P۳ ۹‏ 71" 1 
رھ 4 ا فول : 
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س 0 وح 
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١ 1 E 2 0‏ 20 : ختلفي ز( لجد ل سيا 
ا بجنا ساكر الصور التي يكون فيها كل من 2 3 لأول 
i ١‏ و م RY‏ لقطع : 
2 هرا يحال عليه الهلاك مع حدم م لاني | ) ا 
لذل ج علوا المداو ي بدواء لا يقتل غالبا شريكا 0 ١‏ 

ر ر فد 2 إن قتل غالبا E‏ 


يلوا الكاوي للجرح شريكا لالجا 


20 e FY 


e.‏ ج ك سيف كما تقدم عن العلامة ابن قاسم 


١ A 8‏ 0 ا 3 و3 2 ۰ 
بأو س 2 > نصف دية شبه عمد مطلما وكذا 


5 
Ê 3 5 
2 


يس فم یں 
Sê or‏ 


1 ا 17 :1 دولا" وهر 
ہف E‏ أن فعل کل جرت 0 


TAY 


كد امنيا وی 


قارف ووضع الدواء أو شربه أو سقيه والكي ليس من جنس 
الجرح» ومعلوم أن كلا من مختلفي الجنس في مسألتنا إن قلنا 
0 رہب ظاهر يحال عليه الهلاك كما يعلم مما مر بقيد السابق 
ي شد الجبيرة بخلاف ما إذا صل الثاني ن 
ولي بل يحال الهلاك عليه فقط كالضرب مع المرض أو مع 
الجوع» ومنها أن شد الجبيرة على يد الصبية المذكورة مع ربطها 
ديد يقتل مثلها وإن لم يقتل الإنسان الكبير كمن ضرب مريضا 
ضرباً يقتله دون الصحيح . 

01 هذ وه آيضاً؛ إذ المريض لم يوجد فيه سبب مؤثر في 
0 شاف لحد والمرض لا عبرة به كما تقدم تصريحهم ٠‏ 
دن الصية المذكورة فإنه وجد فيه سبب مؤثر في الهلاك؛ 
لحصول الإيلام منه مضاف إما ا ةيا ا 
تقدم وهو انكسار اليد» فبين هذه وتلك مفاوز؛ اا لمك 
ار يملس رايس مؤت 
: 0 1 2 : - : القتل» وقد تقدم عن التحفة 
لك كان للرمي المذكور دخل في اتل ص قاطع 
التصريح بذلك حيث قال: (وإنما هو اي اضرب للمريض 
الرض خضت نة اللاك إليه):انتهى- 
| ظ بخلاف الانكسار في مسألتنا OEE‏ ا 
| )قول إن قلنا به» أي بالاختلاف ٠.‏ اه. المؤلف 


6 


1 


| 
1 


اه 


م 0 

ا bh‏ . اليا 
42 € كك | د المعتمدة - الجزء يِ 
6 نيلا 1 1 ا 


الجبيرة» فلا يصلح أن يكون قاطعاً لأثره؛ إذ من المعلوم أن 
ما بسو الق من انكسار اليد لا ينقطع بالشر 
وض آنهاتولد مته الم شديد كما تقدمء وعلى أن 

5 تقدم عن العلامة ابن قاسم نقلاً عن الشهاب البرلسي والأسنى أن 
00 القط اع الألم الأول لا يمنع من إضافة الهلاك إليه أيضاًء ومدار 
ل الاي التايةالمؤديةاللموت الؤيلام كما مرء ومنها أنه لر 


"Gr. 


٠‏ ا ال اما على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا 
ظ ١‏ في الق انتهى . يعني أن الكثار اليد لا عبرة به وإن فرض أن له 
و حلا في الهلاك نظير المرض المذكور» فكما أنه إذا عفي على 
٠‏ الدية فكلها على الضارب ثمة» فكذلك تمام الدية على العاف 


,” تربره‎ 
E A 


1 
و 


- 


م 


أ o.‏ 
2 0 يت انتفى اعتباره فوجوده 0 ثر له 

BIE‏ ر أن لمرض لهرم؛ وو 
الشهاب البرل ا a‏ ي حواشي الجلال قول جالينوس: العرض هدم 


ظ مايل أن هناك لم يوجد من 


كتاب الجناية | ويج | ۲۸۹ 


ا ی لخدم و جود من يجال عليه الهلا كاغیره» ولو 
من يحال عليه الهلاك غير الضارب أيضاً؛ لما وجب عليه 

العفو عليها. 

ألا ترى أنه لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب وسبق له جوع 
أو عطش وعلمه الحابس يلزمه القود إن كانت المدتان تبلغان 
دة القاتلة ومع ذلك قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي 
الأسنى: (إنه إذا عفي من القود لا يلزمه NTE‏ 
زنط» قال: لحصول الهلاك بالجوعين فوجب أن يقسط الضمان 
عليهما) انتهى . 

والمرض كالعدم من حيث الضمان كما تقدم تصريحهم به) وأما 
مسألتنا فالواجب فيها أصالة دية شبه عمدء والشريك في الإهلاك 
د ب على العاقلة إلا نصفهاء إولذا قال في الأستى: 
الي ا 
ی سوط. ایڈنا حال الأله من ضررب الأول جام 
لتك الاول خصةاضيرية:مندية المد :وعلى الثاني ج 
ا 
00 م نے یی ,اناا نجنائم ان جيل عليه القتل وی 
"ضارب) انتهى أي رال رضن الا رةه كما تقدم اد 
حال عليه الهلاك سوى 
إلدية عند العفو عليها 
ميا ف إما إلى الا 


ووب 'فأحيل عليه فوجب عليه تمام 
. بلاق ما نحن فيه فإنه وجد فيه سبب آخر 


ع 
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Pq 


نفسها أو غيرها وهو الكسرء د علي کل اسی ون 
يجن على العاقلة إلا نصف الدية ای أن نشت هن : 
ا ت مرا شتان بين مشرق ومغرب 
ولكن قد يعكر على تعليلهم في ضرب المريض بأن جهل 
5 لا يبييح له الضرب أن في مسألة التجويع معدم هله لا حل 
20 الإقدام على التجويع ا وقد فرق ألخذا مما أشار إليه العلامة 
3 البرلسي في حواشي الجلال بأن الجوع يخفى بخلاف المرض فإنه 
ا 0 35 ان الأول فلم بلزمه قودء ولم يعذر به في 
E‏ الثاني فلز قود» وفي حواشي الجلال للعلامة الشهاب القليوبي 
3 ظ عد قول المنهاج : وإن كان أي بمن حبس حتى مات جوعا 0 
0 عطشاً بعض جوع أو عطش أي سابق وعلم الحابس الحال فع 


2 و 
Eb, 7‏ : 


وا ية كاملة إن ا السابقة قصايرة كساعة وإلا فنصف ديا 
النصف الآخر المقابل للجوع و 5 السابق إن لم يوج 

! نيه حاب ارلا فعليه القصاص» أو نصف الدية لع كما يأتي 

وزيء أ عل تم تين ولا نظر لطول إحداهما أي إحدى ال ٠‏ 

كتفلا لطا هام نر اما 0 
ا ار 2< برة كساعة في القصاص والدية» وفيه بعد والوجه ألا 

ا ينسب إليه الهلاك مع الغشامها ا لها وإلا فلا شي" 

الثاني عل ا ا وظاهر كلامهم أنه لا قصاص 

في 1 مدتين وفيه نظرء والوجه وجوبه عليه كا 


لاني 


1 ان السند فبقطع النظر عما تقدم من 


Ss. 


عد سن چ | ۲ 


ا كين في القتل: قوله أي المنهاج: فلا أي فليس بعمد بل 
ى شه عمد فعلى الحابس نصف دية شبه عمد مطلقاً بشرطه 
ى أي وهو كون المدة مما يمكن إحالة الهلاك عليها وإلا 
واعة فهدر لأنه موافقة قد اقا اين کح ا 

وهذا مما يصرح أيضاً بأن ما زعمه ذلك البعض من أن 
الاتكسار لغوء تارة لكونه انفعالاً وتارة أخرى لكونه غير مضاف 
لأحد وهم أيضاًء وإيضاحه أنهم كما ترى لم يهدروا الجوع أو 
الال التتابق في ضورة عدم وجدان حابس سابق يحال عليه 
التجويع أو أو التعطيش بل جعلوه ه شيئاً معتبراً» فأهدروا النصف من 
الاية فيامقابلته مع أنه غير مضاف لأحد بل انفعال عند فلك 
البعض»› ل ن بان نكن اله ادر اللاك فاد ار 
0 جه يكون لا يهدق» یت لم يعارضة,قاطع» والمساواة 
لار في الهلاك بين المؤثرين ليست بشرط في أصل الضمان 
ولا في تنصيف الدية كما علم مما تقدم . 


ويؤخذ مما U‏ من إهدارهم ز رفك الدب فى وره عدم 
كان الحابس#السابق أن المراد بالإضافة المنفية في العبارة 
المتقدمة عن الإمام الرافعى ما يعم الإضافه الشأنية» فتأمله . 

ا کم خن ارادم اشر انيع این حجر أن تمل 
الشخص بنفسه .هدرء وتقدم أيضا OT‏ 


اا عملا نظا اختياراً أو أو اضطرارا س كان 0 - 
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اکا هذا تكفيئا دليلاً ؛ لأنه كالقاعدة الكلية» ومر الإيما, 
آل إن رار فمل كل من انحو المصطدمين بالنسبة لنفسه لدخول, 
فى هذه القاعدة» فلذا لا يجب إلا ا ديته» ومن هنا إن 
آلينا منقولة كما تقدمت الإشارة إليه في أوائل الجواب» ومن 
يزعم خروجها عنها وأنها ليست داخلة وها فليات بست رفارق 
حتى يجاب عنه وإلا فينقاد للحق» والحق أحق أن يتبع والفقه 
جمع وفرق كما في التحفة عن بعض الأئمة» وهناك دقت أعناق 
الرجال 7 ل غير كاف كما نقله في التحفة عن إمام 
الحرمين مع بيان المراد منه» والحاصل أنه بعد هذا الإيضاح لم 
بن للمخالف مجال للكلام إلا أن يستظل بدوحة العناد انتصار 
1 تفس الأمارة بالفساد» وال الله السلامة والعافية ونعوذ به من 


202 اعلم أن النقص الحاصل في نحو عضو بجرح نحو سبع أد 
ا 0 سر وا ]نر له انان النقص خلقيا أد باك 
١‏ وار ا ات 00 
5 ا کک اا 2 
دس بل حصل به 


و ا ( 
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لان جما ۳۹۳ 


بغار المنهاج امع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (ولو 
جز عن بعضها أي الحروف خلقة أو بآفة سماوية» وله كلام 
مفهم“ حايه فذوت کلام فدية؛ الوجود تطقه و 
ا وال إلذية فيه كضعف البطش.والبضرء وقيل فيه قسط من 
إرية أو عجز عن بعضها بجناية فالمذهب لا يكمل فيها دية؛ لثلا 
تضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول وقضيته أنه لا أثر لجناية 
الحربى وهو متجه) انتهت . 

ا لے مم أصلة: (وإنما يقسط أي الأرش عليها أي على 
روف بحسئها إن بقي للمجني عليه كلام مفهم أي بأن يقدر على 
أن اتی في كل غرض بكلام مفهم كما هو ظاهر وإلا a‏ 
ا رک عمن‌اجنی ,انیا غلی: معنن كبصر.جنى عليه غيره فصل 
واجب أرشه من دية أو جكرمة ی يط اقدر واجب النقص 
المذكور على الجاني الأول من الواجب على ا 2 
يتضاعف الغرم فيما أبطله الأول» فإن لم يجب أرشه لكونه يي 
2007 زر اة سماوية أو بجنابة خزبي كما هو ظا و 
حط بل يجب على من أبطله دية كاملة) انتهى : 

وتال في التخفة إلى أن السيد ملحق با و 
ا ك E‏ 
الات عدخ الضرق آي بين e‏ 
| ل المذكوروهزقولهم: لئلااتضاع 2" 


ة الأوجه 
: على الغالب قال العلامة الشبراملسي: لم ببين أي ا 


ss 


N 2‏ . 4" 
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وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كا لآفة e‏ 
ا عا في التحفة كما هو مقتضى التعليل. | 

ا اف القلتوبي على المحلي هن 8 أي المنهاج: 
E.‏ ان کن ن كالحربي وإلا كسجناية سبع 
5 لآفة» فقوله أي المحلي: لئلا يتضاعف الخرم أي في نفسه 
0" کا شانه الغرم سواء ضمن أم لا كالعبد إذا جنى عليه سيده 
ر وسواء ل أم لا) انتهى. وفرفه بين الحربي ونحو السبع تابع فره؛ 
١‏ 3 جلاتقدم عن النهاية ومخالف لما مر عن التحفة والفتح› وقال في 
:5 : الت ا قول ولا يضر تفاوت و وقوة 


ا ا ص ا ع جاية مضلمونة فيمنع أخذ الكاملة 


يوجب نقص الدية) انتهى. وفيها عن جمع ومنهم كما في النهايا 
وشرح المنهج الأذرعي أنه لو تولد العمش من آفة أو جناية "م 
تكمل فيها الدية. انتهى» أي في إزالة جرم العين التي فيها ا 
المتولد مما ذكر» وهذا في صور : الآفة مخالف للقاعدة المعلومة 
١‏ امي ال 04 ي اشر ت إليهء ولذا استشكله في التحفة بعد ١‏ 


ا / 


فقال: + لاني أي ي ما قاله مم في الآفة مما يأتي في الكلام؛ 


سد سد || ۰ 


5 لا ايتضتور:الجناية عليه ابتداء قويت تبغيته اللجرم» 
لكات ا يمكن قصده بها أيعداء لدت ف ا 
0ل 1ك نفسهة» فتأمله) انتهى. وأجاب العلامة ابن قاسم عنه 
رجواب آخر فقال : : (وقد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول 
كلام مفهوم» وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار 
الأشياء وقد نقص) انتهى. واستبعد كلا من الجوابين شيخنا 
عد الحميد في حواشي التحفة . 


والحاصل أن الجتاية الغير المضمونة المشبهة بالآفة السماوية 
0 اک مھ الا تاثير لها ما لم تعر ی 0 | 
النفس» وأما إذا صارت شريكة في إهلاك د النفس فلها تأثير فيحط 
قدر ما يقابلها من الدية» ففي الفتح : ٠‏ (وعلى عدد أي وتوزع الدية 
على عدد شركائه أي الجاني ولو كان شر شركاؤه سباعاً مثلآء أو 
جرسين فلو شارك أي الجاني اثنين لزمه ثلثا الدية) انتهى ومثله في 
أشرت إليه في هذا التنبيه خفي على 


الأنوار وغيرهاء وكأن ما 
الملحظ فيهما 


200 اا والفرق.بينهما إنما هو لاختلاف 
كما علم من تعاليلهم المتقدمة لكل منهما؛ واه ل أعلم . 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 


57 ا كلل ملز فرك كن 6 علق رأس غيره وكسره 


as. ل‎ 


a لل‎ 
- Ea 


اچ سی س جد سد 
وسال منه الدم والعظم لم يظهر» ولكن إذا أدخل فيه شی 
إلى العظم فما حكمه؟ 

فأجاب رقوله : الشجة المذكورة يقال لها في الشرع الموضحة, 
وفيها إذا كانت خطأ خمسة أبعرة على العاقلة مخمسة كما ني 
الأثوان بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة؛ وإذا 
كانت شه عمد فهى على العاقلة لكن مثلة كما في الأنوار؛ حقة 
لت وجذعة ونلضصف ان وإذااكاتك اعدا فا 
التضاص. قإن آل الأمر إلى الدية فهي على الجاني مثلثة» حقة 
0000 شف ما ذكرء ولذا قال في التحفة: وضابطه ان 


ك2 سكل أي كل أا نضف عشر دية) انتهى» والله أعلم. 


ف 2 7 
٠‏ 
إلى 


١‏ ديهم السوال من عجيب: 


اا ا 10 2 


ت > 

1 12 | ا م دن 2 ae‏ 5 
ا ۳ ١ ٤‏ 31 

3 1 7 و‎ Da 

211 لاحي ضيبي‎ IS 

۰ 

كه 
> وا م 


NE 5 e FOO 5-5‏ حل 
وسئل ما فول فى المو ضحة والهاشمة» هل أرشهما د 
Os‏ * 3 أهل لزذلك . 


م a‏ 
: شر 4 اع 1 3 / إلا نمن) 
جه حمسه بعرة لم توجب قوداً أو ھی عه على 1 


كتاب الجناية | | ۲۹۷ 
اة تة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان» وإن كانت عمداً وآل 
آلإ إلى الدية فهي على الجاني مثلثة حقة ونصف وجذعة ونصف 
وخلفتان كما صرحوا ببه. وكذا هاشمته - أعنى الرجل الحر 
المسلم - فيها خمسة أبعرة عند عدم الإيضاح وعدم الإحواج إليه 
وعدم السراية إليه وإلا ففيها عشر من الإبل» وفي موضحة غير 
الرجل الحر المذكور وفي هاشمته بحسابه» ففي موضحة المراة 
عبران ونصف وكذا في هاشمتها المجردة عما ذكر» وعبارة 
الأسنى مع أصله : (في موضحة للرأس والوجه نصف عشر دية 
صاحبها فللكامل» وهو الحر المسلم الذكر خمس من الوبل» وفي 
الهاشمة إن لم توضح ولم تحوج إليه أي الإيضاح ولم تَسْرٍ مثلها 
در الال > "فت اؤضنحت او أحوجت إلبه أي الإيضاح 
بشق لإخراج العظم أو تقويمه أواسرت إليه فعشر من الإبل) 
انتهت بحذف» ومثله في العباب والتحفة والنهاية وغيرها . 


وعلم ا :تر أن الهاشمة المجره أرشها كارش م 
خمسة من الأبعرة وكذا المنقلة المجردة عنهما» ا 
التحفة: (وضابطه أى ضابط ما يجب في الموضحة والهاشمه 
ا ا دی مر کل ای كل راسد وهاشنیت 24 الغ ع 
وسنقلته هاما ز صف عشر ديته) انتهى. e‏ 
إذا كانتا في اج رالا من اة البدن ففيها 


Das 


ل 
| تاو الستعدة الجن ام 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فيما لو طلب من إنسان أن د يعينه في تنظيف بئره فنزل 
| اا رر هفات افھل يجب على صاحب البئر 
ديته أو لا: 

وسئل فيما لو طلب إنسان من آخر أن يمده ويعينه في تنظيف 
بئره من نحو تراب فيهاء فنزل ذلك الآخر في البئر للتنظيف, 
وسقطت الدوارة على نحو رأسه ومات» فهل يجب على صاحب 
آلغ دته ا ولا؟ أفتونا فإن المسألة واقعة. 

فأجاب كك بقوله: لا يجب الضمان على المستعين الذي هو 
صاحب البئر ففي التحفة: (فرع : لو استأجره لجذاذ أو حفر نحو 
بثر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنه» وبحث بعضهم أن 
ام المستأجر فقط أنها تنهار بالحفر ضمنهء ويرد بأنه لا تغربر 
ار إلجاء فالمقصّر هو الأجير وإن جهل,الانهيار) انتهى ونحوه في 


ب 0 0 لامة الشبراملسي في حواشي النهاية :'(قوله: اد 
3 ... إلخ أي أجارة صحيحة أو فاسلة أو كماد 
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وجوب الضمان 
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ا يك کان بسقوط:الدوارة. بنفسها :کہا رھو مقت کلام 


السائل» أو بسبب نحو ريح وإلا كأن عثر بها إنسان فدحرجها 
٠‏ تلت ف و ا 
.رحمهم الله تعالى -. ففى الروض لابن المقري: (عثر بحجر 
وضع عدوانا فلحرجه فأتلف أي شيكاً انتقل الضمان من الواضع 
إلى المدحرج) انتهى : 

قال شيخ الإسلام في شرحه : : (وقوله: ااعدوانا») أي من زيادته 
أي على الروضة ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الواضع بلا 
عدوان مفهوم تالآولى» والتعبير بالانتقال من تصرفه وهو إنما 
يناسب زيادته المذكورة) انتهى. وعبارة المنهاج مع شرحه للشيخ 
الخطيب : (ولو وضع شخص حجرا ا في طريق سواء أكان متعدياً 
أم لا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر فمات» ضمنه المدحرج 
وهو العاثر الأول؛ لأن الحجر إنما حصل ثم بفعله) انتهت» والله 
6 
ورد هذا السؤال من صحار: 
: 5 ا 7 
ا که دد فة رین امن أضحمابة'بآن'يدز 
منها ويذهبا إلى بلدة لشراء ما احتاجوا إليه ثم رجح 
أحدهما والثاني رفي ميتاً أكله السبع فهل يجب على 

.. أضتحانه 
وسئل فيما ا ی کی ست کو 


بأن ينزلا 


1 1 [ 
هما إلى #بلدة؛الشراء کی مكو الل رلا ترجا ا 


ns 
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٤‏ 7 .تلك البلدة مرتقيين على جبل دونها» وتقدم أحدهما على الأ 
3 ي غاب عن نظره» ثم إن المسبوق رجع إلى السفينة بعد ما 
ا الحوائج من سوق تلك البلدة» والسابق لم يرجع» ثم بعر 
ا ټی على رأس ذلك الجبل ميتاً ممزقاً أكله السبع» فهل يجي 
ِ ا التاخذاة ضماته والحال ما ذكر أو لا؟ 

ْ فأجاب كل بقوله : لا ضمان على الناخذاة كما يدل عليه كلام 
. 2 لت رحمهم الله تعالى - تصريحا وتلويحاً في نظائر ذلك؛ 

٠‏ وما وجد منه من أمر الرجلين بالنزول من السفينة وذهابهما إلى 
٠‏ تلك البلدة؛ الشراء ما احتاجوا إليه» ليس من الإكراه الشرعي في 
الجناية كما سيتضح لك آنفاً. ففي التحفة أنه لا يحصل الإكراء 
هتا إلا بضرب شديد فما فوقه له. انتهى» أي كالقتل 00 

2 35 ظ فى المغنى : (نقل الرافعي هنا عن المعتبرين 
3 ايه ريف بالقتل آو کا 0 
رب الشديد. وقيل: يحصل بما يحصل به الإكراه على 
لط 3 تھی - والأول وزان خث ّ - 


کب الجناية | 9 | ۰۱: 
إرن) أو وضعه بغير مسبعة فاتفق أن سبعاً أكله هدر قطعاً أي قولاً 

وفي الروض مع شرحه: (ولو طرحه في مسبعة أو ألقاه ولو 
و ا ي س في مكان متسع كصحراء أو أغراء به فی آي 


فى المتسع فقتله » فاه وان سواء أكان المقتول 2 أم كبيراً ؛ 
تت إلى قتله » وإنما قتله باختياره فصار فعله أي الطارح 


مع قتله أي السبع لذلك المطروح كالإمساك مع المباشرة» ولأن 
السبع .عر بطعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم) 
انتهى . 


تأمل تعليلهم المذكور بقولهم: : «لأنه لم يلجئه» أي لم يلجئ 
الطارح السبع إلى قتله. . . إلى آخرهء تجده صَريحاً فيما تقرر من 
عدم الضمان في مسألتنا؛ وذلك لأنه إذا انتفى الضمان عند طرحه 
2-075 وار كرفا لكوت فعلة "الذي هو الطرح مع فل 
السبع إياه كالعدم» 6 ا لمانو اا ي 
ا الال بر جد منه اما وجد من ذلك العار ' وأما أمره 
اا ول رالذماب إلى تلك البلدة لشراء ما احتاجوا ا 
کک سلسلا رای رک :الان مح أنافعلهما الذي هر 
ذهابهما إلى تلك البلدة يصلح لقطع ذلك الل ؟ لصندوره ن 
روية واختيار منهما ؛ ؛ لما ديق اا و 
٠ 1‏ باكرا شرعاً بل تعليلهم المذكور كالصريح في أنه لو ا 
تت بلتوجه | إلى تلك البلدة RM‏ 


SS 


ورد هذ الات وال 

فیما لو استأجر رجلاً ليحفر ٿه ثرا فانهد مت البئر على 
لك ا 
١‏ مات د هل يحب على المستاجر ضمان ديته e‏ 


ظ 0 0 استأجر رجلاً ليحفر له بئرأء فاشتغل الأجير 
با 0 أثناء ء العمل اوت الث على الأجير فمات» نبل 
على | 5 6 ج ضِِ مانه أو ؟ أا من ضاع له شيء في البحر 
NE‏ ا خوصر ص له في البحر ويخرج ما ضاع» فغاص 0 
ولم ی 8 0 أنه حي أو ميت» فهل يجب على المستأجر 


ف جاب 5 ل ضمان 4 E‏ سر 7 
ج | و انهارت علي : 


كاب لد |8 |۲ 


قال العلامة الشبراملسي في حواشيه على النهاية : (قوله: «لو 
ك إلخ» إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجذ أو يبنى 
01 عا بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن؛ لأنه 
إ فرق بين مسألة الغياصة ومسألة حفر البثر التي صرحوا بعدم 
لمان فيها - كما علمت -؛ نظراً للعلة ومن ثم سويت بينهما في 


صدر الجواب» والله أعلم . 
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| ازنتادئ المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
و 


باب أحكام المساجد 


ور هذا السؤال من الباطنة: 
ورای إنسان نجاسة هل يجب عليه إزالتها: 
رال فعا لو رأى إنسان نجاسة في المسجد هل يجب عليه 

1 إزالتها ؟ أو إذا أخبر بها الناس يسقط الحرج عنه. 
00 فأجاب كله بقوله: عل من رآئ E‏ في المسجد 
ام 0 1 رز له التأخير إلى أن يخبر بها الناس كما 
في الت فة والنهاية وغيرهما. وفي فتاوى ابن حجر سئل عمن علم 
3 ا ل تيجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد 
ليب 1 يجب عليه هو إزالتها فوراً ولا يجوز له التأخير 
لل اناس بها وعبارتي في شرح العباب: (وإنما لم يجب 
1 ی المسجد كمس رای نانه نه أي غير معفر 


جح ,ا ع 1 000 ( 
ا 3 3 5 1 4 56 5-1 7 ٠.‏ 
0ط ناك ب عله عيناً إزالتها فور لأنها الح 
ل ني د - EO I‏ 5 5 
ل ' - 0 7 
١‏ 001 


5 


هاب 
0 
اميه 
1 0 
> 


0 85 


زا في 
00 > بسطت أ a E‏ 


1 ادلا؟ انتهى. 


كناب الأشرية والصيد والديائح 


باب الأشربة 
منحة الباري يبيان حڪم شرب الدخان الطاري 


ایا اک ےب 

الحمد لله الذي حذر عباده عن الإلمام بساحات المناهي 
والمنكرات» والصلاة والسلام على سيدا ل الا علق 
التوقي عن مداناة الشبهات» وآله وأصحابه ومن تبعه في استباف 
الخيرات وبعد 
م 
خار : : ت E‏ . أدام الله النفع 
ترب الرخان اورب دح 3 وهو 
الس را 


لوان ا الله 


تالف ا إياه ب المنحة 


3 


aS ل‎ 


الباري ببيان حكم شرب الدخان الطاري» واعلم أن التنباك ويقال 
ل أيضاً التتن ‏ وقد يفرق بينهما للم تردافية حبر م0 
ف ولا غيرهما ولا أثر عن أحد من السلف» وكل 
ال اك لاال له a‏ 
والأكاذيب كما اله العلامة عبد الرؤوف المناوي وغيره من 

المحققين؛ لأنه لم يكن له وجود في الزمن الأول» وإنما حدث 

بعد الألف فقال القطب الحداد: إن تاريخ ظهوره بع يَعْني في 


سنة ألف واثني عشر. وقال بعضهم : حدوثه في تسعمائة 0 


قلت ما فرط الكتاب من شيء 

ا ا 44 وفي الدر أنه كان حدوثه بدمشق في سنه خمس 
ا شرة بعد الألف كما يأتى عنه» وفى بعض كتب اللغة الفارسية أنه 
ظ 7 سل إلى هند من أرض الإفرنج قبل الألف بنحو كني سنه“ 


ا االتاخرين م علماء المذاهب الأربعة فيه 
2 الپ 8 أهته؛ وبعضهم قال: حرمت وبعضه . , 
ل "وان ربعضم هم توقف عن القول فيه مطلقاً إباحة وحرمة 


؛ استناد الى ما قاله بعض ا 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح E3‏ ۷ 


بالكراهة هو الصحيح والمعتمد مع الإيماء إلى رد دلائل بقية 
الأقوال٠‏ 

فممن قال بحرمته العلامة الشهاب القليوبي وألف في تحريمه 
نا كما في فيض الأسرار للعلامة الشيخ عبد الله ا 
وعبارته - أعني القليوبي في حواشيه على المحلي -: (قال بعض 
مشايخنا : ومنه أي مما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو ظاهر وإِن 
حرم تناوله ؛ لذلك الدخان المشهور وهو كذلك أنه يفتح مجاري 
البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة» رلذلك ايشا عه الترحل 
7 رَسْحِرْما ٍِوْرَبَمَا أدى :إلى العمى كما هو محشوس 
مشاهد» وقد ا من ,يوئق به أنهايتحصضلامنه.دؤرانالرأمل ایض 
ولا يخفى أن هذا ايت ضرراً من المكمور الذي حرم الزركشي 
أكله لضرره) انتهت 

ومنهم العلامة ابن علان وألف في تحريمه تاليف كما ف 
n‏ باسودان» ومنهم العلامة البرماوي 

شي المنهج حيث قال: : فال فخا اللقاني: a‏ 

یی کر دار جزم تازه لذلك شرب 
الدخان المعروف الآن a YT‏ 
دلي به أسوة فقد قيل أنه يفتح جارى البان ويهيئهاء لقبول العو 
العضرة ..... إلى آخر ما مر عن القليوبي» و٠‏ 
کک یی اا نحم ت 


' 0ك تل بن ویز .طاح الدر ایت قال ثيه‎ ١ ١ 


mms 
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0 2205 ال الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أ 
ار المتعلقة بالكبائر والصغائر: إن التتن الذي حدث 00 
لا ب ج عشرة بعد الالف يدعي شاربه أن 
اکرب وإن سلم له فإنه مفثر وهو حرام ا اج 
الت «نهَى رول الله يلل عَنْ كل مسر ر وَمَفْمّر) قال: 
وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ومع نهي ولي الأمر عن 
حرم قطعاً على أن استعماله ربما أضر بالبدن. نعم الإصرار علي 
كبيرة كسائر الصغائر. انتهى ) أي كلام النجم . 

- وهو أعني التحريم أيضاً ظاهر كلام الشرنبلالي الحنفي 
حيث قال في شرح الوهبانية نظماً : 


8و5 
بها ھا يبر زفة دي x‏ 


ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لاشك يفطر 


3 ا لعلامة لقا ديعي كما عد ا د 7 
اتالد و 


١ "‏ 7 
ُ/ 0 0 و ١‏ 
°C ON 2000 5‏ 
: ا لفن 1 6 مده ال مع فمن 5 
1 0 کک ج 
ا لل وه وحن بة ومالكية وحناء لطبع 
e‏ | 
0 5 
Sia 44‏ 7 ا2 الح A‏ | | اساب 3 
اا 3 58 EY u‏ ابي OA‏ 
من فاا , الح مقع ولك. كی شد به لذوق 
TOAD 5220 2 7 ١ - O‏ 
ا ا ۹ حسكيي ا ا tA N‏ 7 
2“ ۶ ا . “ 3 
1 2 - غم 01 6 58 
1 5 1 11 7 ا ^ 
Fv‏ 


' ثلام العلامة الزيادي في جواب سز 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح ا ۹ 


عه ومنها رائحته الخبيثة التي تؤذي الملائكة والمخالطين 


لشاربه ؛ ومنها ما يرتكبه شاربه من تضييع المال في غير محله 
ولاسيّما الفقراء» ومنها ما يحصل ببعض الناس من الدناءة عند 

إل الاعرات وأهل القرئ ترى الرجل منهم يطلب من الدنيء 
رالعلي والفقير والغني ٠‏ وقد وقع لي مراراً أنه حصل لي غيبوبة 
4305 بل من الرائحة من شاربه. وأيضا حطل ل ناكا 
اا رضم معه فا کتسب منه ريحاً وكان ذلك وأنا محرم بالحج 
فغبت بعد أن قذفت جميع ما في معدتي بأكل زبيبات من رائحته 
من الغروب إلى قريب نصف الليل) انتهت . 

ومنهم غير واحد من علماء اليمن كالسيد الجليل العلامة 
ا الأهدل. 

وقال بعض الفغئلاء المتأخرين منهم : (التنباك المعروف من 
أقبح الخلال؛ إذ فيه إذهاب الحال والمال ولا يختار استعماله 
أكلاً أو سعوطاً أو شرباً لدخانه ذو مروءة» وقد أفتى بتحريمه أئمة 


من أهل الكمال كالقطب سيدنا عبد الله الحداد أي مع احترازه 


واحتباطه في الحوادث التي لم يوجد 7 نص» والعلامة 3 
الهندوان» والعلامة الحسين ! بن الشيخ أبي بی بكر ابن ا ان 
0 ل سرف طبد العزيز:النشاغ:.أجمع جمع أهل الديو 


من الأولباء على حرمة لمن انتهى . 
الشوبريء ب یا ظاهر 


ب الدخان؛ 


ns ل‎ 


ة ‏ الجزء الثاني 
ا اتا المعنمدة ا 


والعلامة المناوي» والشيخ سلطان محشي المنهجء والعلائ 
ار وااشبراماسي كما ذكره تلميذهم العلامة البرماوي ني 
ا على المنهج حيث قال بعد كلام: (وقال شيخنا البابلى: 
شرية أي الدخان المعروف حلال وحرمته لا لذاته بل 7 
10 وقال شيخنا سلطان: ليس بحرام ولا مكروه وأقره شیخنا 


ك وي العلامة الرشيدي فقد قال في البيع من حواشيه على 


النهاية: إنه من المباحات؛ لعدم قيام دليل على حرمته انتهى. 

- ومنهم العلامة علي الأجهوري المالكي وله رسالة في جله نقلت 

ي بعض الفتاوى» ومنهم العلامة الشيخ عد الله بن 

محمد النحريري الحنفي» والعلامة الشيخ مرعي الحنبلي 

2 المقدسيء 0 لهي محمد بن إشماعيل الأميرء والعلامة 

ظ ٠‏ العارف بان تعالى الشيخ أحمد المالكي» والشيخ عبد الخني 

ل ال وألف في خله رسالة سسماها «الصلح بين 
لوان في إياحة شرب الدخان» وياتي ذكر شيء من كلامه فها. 

نالفي الدر: (إن في الأشباه في قاعندةالأصئل»الإباح 


Tod 


SE E E سک‎ 
ANOS UE AIO 


NES 


ر 77 ف 


0 1 ارا 
وكوب 9 8 بر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان لعي 1 


التبات اله جهول سمته) انتهى. ٠‏ ثم قال ا عني في 2 
حكم الب لي ل في متنا امسن التعن) انتهى ٠‏ 
5 سس في ال : 0 له: «الأصل الإباحة أو التوقف'؟ ا 

E‏ 5 لحنفية والشافعية کی قاله المحسى 


كتاب الأشرية والصيد والذبائح ٤١۱١ E‏ 


فى ريز الاصول. قوله: «فيفهم منه حكم النبات» وهو 
الإباحة على المختار أو التوقف أي على خلاف المختار) انتهى. 
ا 8 أن إعنني اضاحت الد إلى إباخة شرب اللاحان 
المذكور ٠‏ 

وممن قال بكراهته عند عدم وجود العوارض العلامة المحقق 
الكردي في فتاويه وشيخ مشايخنا العلامة الباجوري في حواشي 
الغزي» ونقل صاحب الدر الحنفي عن شيخه العمادي 7 
أيضاً» ولكن قال صاحب الدر: (إنه ظاهر كلام العمادي أنه 
02 رينا«ريفسق متعاطيه» فإنه قال في فصل الجماعة أي من 
هدايته ويكره الاقتداء بالمعروف باكل الربا أو شيء من من المحرمات 
أو يداوم الإصرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان 
المبتدع في هذا الزمان ولاسيّما بعد صدور من السلطان) انتهى. 
ص محققی الحنفية : (إنه مكروه إلحاقاً له بالثوم والبصل 
الأولى) انتهى . 

قال صاحب الدر: (وهو الإنصاف. قال أبو 
الكراهة تنزيهية. وقال الطحاوي: ويؤخل منه كراهة التحريم في 
المسجد للنهي الوا ر و 
كرا : 0 القراءة؛ لا فون الد 

هة تعاطيه أي الدخان 
e‏ ىلام الأئمة الذين 0 خاضوا 
هذه خلاصة ما وقفت عليه من 2۵م 
في الک ا اا 0 
الل سدم على جکم :هدا ابت 


السعود: فتكون 


Dm ا‎ 


کح 


زداءع المعتمدة ‏ الحزء الان : 
۲ | ا سارى الستمدة - الجزه نو كاب الأشرية والصيد ولع || ۲۱۲ 
كتاب الأشرية والصيد والذبائج 


الوهاب ومستجديا منه الهداية للصواب -: م أن سبب اختلان 
العلماء في حكم هذا النبات» اعتمادهم على أخبار المستعملين ل 
المختلفة فيه إخبارهم من حيث الضرر كالتخدير وغيبونة ال 
e‏ بر ست الح ريلد 


ثم إنه بتقدير وجود الضرر لا يجوز الحكم بأن تعاطيه حرام 
مطلقاً على جميع آحاد الناس إلا بعد تيقن ضرره ذاتي أو أغلبى 
وهو مما لا سبيل إليه؛ لأنه لا يكون إلا بخبر المعصوم» وهو مما 
وقع اليأس منه حتى ينزل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
أو بالتجربة بشروطها التي ذكرها الأطباء من تكرر ذلك تكرراً 
کا بحيث يؤدي عادة إلى القطع والجزم بإفادته العلم البقيني؛ 
مع اعتذال المزاج والزمن والمكان» وعدالة المجرب؛ لأنه يخبر 
١‏ عما يجذه من ذلك النبات فلا بد من عدالته؛ حتى يقبل أخباره» 
3 اولك كله متعسر لاسيما عدل يقدم عار تعاطي هذا النبات 


لييناقضة مع استحالة تواطؤ المخبرين على الكذب؛ لبلوغهم حد 
إلعراتر في الجانبين إلا ان يقال أنه يؤثر في بعض الأبدان دون 
وإذا فرض صدق هذا الظن وأن هذا التتن يختلف من حيث 
إإضرر وعدمه باختلاف غلبة بعض الأخلاط» فوراء ذلك نظر آخر 
رهو أن ما يختلف كذلك هل ينظر فيه إلى عوارضه اللاحقة له؟ 
فيحرم على من يضره دون من لا يضره؛ أو ينظر إلى ذاته فإن كان 
مضراً لذاته حرم مطلقاً وإلا لم يحرم مطلقاًء والأول هو الذي 
بصرح به كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى ‏ في النباتات المضرة 
وغيرها فهو المعتمد. 

ففي التحفة للعلامة ابن حجر: (ولا يحرم من الطاهر إلا نحو 
حجر وتراب منه أي التراب مدر وطفل لمن يضره كما قاله جمع 
متقدمون» واعتمده السبكي وغيره و(سم) وإن قل إلا لمن 
لا لبضره) انتهى» ونحوه في النهاية وغيرها . 

وى الأنوارا: (إن كل ما ضر كالسم والتراب فحرام ولا يختص 
اباد لص لك بن الو أكل زل اا عياط عضن ولو تصور 
شخص لا يضره السم لم يحرم عليه) انتهى. بل هذا مع مع ما قبله» 
“0 رى بأن التتن المذكور لا يحرم إلا على من يضره في نحو 
4 


متاقضة 9" منهم من تخر 0 مضر ا »> ومنهم من يخبر با 
ن بضر مطلقاء والمثبتون للضرر بالغون حد التواتر كالنافين 
ا د جل جلى الظن أن سنت زا العاف أنه يختلف 
0 كر باختلاك الطباع بسب غلبة أحد الأخلا” 
E‏ ا فلا يمكن الجمة بين هن الأخبد 


ار قال في الماح والتاموس الحرير والحرور الذي "كت 


وار ا 
حرارة القيظ وغيره. اى حاف العلامة الحاج إبراهيم على الانواز. اه 


المؤلف . 


5 تعد اة فإذا فر فرضص انتفاء ا ارت 0 0 كما 


رق 


0ع ا به 

0 اسل أنه لم يثبت لهذا التتن وصف ذاتي أو أغلبي من 
ر ار عدمه حتى ا عليه الأمر ويحكم بمقتضاه» وإنما 
ا تالا و فيه ما تقرر من أنه يتعذر الجمع بين 
1 1 ؛ الأخبار إلا إذا قلنا باختلافه باختلاف الطباع وتواتر الأخبار 
فی انت › معارض بتواتره في جانتب آخر بخلافه . فسقط النظر فيه 
إلى ا ا ال * ووجب ا فيه 7 أنه تعارض فيه أخبار ظنية 
ليه وأنه , بختل 5 لوف ا إذ ل عند e‏ 
2 أى ن الج 93 بلا يعدل إلى التعارض» وإذا كان يختلف 


| > وا 3 ف جوده 0 مقدم عل 
00# اتر لا من تقد 00 المثبت 


۰ 5 4 
ل 
ا ها 27 
سار اوی 


o0 0‏ د 1 
> لے ١ IN!‏ | 
ر | في 1 1 0 
سا 7 - 
ن 


١‏ 3 0 لجان المذكور فلا يتم الإلحاف والقياس عليه؛ لوجود 
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8 55 
رهت والمخالف للأصل؛ لقوتهما على مقابلهماء وأما مع 
إركان الجمع بحمل كل من المتعارضين على حالة فلا تقديم؛ 
إأن تقديم أحدهما يستدعي بطلان الآخرء والجمع يستدعي 
کا امن الدليلين ولا شك :أن العمل بالدليلين أولئ.من 
إغاء أحدهماء لأن الإلغاء كالنسخ وهو لا يعدل إليه متى أمكن 
غيره. 

اا تة رر كله-لاسيّما مااتقدم عن التحفة والتهاية وغيرهماء 
بعلم ضعف قول من قال : بحرمة تناول التنباك مطلقاً كقول من 
قال: بإباحته مطلقاًء ويتضح as‏ 
العلامة الباجوري في حواشي الغزي» وقول العلامة القليوبي 
ا يعض التشايخه: ا د 
للعقل الدخان المشهور. .. إلى آخره» يرد بفرض وجود ذلك 
الوصف في الدخان المذكور بما أشرنا إليه سابقا من أنه لا سبيل 
إلى العلم اليقين بأن ذلك الضرر وصف ذاتي أو أغلبي له» وحينئذ 


فلا يجوز أن يطلق بأنه يحرم تعاطيه كما علم مما مر عن التحفة 
والنهاية وغيرهما . 


وقوله: «ولا يخفى أن هذا أعظم ضرراً من من المكمور. .. إلى 
خر يقال عليه : إن j|‏ کی ورا وروص ا دا ناد 


len 5‏ ال سه لجز لقانم 
ا r‏ ووو تلض ا 


لز ا اآخرمة بره على تدر 
مفتراً بما أشرنا إليه م امل الى العم بكون التفتير 
وصفاً ذاتيا ا الا فلا يجوز أن يطلق بأنه يحرم اسرية, 
رال اکور رواه ایر ل ضا في سننه قال العلماء. 

والمة کل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف, وعبارة بعص 
: (کل ما یررٹ الفتور أي ضعف الجفون والخدر فى 
1 طرف كالحشيشة المعروفة) انتهى. قال العلامة ابن حجر: 


ش 5 قوله ‏ أعني النجم الغزي -: «على أن استعماله ربما أضر 
0٠‏ بالبدن» قال الطحاوي: الواقع أنه يختلف باستعمال المستعملين 
٠‏ النتهى. وهو كما قال. كما علم مما تقرر فالضرر ليس وصفاً ذاتيا 
له > کن يضتزة ولا يحرم على من لا يضره. 
فإ ت امقتضی كلام غير واحد من الأئمة بل صريحه أن 
كينا ف 5 . طا رضراوة المؤثر في البدن عند ترك 
تعا اطيه ‏ > ترام والتتن المذكور كذلك فيحرم تناوله مطلقاً لذلك 
E e 2‏ 
0 ن ذاتيان له بل يحتمل أنهما وصفان عارضان له 
ہوا س ] آلف ااا 7 ب أن او الضرر بترك تعاطيه يفتخي 
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تبت ع يا اا بت 


.كان شرعيان لابدّ لهما من دليل» ولا دليل على ذلك فإنه لم 


بيت إسكاره ولا تفتيره ولا أضراره وإن فرض أضراره للبعض 


لا يلزم تحريمه على كل أحد» وليس الاحتياط في الافتراء على 
ال بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لابد لهما من دليل؛ 
في القول بالإباحة التي هي الأصل» فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل 
ونه سواء كان مِمّن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من 
في بيته أن يقول: هو مباح لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو 
ا لا شترعا) انتهى. وفى نفيه بعبوت وضف,التقتير 
والإضرار عنه نظر» كيف وقد تحقق ذلك بإخبار العدد المتواتر 
كما تقدم . 


وقد أشار إل بعض الناس بشرب دخان لشيء من الالام 
أصابني في عنفوان شبابي»؛ فشربته فدار رأسي حتى لم أستطع أن 
ا تقلت مي ما في بطني' وبقيت "على تلك العالة تمع 
نر بالغ زماناً طويّلاً» وقد جرى على ذلك نحو ثلاث مرات 
متفرقات في تلك الأزمان» فأنا جازم بضرره في الجملة؛ ؛ لأن 
إا اة من يز الضروريات» وتقذم.عن العلامة الشبخ 
محمد الخليلي ما O‏ زر دما ونور خترنا عير 
واحد من إخواننا الثقاة بأنه جرى عليه من شربه لتسكين الرمد من 


الراسن والقيء ءاومشی البطن والفتور ما لا يوصف وكمى 
ظ ذلك الضرر دليلاً على حرمته» ففي اديت 
رار في الإسلام) أي لا يجوز : لأحد أن يضر نفسه ولا غيره كما 


دلا ضَررَ و 


ıı 


| 0 قاله بعضهم› » ولكن تقدم أنه لا يجوز أن يطلق بأنه ا 
ٍ تغفا 2 فيحرم 2 من ةمل ومر عن : | 


ظ i‏ ا والقياس من ر 5 السعود أيضاً على أن 
وجود الخلاف القوي يكفي دليلا في نبوت كراهته وعدم إباحته. 
',--230 فقوله: «ولا دليل على ذلك» غير مسلم على إطلاقه وقوله: 
' 0 فرض أضراره للبعض لا يلزم تحريمه على كل أحد؛ هذا 
نما يتوجه على القول بحرمته مطلقاً الذي تقدم بيان ضعفه 
د القول بحرمته على من يضره فقط الذي هو المعتمد. 
٠ e‏ قوله: ١‏ (وليس الاحتياط في الافتراء على الله . .. إلى آخره! فد 
ظ اول ت أنه لا افر ا 
دا ثبل فى القول بالإباحة» أقول: لا احتياط في القول 
بالإي وبا إن كان صاحبه معذوراً ما دام لم طا ةا 
مز ي لا فلا يبعد أن يكون القائل بها هو المفتري على الله. 
ي اينم 3 3 إذا سئل عنه إلى قوله : ان يقول 


ا 1 : es‏ 
:انما اع ع2 02 اك 3 ل 


ا ؛ كلف ر E‏ 1 
o‏ 


0 
0 0 اخ ل يا اران 1 
N‏ م ا 5 ل با 
0 ا ا 1 330 0 بسي ES ECE‏ . 
اب 9 1 9 7 تن فك ر 
e‏ ور ١ 1 ١‏ 
E SES 5‏ 
47 0 
1 
١,١4‏ 
2 


۴ 
ت 


e 2‏ اعتمادا عا 8 
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المخبرين بأنه لا ضرر فيه بوجه» ونحن إذا راعينا القواعد الشرعية 
جز لنا أن نعتمد أحد الطرفين ونعرض عن الآخر إلا إذا ثبت 
ويدنا مرجح آخر كالتجربة بشروطها المتقدمة أو عدد التواتر فى 
أحد الجانبين دون الآخر ولكن لم نظفر به» فاقتضى ذلك أن 
زعتصم بعروة التفصيل ونصغي عن الإطلاق . 

فنقول : يحرم على من يضره في بدنه أو عقله» ولا يحرم على 
من لا يضره بل يكره فقط عند عدم ما يأتي من جهتين : 

إحداهما : وجود الخلاف القوي في حرمته مطلقاً» ومن ثم 
لما نقل شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة عن الرشيدي في 
حواشي النهاية أن شرب الدخان من المباحات؛ لعدم قيام دليل 
على حرمته قال: في تقريبه نظر. ويكفي في منع إباحته مجرد 
الخلاف في حرمته عبارة شيخنا يعني الشيخ إبراهيم بن محمد 
الباجوري -: (قيل: مما لا يصح بيعه الدخان المعروف؛ لأنه 
لا منفعة فيه» بل يحرم استعماله؛ EUS‏ 
ضعيفء وكذا القول بأنه مباح» والمعتمد أنه مكروه» بل قد 
يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه؛ وحينئذ فبيعه 
ا ا ماک ج ت 


) عياله أو تيقن ضرره) انتهى . 
04 3 وظاهر أن ما يحتاج إليه لأداء 


د ميل احاح ا 


وني فتاوى العلامة ان عم التصزئ طابعؤا ورج في 


اس عند عدم انتفاعه به؟ لإضاعة المال حيث قال 


- 


nn 7 


00 ا e‏ بلي ياب ال مه مهاي 
7 الأطعمة إن أدت إلى | إسكار أو إضرار بالعقل أو بالبدن؛ لأن 
10 ان المسكر حرام لإسكاره واستعمال المضر بالعقل محر 
لأضراره» وكذا لو اعترف شخص بأنه لا يجد في 00 0 
سه من الوجوهء فينبغي أن يحرم عليه من حيث إضاعة المال؛ 
0 إذ لا فرق في حرمة إضاعة المال بين إلقائه في البحر أو حرقه أو 
| 2 ذلك من وجوه الإتلاف». وحلها فيما عدا ذلك؛ لأن المعتمد 
2 1 الأصل في الأعيان الحل لاسيّما لمن استعملها ا 
00 "محري ما ذكر في ]| الاك ويقال أن منه نوعا مستقذر 
0 الرائحة 0-0 1 تاره إلا إن استعمله لتداو فلا بحرم 
: علیه) انتهى كلام السيد عمر. 


OT‏ ا 
اا e‏ 4 
| ِو 1 /20 : 
1 اي 2 5 / 2 


. 2 
ا 07 5 0 1 


وهو اف حرمة تناول التنباك عند عدم الانتفاع به - قوي من 
ا ١‏ المدرك ففي حواشي فتح الجواد لمؤلفه العلامة أبن حجر 
مانصه ه: (والقاعدة أن ما 1 في حل أكله خلاف قوي يكرا 
. أكله. كما كما أن ما جرى في تركه أي في حل تركه خلاف قوي يكرا 
ك إن لم يرد فبه نهي مخصوص كفسل الجمعة رعاي 
للخلاف ' اك 2 في E‏ ار 0 0 
ااي .5 1 ك 0 5 قال القول اميك" الغير سدسم 0 

الم 5 ا کک 4 ا 5 0 فصرحوا 


e 
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وثاتيهما : رائحته الكريهة الخبيثة التي تؤذي الملائكة 
الحا ل كما تقدم :عن العلامة محمد الخليلي: فقد صح أن 
الملائكة يتأذون مما يتأذى به بنو آدم أي من الرائحة الكريهة» فر 
جزم في الأنوار بكراهة أكل نحو البصل مطلقاً ولو خارج 
المسجد» واعتمده العلامة الشمس الرملي في النهاية وفي فتاويه 
تعاً لوالده» والعلامة ابن حجر في فتاواه» والقليوبي في حواشي 
المحلي» والبرماوي في حواشي المنهج» وأقره اكد 
والجمل» فالتتن مثله بل أولى بالكراهة؛ لأنه أنتن منه. واعتمد 
العلامة ابن حجر في التحفة والفتح أنه لا يكره أكل المنتن إلا إذا 
لم يكن له عذر وفي عزمه الاجتماع بالتاس أو دخول المسجد. 
انتهى. وأما ما ينضم إلى شربه من المحرمات فلا شك في أنه 
حرام: وذلك كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لشربه» كما هو 
دانع في بعض قرى فارس» فمتى كان شرب الدخان المذكور 
مكروهاً شرعاً » يئاب تاركه امتثالاً لأمر الشارع. 

واعلم أنا وإن لم نجزم بحرمة شرب الدخان المذكور على 
الإطلاق وقلنا بكراهته عند فقد العوارض ؛ لما قررناه من الأدلة» 
لكن نقول: لدي ر 0 ؛ لأنه من 
يات لا ماله الإباحة والحرمة على السواء» أو مع قرينة أو 
ل داهجا وما کان كذلك فهو مشتبه أي اشتباه فيكون 
ا الشبهات التي يتاكد اجتنابها بقوله ي: َغ ما ريبك إلى 


| َو 
يَرِيبِكَ» [رواه النسائي وغيره] وبقوله 5 (وَمَنٍ اتی 0 


اص 


و فص يي | 


كتاب الا ةو ٠‏ اء 
>3 أده سب رادي | زوق | 


î‏ 0 كوم اشر لدينه عرض ایشا فيه خصلتان 
١ 1 : 1‏ ايا يمنع من ا أله غالا كا 3 وإن كانت ف 


وقد حرم شربها بعضهم كما في الدرقيل: ولا وجه له. وقال 
النجم الغزي الشافعي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله 
الشاذلي المعروف بالعيدروس : إنه أول من اتخد القهوة ؛ 00 س 
ا جره البن» > فاقتات من ثمره› فوجلا فيدر جضيقاً 
للدماع واجتلاباً للا للعبادة» فاتخذه فرت 00 
وأرشد اتباعه إليه» ثم انه نتشرت في البلاد. واختلف العلماء فى أول 
القرن العاشر فيهاء فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة» 
آخرهم بالشام والد شيخنا العيناوي والقطب ابن سلطان الحنفي» 
والأكثرون على أنها مباحة وأما ما ينظم إليها من المحرمات 
فلا شبهة في تحريمه. انتهى ملخصاً. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر أن شربها أي القهوة جائز 
بشرطه. انتهى. ومن شرطه أن لا يكون شاربها ممن يضره شربها. 
فإنه يضر بصاحب لاع الاس كهذا العبد الضعيف» فقد كنت 
أشربها قليلاً في بعض الأحيان في الزمن السابق فاتفق أني شربت 
أ مجلس واحد ثلاث مرات مجارا لمن حرو هة متي 
) لالم ا 0 إلى الآن 
E 1‏ 

28 N 
ا ا من الجواه؟‎ rT 7 


ا الي هيا كالذي ضرره داع كما يصرح ب 
1 كلاه دم ابن حجر في فتاويه حيث قال بعد كلام حدق نحو التراب 
قله 4 مضر غالباً فيحرم مطلقاً) انتهى» وقد تقدمت الإشارة إليه. 
0 
والقهوة في الأصل اسم للخمر» ثم اشتهر إطلاقها على البن؛ 
4 ر لمن يقلى على النار قليلاً ثم يدق ويخلى بالما 
سميت | ا بال يت لأنها تقهي شاربها عن الطعام كد 
في التهذ بن أو تذهب بشهوته كما قاله الجوهري. 
ا 1 0 شاع إطلاقها على البن لذلك أيضاء قال .ب 
السو محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس: (ولهم أي 


ا و ا اجر م و 17 وخو اصها أقو 
1 ذلك سمب 


es TT 


ا او ا ج انع 
ا ل ب کلام: اوینظر. فيما يعمله كثير من فق |, 
ال كيال :ف وجلة وغيرهما من ماء قشر البن ويسمونن 
بالقهوة وهو من أسماء الخمر. انتهى» أي هل يحرم تناول 
5 الخمره فكأنهم شبهوه بها؟ قال العلامة الزرقاني في 
ا : وجوابه لا حرمة؟ لأنه لا يشرب على الهيئة التي يشرب 
عليها الخمر» ومجرد تسميتها قهوة لا يقتضي أن يعطى حكمها. 
انتهى» ونحوه في فتاوى العلامة ابن حجر . 
قوله: «من ماء قشر البن» قال الزرقاني: (ثم صاروا بعد ذلك 
يعملونه من البن أيضاً) انتهى . 
232020 «بالجملة فترك شربها أولى؛ لما علمت من اختلاف العلماء 
1 فی ٠‏ بل لو قبل بكراهته لذلك لم يبعدء ولا يحرم شربها إلا 
ا کا شرا بما يتحتاج إليه لنفقةعبال. 
١‏ و ٠‏ على و ما تقدم عن شيخ مشايخنا العلامة الباجوري في التتن 
حو أداء دینه مع عدم الإلجاء إليه فيما يظهر . 
العلامة ابن حجر في الاعات آنه (عتلاث قبي هذا القرد 
العاشر شراب ر خد من قشر ان ت جل من انواحي رع 
: ى ذلك بالقهوةء و ا سلاف فيه کا وطهارة وضلهما. 
ن مفرط يفت ي ابا لم كار والنجاسة؛ نظراً إلى أنها تورث ن نشاما 
ل بأن شربها 


النفس من 
إسكاد 


کات الاشربة والصيد والذبائح %8 ٥‏ 


فيها ولا تحدير » وإنما الذي فيها أنها تورث فتورا وانحرافاً فى 
كير من الأمزجة حتى تخرج عن حيز الاعتدال شرعاً وعرفاً وريما 


وفيها أد يضاً: إن من أدمن عليها لا يمكنه غالباً تركها كمتعاطي 
الأفيون» وأنت خبر بان هذا كله لا يوجب تا لذاتها؛ لأن 
مناط التحريم التأثير في العقل والبدن» فحيث انتفى فيهما عن 
شيء حل» وكونها تورث ذلك ليس بذاتها كما يقطع بذلك من 
سير حال أهلهاء وإنما هو تارة من مخالطة من لا خلاق له منهم. 
ونارة من ضم بعض المخدرات إليها كما أخبر بذلك الجم الغفير 
منهم وعنهم» وحصول الضرر بتركها لا يقتضي حرمتها؛ لأن ذلك 
ل ر ن النمباخات بل والطببات» ألا ترى قول سيدنا 
عمر ويه في اللحم: (إنّ له صَرَاوة كارا 
والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض يقتضي التحريم 
كإدارتها على هيئة الخمر المخصوصة:» بخلاف مجرد الإدارة فإنه 
لا حرمة فيهاء فقد أدار كلل اللبن على أصحابه› وكاستعمال 
المخدر معها استعمالها لمن توافق طبعه. 


ويجمع ذلك ما ان ای 00 
ظ الال استفتى عنها فقال: قد تكون وسيلة للخير تارة وللشر تارة أخرى 
0 00 ان عند ترکه» ومن مُمَرّط يفتي وسال حكم المقاصد أي فإن قصدت للإعانة على قربة 7 

2 كن الحل والطهارة؛ نظراً إلى أنها تزيل ما في E‏ 


E ٣ : 1 10 0‏ 00 1 | ما 14 ۷( نات م حاء ف أكل اللحم . 
EON‏ ا :لاك ١‏ لا دراه الك طعه (۳ . 5 
ى ا سهر فى الع دات» والحق في 3 ی آنه اگ 3 و 9 


0 | النتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
3 ءالا 22س 00 


٠١‏ قرب أومباح كانت مباحة أو مكروه كانت مكروحة أو حرام ر 
2 ما اونقل ب ض العلماء الثقات عن العالم الرباني زرو 
1 لمغربي المالكي وا لا اإشكار ها و[نما ر ضرر بدن أو عفل 
8 2 السو داء والصفراء . 

3 اا رر لس 
u‏ ها؛ لفساد أقوالهم وأحوالهم واشتمالهم على قبائح لا 

_ على ذي بصيرة اللهم إلا لضرورة شرعية. ومن ثم نقل ا بعض 
__ الثقات الأفاضل عن شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المحققين زكري 
0 أنه 5 00 ا 7 ذلك ال خض كان 1 2 ,ها لل : 


1 0 1 5 ا ٠. E‏ م 
me 00 3 10‏ 


ااي ي ابن حجر؛ 
آ الصالحون والعلماء العاملون كما 


١ a 4# 0 -. 93 
1 10 e کڪ ا‎ 1 5 "7 1 
E + EE o N 
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0 35 77 
- 7 
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كتاب الا دا 
و ی ی | مه 


راك مطلقاً ورد شهادة مستعمله حتى إن مطوعنا يحضر عند عقد 
النكاح أراذل الناس للشهادة» ويترك الأخيار على حسب الزمان؛ 
ويلا بذلك الإفتاء» فهل ذلك صواب أو لا؟ 

فأجاب 15ن: ذكر شيخ مشايخنا العلامة الشيخ إبراهيم 
الباجوري في حواشيه على الغزي: أن شرب الدخان المعروف 
مكروه وأن القول بإباحته ضعيف كالقول بتحريمه. انتهى. وفي 
نتاوى العلامة المحقق الكردي نحوه. وذكر العلامة الشيخ 
مسعود بن حسن القناوي في فتحه نقلاً عن تأليف في شرب 
الدخان للعلامة علي الأجهوري المالكي المسمى بغاية البيان لحل 
ل نس العقل.من الدخان» وعن غيره ما يشفي العليل: 
وأنا أذكر نبذة كافية منه فأقول: إنه بعدما قرر بالقاعدة الشرعية 
والقياس الميزاني عدم حرمة شرب الدخان المذكور» قال: هذا 
وقد أفتى العلامة ER TIS‏ 
شرب الدحان إنما يحرم على من ضره بإخبار طبيب عارف مسلم 
يوثق به أو تجربة وإلا فهو حلال. انتهى 

دأفتى مرة أخرى على سؤال إليه رفع إليه أنه لا يحرم إلا على 
0 تله أر بضره. ونص السؤال: ما قولكم ‏ رضي الله 
عنكم في شرب الدخان التحادث في هذا الزمان هل يحرم على 
ن لا يغيب عقله ولا يضر جسده؟ ؟ وهل ورد حايت في دمته ولو 


17م لا اقرا مأجورين. 
كا لدعب 


كذا وجدت في النسخة التي ين أيدينا . 


00“ 


EYA 2‏ || الفتاوی المعتمدة - الجزء الثاني 


الل الخرات: الحمد لله زب العالمين ‏ رب زدني علي . 
لا يحرم إلا على من يغيب عقله أو يضره ومن لا فلاء u‏ و 
ظ حديث في شان ذلك فغير منقول في شيء مما وقفنا عليه من كس 
e‏ ى طرق الصحة ولا على طريق الوضع ممن التزم 
١‏ ذكر الموضوعات» وأما ما ينقل على الألسنة فهو من أكاذيب أهل 
عصرنا والله 44 أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. وكتبه عبد الله بن محمد 
لنحريري الحنفي ا 
' وأفتى شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الزيادي الشافعي على 
3-0 أنه يحرم شربه لمن يغيب عقله دون غيره» وكذا 
ص شيخ العارف بالله تعالى العلامة عبد الرؤوف المناوي 
٠‏ الشا نعي وكذا الشيخ الفقيه المتقن المحرر الشيخ محمد الشوبري 
3 0 057 (لس شرت الدّخان خراماً لذاته بل هر 
E‏ من المباحات» ودعوى كونه 6 لذاته من الدعاوى التي 
0 ا وإنما منشؤهاً إظهار المخالفة على وجه المجازفة؛ 
ل 6 ة إلا بالله العلي العظيم والله اة أعلم بالصواب. 
ظ کته م م 0 0 . الشوبري الشافعي) ان ٠‏ 

1 .ذلك ذلك العالم الكامل الشيخ مرعي الحنبلي كه فا" 
كتب 9 ا 5 نَم حم شرب الدخان المذكور ما 


اليذه ب e‏ 
OES 4 AOS‏ بأ بمثر 
ص 0 كي سام لذ 2 4 حي 7 ل يہ ر ب ع | به 0 0 1 - هو 


5 دخان ال نار ر التي الت - نافخ وباتفاف ل قائل‎ r 
تخر شتوك الدخان المذكود'‎ 2 ٩ 1 


كتاب الاد 3 e١‏ 
ا ا 


رلا شبها أن ا ا -0 ا فإن أشبهت 
1 تدر ا أمر الدخان وجده I‏ بالبدع ا ن لم 
بترتب عليه مفسدة» ولم يرد في ذمه حديث عند فقهاء الحنابلة» 
وله أعلم . وكتبه الفقير مرعي المقدسي الحنبلي. 

وأفتى بذلك الشيخ العلامة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد 
المالکي› ونص ما كتبه : (الدخان المذكور حرام لمن يغيب عقله 
أو يؤذي جسده إذا أخبره بذلك طبيب عارف ويوثق به أو علم 


ذلك من نفسه بتجربة وإلا فهو غير حرام» والله أعلم)» وأما 
ما ورد من الأحاديث المتعلقة بذمه فهو باطل لا أصل له» وقد 
ذكر الشيخ العلامة عبد الرؤوف المناوي المذكور أنه وردت عليه 
أسئلة كثيرة تشتمل على أحاديث في ذم الدخان لا أصل لهاء وأنه 
لم يوجد حديث بذمه أصلاً» والله أعلم» فقد اتضح لك أن شرب 
ما لا يغيب العقل من الدخان غير محرم لذاته باتفاق المذاهب 
الأربعة انتهى. وقد علمت مما تقدم في صدر الجواب أن المعتمد 
أذ شربه عند عدم المفسدة مكروه» وأن القول بإباحته ضعيف 
كالقول بحرمته وأنت إذا علمت أن شرب دخان التنباك المذكور 
بحرم لذاته باتفاق المذاهب الأربعة أعني على المعتمد عندهم 
حلم أن ما أفتى به الشبيخ عبد الله بن راشد من أنه حرام وار 
شه مله هر مرادؤد عليهء فلا يجوز العمل بذلك الإفتاء 
نه خارجا ا عن المذاهب الأربعة فلا يساوم عء علق أن 


۰% 


e‏ یسیع 
0 لكك E‏ 
طاا 9٩‏ ستعمد يفسق وترد و غلط فا 1 
e f‏ 
وذلك لا لكب يفصل حينئد بين ما إذا > كان شاريه 5 كه أ باب إتلاف البهائم 
لاء ان لامب 200 كا إذا كان تغلب طاعاته معاضو زب أ 
؛ ولك لبعد على مله الخ والله ل أعلم. | فى ضمان ما أتلفته الدابة: 


سئل ما قولكم فيما لو كانت دابة كفوراً ومن عاداتها النطح أو 
العض أو الرّمح مثلاً على وجه لا يخفى» واستأجر مالكها رجلاً 
على العمل والخدمة بها» فحصل له منها جرح أو تلف» فهل على 
مالكها ضمان ما أتلفته أو جرحته بالرّمح أو العض مثلاً مع علم 
الأجير المستضر بها الحال» وتعهده في ركوب هذا الخطر أو 
لا ضمان عليه؟ 

فأجاب کا : كلام أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كالصريح في 
أنه لا ضمان على مالكهاء وعبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (من 
ا اا ا كلب عقرر فعقرة'أو دابة: فارستته'فلا يضمنها 
* | هما إن علم أي الداخل بهما وإن أذن له في دخولهاء 
الخلاف ما إذا تجهلأي الداحل فإن أذن.له في:الحصول ضمنه 
لاقلا ويخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها لأنه 
0 01 انه الوك آخر ما ذكره) انتهت . 
وا ET‏ 
ودخلها ای يانه و ا 
» وإن كان الداخل .بصيرا ا أو دخلها 


e AY 50 1 n‏ دة- الجزء الثاني 
1 3 - 
١‏ 


TRS: 


كاد 


o7 
5 3 


ل ي فتح الجواد ما مفاده مثل ذلك حيث قال: (وكإتلاز 
به شيئاً بفعلها أي فإنه يضمنه من نحو عض ورمح بظرق. لي 
: 0 لأنها أي الدابة كالته فهو المتلف. وخرج بطرق إتلافها 
5 شلك ارامات وقد غاب عنها فلا يضمنه إذ لا تقصير) 

ل ذلك 5 100 له ظاهرا فیما 'قررتة من أنه لا ضمال 
على مالك | ل ليان صورة الحادثة» وال أعلم . 
هل O‏ اي الجمارة أو على مالكها: 
أ؛ فرمحت ان برجلها يليت ا 
علي ت چیب ا مالكها؟ 

اا ان عا ا اكك اللحمارة: فقي جوا ي 

امة ال ر ا النه اية: لر کان راکب ا 
جح فأتلى:: يع 50 ضمنه كذا في فتاوى القفا 


ب في هلا 


كتاب الأشر بة والصيد والذبائح ABE E‏ 
3ت ل E‏ 


زالضمان هنا على عاقلة الراك وعبارة ابن حجر في فتاواه عند 


عن كلف المهيمة : (وحنث وجب ضمان فهو في مال 
الضامن إن كان المتلف غير آدمي وإلا فعلى العاقلة) انتهت» أي 
)ا أو طرفاً أو غيرهما كما يصرح به كلامهم في باب العاقلة 


كنية تحملهم» والله أعلم. 


3 FF 


دك 


ا 


م 2 نتاوى المعتمدة - الجزء الثاني ا 
DL‏ ی ر ر 


ا ف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين) 
ای بزيادة من حاشية العلامة ابن عابدين عليه ناقلا عن غيره. 


باب الصيد والذباد 59-7 
2 الله وفيها : (قال في الهداية: وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح 
لاه و اعلا واس ا له عا 
ع المزلومة: فى الحلق كله وسطه و 0 2 

- الصلاة والسلام : «الدَّكَاةٌ ما سين اللي وَالليئْن)” ' ولأنه م 


| ا ا المزلومة هل تحل عند واحد من أربان 


١ 1‏ : العروق فيحصل بالفعل فيه أنهار الدم على أبلغ الوجوه. فكان 
ْ المذاهب كالحنفية وقد عمّ الابتلاء بذلك؟ وهل يجوز التقليد بعد 1 

: ۰ حكم الكل سواء) انتهى . 

1 العمل عند المخالف المحل لها أو لا؟ 

. وعبارة | لمشوظل: الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث. قال 


فأجاب: تحل المزلومة ‏ أعني التي ذيحت من فوق العقدة ‏ 
عند الحنفية في رواية الرستعفني» قال في الدر المختار مع أصله: 
(وذكاء الاختيار ذبح بين الحلق واللبة أي المنحر من الصدر 
1 وعروقه أي الحلق الحلقوم كله وسطه أو أعلاه أو أسفله» وهو 
) 0 0 بي الحلقوم مجرى النفس»ء والمريء وهو مجرى الطعام 
ات والودجان مجرى الدم وهما عرقان عظيمان في جانبي 
5 1 أي 
_ قلام العنق بينهما الحلقوم والمريء» وحل المذبوح بقطع 
ل ا أي من الأربعة ؟ إذ لادک حكم الكل» وهل يكفي 
كثر كل متها أي الأربعة؟ خلاف» يصحت البزاري قطع كل 
8 بقطع أكدر كل من 


ادال (وبيتهما اختلاف من جيث الظاهر؛ لان رواية 
ا شی الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين اللبة 
واللحبين» ورواية الجامع تقتضي عدمه أنه إذا وقع قبلها لم يكن 
الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية 
المبسوط» وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من 
الحلقوم لا يحل؛ لأن المذبح هو الحلقوم» لكن رواية الإمام 
الرستغفني تالف هزه حت فال: هذا قول العوام وليس 
سحل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس س أو الصدر؛ لآن 
المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد؛ تع 
الرواية ويقول الرستغفنى إمام معتبر في القول والعمل» ولو أخذن 
إلسامة للعمل بروايتة اه کا أحزنا) انتهى ما في النهاية 
سل e‏ 


1 1 / ا 
حو م والمري واحد الودجين». وكأن قوله قول الإمام 


١ 
| 


9 وعند أبي يوسف يشترط قطع‎ 3 a 
.2186:/5( داه الزيلعي في نص بالراية‎ 


5 / 0 


7 
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واا ودا العناية أن الحخدىيف دليل ظاهر لوذه ار واحد منهما» ممنوع بل خلاف الواقع؛ لان ا 
ورواية 7 اها وما في الذخيرة.مخالف لظاهر زملهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة) انتهى . 
الحرس انتم وقال الرملي: لا يلزم من عدم قطع المريء؛ إذ يمكن أن 
أقول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني اا بقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه 
کا ر ا عل ما مرورعن القهستاني مر فيحصل قطع الثلاثة. انتهى 
ظ 1 ا الحلق على العنق» وقد شنع الأتقاني في غاية البيان على أقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة 
ن خالف تلك الرواية غاية التشنع أي رواية الرستغفني وقال: | حصل قطع ثلاثة من العروق» فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا 
. . (ألا ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلى للرستغفني وإلا فالحق خلافه؛ إذ لم يوجد شرط المحل باتفاق 
0 8 5 0 العقدة تحت ولم يلتفت إلى العقدة في كلام الله أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» 
تعالى وكلا سرك كلل بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث» | فاغتنم هذا المقام ودع عنك الجدال. انتهى كلام ابن عابدين في 
9 2 ت ولاسيّما على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من | الحاشية'". 
ظ ا 57 نت ويجوز ترك الحلقوم أصلاً. فبالأولى إذا قطع من | 
أعلاه وبقيت العقدة اسل انتهی . ا OKO‏ 
ومثله في ١‏ لمنح عن ابر ازية يه وبه جزم صاحب الدر والملتفى ْ 
داعي وغيرهم» لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح + | 
تكو ؛ العق ءة مما يلي ا وإليه ۰ مال يلعي وا 


١, 2 5‏ 5 
١‏ 0 ۰ ا ينا راہ رل نعف على تكملتها ركان الاخ "م 


و 1 
Lr‏ وم على تلك البقية» والله اعد 


كتاب الأطعمة 


0 ل ل لله وحده» 7 ا في كتب الحنفية‎ | r. 
sS 

ما ساذكره ع #ترجمه شرج الوة قاية عن ا الحلبي وفيه 

انات و n‏ الات أن آل اء ٠‏ بجميع أنواعه 


في السؤال ااا ور خلال عندهم؟ لك 


2 مه والجرجور لغة عمانية. 

ا ر ا ا ]زواع ا 
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كتاب الاطعمة E‏ ۳۹ 


وزجريث والمارماهي ولا يؤكل الطافي منه وإن مات بحراً وبراً 
زنيه روايتان) انتهت . 

وفي شرح الكنز للعلامة العيني بعدما ذكر أنه لا يحل من 
يوان الماء إلا السمك هو أي السمك متناول لجميع أنواعه مثل 
المارماهي وهو الذي في صورة الحية والجريث وهي السمكة 
السوداء. انتهى» وعبارة صدر الشريعة في مختصر وقاية الرواية 
ني مسائل الهداية : (ولا حيوان أي ولا يحل حيوان مائي سوى 
سمك لم يطف وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة) انتهت. وفي 
شرحه المسمى بالنقاية للعلامة عبد العلى بن محمد البرجندي: 
(فوله: «وأنواع السمك» فيه إشارة إلى ما نقل عن محمد أن جميع 
أنواع السمك حلال سوى الجريث والمارماهي) انتهى . 

وعبارة تنوير الأبصار مع شيء من شرحه المسمى بالدر 
المختار: (ولا يحل حيوان مائي إلا السمك غير الطافي وإلا 
الورك سمت اسورد والمارماهي سمك في صورة الحية وأفردهما 
ا الحفاء و حلاف محمد) انتهت. 
| ري حواشيه لابن عابدين: (قوله: «سمك أسود) كذا قاله 
يي وقال لوان :نوع من الشمك مدور کالترس:اقوله: 
اللخ يدا كونهما ن الك وول نعي جارف چ 
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بيد من هذه کات أن السمك بجميع‎ 
ارد لم .يكن على صورة ۽ السمك المشهورة» بدليل جعلهم‎ 


أنواعه حلال عند 


ا اس ج س 


22 الجريث والمارماهي من أنواعه» ولقول صاحب الدر ى 
الجريث أنه سمك أسود» وقول الواني نوع للق" ون 
1 وقول صاحب الدر في المارماهي أنه سمك أسود في صرر: 
5 الحية» بل هذا مع تعليل إفرادهما بالذكر بالخفاء يشعر بأن مشارية 
22 هافي الصورة بالسمك المشهور كافية في الاندراج في أنواعه ون 
4 وفي ترجمة شرح الوقاية للمولوي عبد الحق: (مسألة: جريث 
حرام است وآن نوعي ازما هي است وراي مارماهي وآن راماهي 
ا ل 0 كنا في حاشية:الحلبي) انتهى. 

3 23202020 أقول: وفيه نظر من وجهين : 

0000 إل ارت حراماً هو“قول محمد بناء على 
ا - ما جرى عليه من أنه إذا عبر في شيء بالمكروه فهو حرام» وعبارة 
ظ الك (ونص محمد أن كل مكروه حرام) انتهت. وهذا ‏ أعني 
: لان التجزيك حراماً - ضعيف عندهم كما علم مما تقدم. 

٠‏ الثاني: ك رٹ 9 الشكه الت س الفا“ 
ال ي“ ولعله اهي السمكة السوداء المدورة تسمى بالبام ع“ 
الل قرى ساحل بحر عُمان ل انلك بعس 
ا وعا ی هذ ذا فلا منافاة لان ا تد م عن العيني و ما مر عن 
لواني؛ لاتصافها ال اما الشكة: 
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وإذا تقرر أن السمك بجميع أنواعه حلال عند الحنفية» فنسوق 
ر من عبارات الأئمة المصرحة بأن اللخم من أنواع السمك 
زفول: قال في القاموس : اللخم بالضم سمك بحري. انتهى . 

وضبطه بالضم وسكون المعجمة أيضاً الدميري وصاحبا 
الصراح والمنتهى كما يأتي» وضبطه بعضهم كالشيخ ابن حجر في 
التحفة بفتح اللام والمعجمة. 

وقال في الصراح: اللخم بالضمة نوعي ازماهي يقال له 
الكؤسج. وقال في منتهى الأرب في لغة العرب: اللخم بالضم 
مامي است دريائي وآنرا كوسج نيزكونيد. وفي مجمع البحار 
للعلامة محمد طاهر الحنفي : (وفيه يعني حديث عكرمة اللخم 
حلال هو ضرب من سمك البحر قيل اسمه القرش) انتهى . 

وقال في المنتهى : (القرش بالفتح ما هي است كه برماهيان 
جيره باشد وبخورد» ره نضا القرش حوت يأكل الحيتان 
ل ونعلرها :ولا بيعل عليه)"انتهى” . ونقل هذا الكلام العلامة 
الدميري عن ابن عباس وي -.قال: : ولعل مراده أنه 
ناك افر رلا سطع ا حن مقها :أن 'يأكله: وفال في ج 
الحيوان: ار ا ENI‏ 
القرش. ٠‏ وقال في موضع E‏ أي ومن جملة أنواع السمك 
افرش والعنبر. وقال في موضع آخر: : وإطلاق الجمهور ونص 


د 
١‏ 00 الشافسي)والقآنالعزيز پدل/علی جوان كل ر ر 
e‏ لت السمك ومما لا يعيش إلا في الماء. 


. وقال العلامة الشهاب 
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ا الحزيثك 0 ولقول صاحب الدر کا وإذا قرا أن السمك بجميع أنواعه حلال عند الحنفة فنسوق 
: 3 0 ا 9 ت السك . مدور. ب من عبارات الأئمة المصرحة بأن اللخم من أنواع السمك 
ا n‏ ك و ني |القاموسن: باللخم بالضم مك بجري: انتهى : 

| لاس جل راض يلياد سر سي | ریه تف سک اسیج لها دس مساب 
ش e‏ 6 كاده في الا ندراج في أنواعه رن الصراح والمنتهى كما يأتي» وضبطه بعضهم كالشيخ ابن کو ر 
1 كانت تلك المشابهة خمية . التحفة بفتح اللام والمعجمة. ش 
١‏ وفي ترجمة شرح الوقاية للمولوي عبد الحق : (مسألة: جريث وقال في الصراح: اللخم بالضمة نوعي ازماهي يقال له 


حرام ات وان نوعي ازما هي است وراي مارماهي وآن راماهى 
كولي كونيد كذا في حاشية الحلبي) انتهى . 
- أقول: وفيه نظر من وجهين : 

كن ال شك حرام هواقول محمد بناء على 
ما جرى عليه من أنه إذا عبر في شيء بالمكروه فهو حرام» وعبار 


الكؤسج. وقال في منتهى الأرب في لغة العرب: اللخم بالضم 
ماهي است دريائي وآنرا كوسج نيزكونيد. وفي مجمع البحار 
للعلامة محمد طاهر الحنفي : (وفيه يعني حديث عكرمة اللخم 
حلال هو ضرب من سمك البحر قيل اسمه القرش) انتهى . 

وقال في المنتهى : (القرش بالفتح ما هي است كه برماهيان 
انك (لحوردء وفيه أيتضا'القرش حوت يأكل التحيتان 
يكل ويعلوماءؤلا يعلى «عليه) انتهى؟ ونقل هذا الكلام العلامة 
ال عن ا اعات کو یں ولحل مراده ان ایاکل 
ي د أن يأكله. وقال في حياة 
قرش الاي تردن آخر: ومنها أ لا هوه ر 
افرش اوالعتبر: وقال في موضع آخر: : وإطلاق الجمهور ونص 
ام الشافعي والقرآن العزيز يدل على ات 
ار ]ل ليش ف الماء. وقال العلامة الشهاب 


5 الثاني :إن الجرر ك س هو هذه السمكة التي تسمى بالفارسية 
ا هي السمكة لمر 0 ا E‏ ف 
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|| النتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
| س د سس | چ | ۲ 
والم حلفي ثقه خبير ٠‏ لآن المذاهب إثما تؤخذ من أربابها كما هو 
و محلهةء ثم بعد مضي نحو سنة وقفت على تأليف 
الفارسية لبعض فضلاء الحنفية من أهل هند سماه بتنبيه الساهى 
في حلية منكرة ماهي» بسط الكلام على ذلك رداً لبعض معاصريه 
95 ا من الدليل هو الذي 8 ف اا د 
العمومات والإطلاقات» و الله أعلم . 
ورد هذا السوال من الياطنك: 
في لحم الدوك الدنيلس: 
وسئل في هذا اللحم الذي هو في جوف الصدف تسميه أهل 
باطنة عُمان بالدوك أي بضم الدال المهملة ثم واو ساكنة ثم كاف 
ذرل. ويأكلونه هام هو حلال أو لا؟ وهل في حله خلاف 
بين العلماء أى لا ؟ 
اا الصندفة:المذكون هن المعبريعنه ابالدنيلس رفي كتب 
أئمتنا المتأخرين رحمهم AD‏ وأما المتقدمون فلم 
e‏ 
اي لدب بترن ااا ن یرید قال: ر لورت 


: 8 الاي الحنفق في العناية: القرش - بفتح القاف والعامة 0 
ْ 5 هي سمكة عظيمة. انتهى . 
: وبين مما تقلتاه:من كلام الأئمة أن اللخم من أنواع ا 
م ك ضورة السمك: المشهورة لا يمنع حله على قاعر 
0 هة ةا تقدم عنهم. بل مقتضى ما مر من الاقتصار على 
0 لاف محمد في الجريث والمارماهي أنه لا خلاف فيما 
راا من أنواع السمك الشامل للخم وإن كان الظاهر أن كونها 
على غير صورة السمك المشهورة هو ملحظ محمد في تحرينهنا. 
1 بالحاصل أن الذي يشهد به النقل والمشافهة والمشاهدة أن 
٠‏ اللخ ن انوع السمك إلا أنه أكبر جثة من الأسماك المتداولة 
با اسه وكير الجن لا منع كونه من أنواع السمك ولا برحب 
اتحرب ه وإلا 4ل كة المسماةابالعثير أعظم جثة منه بمرات» وفد 
نت جلها بار الصحابة منها في جيش الكَبط بل بأكله كل بف 
8 نها في | ب کان صچیخي البخاري ومسلم. ٠‏ بل فيهما أنا 
ا جاب ر: أخذ 0 عبيدة ضلعاً من أضلاعه أي ذلك الحوت 
الذي انه ْ لعنبر فنصبه فمر الراكب تحته وأبو عبيدة هو 5" 


ىدم : (فإك : 
له کے صحيح دبعل . 
ظ - ث العنبر كا | مضلظرين ه : ١‏ 
ا 9 2 نو ؟ lC‏ 238 خ 7 ٠‏ وفتح 2 0 1 
ي ية منه في المادينة غير ضروره ١‏ 7 دک بکسر 
0 أن اجع فى 1 076 ددأيته فى ف منتهى الأرب في لغة العرب ١‏ ا 
يىىحعى 578 " 3 1 < 
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ظ بجع || انتاوى المعتمدة - الجزء الثاني كاب اس || ۰ 
وى كلام فيه في الأصل أي في شرحه الكبير على الإرشاد) 
زنهى. ومال إلى حله أيضاً في التحفة وعبارتها: (قال الزركشي : 
ولم يتعرضوا للدنيلس وقد عمت به أي بأكله البلوى في بلاد مصر 

كما عمت البلوى في الشام بالسراطين» وعن ابن عدلان أنه أفتى 
الحل لأكل نظيره في البر وهو الفستق وهذا عجيب أي من شيئين 
اعتبار المثل في البر وهو ضعيف» وعدم فهمه إذ المراد عليه 
ما أكل مثله من الحيوان لا مطلقاً. وعن ابن عبد السلام أنه كان 
يفني بتحريمه وهو الظاهر؛ لأنه أصل السرطان لتولده منه كما نقل 
عن أهل المعرفة بالحيوان. اه. واعتمد الحل الدميري ونازع في 
صحة ما نقل عن ابن عبد السلام ونقل أي الدميري أن أهل عصر 
ابن عدلان وافقوه) انتهت . 

وفي حواشي الجمل على المنهج بعدما نقل ما تقدم عن 
کی اما انضت”: (قال ابن حجر: لكن رده أي إفتاء ابن 
عبد السلام الدميري بأنه لم يأت على تحريمه دليل» وبأن ما نقل 
ص ابن عبد السلذم الم يصح لنص الشافعي ضيه على أن حيوان 
لحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار) انتهت. 
والحاصل أن المعتمد عند شيخ الإسلام کا وتلامذته 
ظ 1ل الرملى وولده وابن حجر والخطيب تبعاً لابن عدلان 
8 انتج ۶ء عصره ولعيو وين وكلام ابن حجر 
) 0 
أكله أي الدنيلس تقليد 


أ الدال وفتح النون وسكون المثناة التحتية وفع ا ل ا 
: الصدف) انتهى. قال ابن حجر : : هو صدف صغير صورته ر 
ا ار ا فيه نقطة سوداء قيل إنها خرؤه ولكن لا ام 
ش له انتهق . 
ش واختلف فيه المتأخرون ففي الأسنى ما نصه: (ولم يتعرضوا 
٠‏ للدنيلس وعن ابن عدلان وعلماء عصره أنهم أفتوا بحله؛ لأنه من 
ظ طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. وعن ابن عبد السلام أنه أفتى 
بتحريمه. قال الزركشي: وهو الظاهر لأنه أصل السرطان لتولده 
مته» لكن قال الدميري: لم يأت على تحريمه دليل وما نقل عن 
ظ ابن عبد السلام لم يصح» فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر 
ظ الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار) انتهى. 
قال العلامة الشوبري في تجريده لحواشي الشهاب الرملي على 
: اس : (قال شيخنا ‏ يعني الشمس الر El‏ : هو أي ما قاله ابن 
0 عدلان وعلماء عصره من حله الأصح وبه 0 الوالد كله ومثله 
١‏ اتر الصاف الذي لا يعيش إلا في الماء: وإذا خرج صار عب 
٠‏ بيت مذبوح ما لم يكن مستقذراً) 5 

3 ا تمد حله أيضاً في النهاية وعبارتها: (وأما الد 

فال UNIS‏ وأئمة 


ْ ليام كما جری عليه الدميري وأفتى به ابن 350 
عصره وأ أذ تی به ا 600 a‏ واعتمده أيضا ا العلامة أ 
ا 0 الدن 
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مالك وأحمد فإنهما يريان حل جميع ميتات البحر كما نقل ني 
الج ع عنهماء والله أعلم . 8 
ورد هذا السؤال من صحار: 

___ فى أكل السمك الصغير دون شق بطنه عند شيه: 
0000 1 يك الصغيرإذا كان طوله بقدر كف أو طرز 
94 آم م هل يجب شق بطنه عند إرادة شيّه أو لا؟ 


000 فأجاب: اااي اطول م لصت شو ا 
٠‏ ما فيه من النجاسة» وإن كان عرضه نحو أصبعين كما يصرح ب 
_ كلام العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية حيث قال عند قولها 
٠ |‏ ويحل أ5 , الصغير أي من السمك: (ويتسامح بما في جوفه أنه 
الى اتال اد بالصغير ما يصدق عليه عرفا أنه صغير فيدخل فب 
كل اا ا شر وإن كان قدر أصبعين مثلاً) انتهى. 


ا N TAS‏ 4 ا شق بطنه 
e HA O‏ 5 
وجرا ما فيه من النجاسة لسهولته» وهی ضابط كبار ا 
فاده في التحفة حيث قال فى الصيد والذبائح : (منها ولا ؛ 
1 کے 001" ص 
NT LES‏ 
1 لجراد وصغار السمك لعسره) انتهى . 
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ل ا را صخر ما تشق؛تنقية اما في نجوه مها وني 
الأطعمة من التحفة: (ومر أي في الصيد والذبائح أنه يحل أكل 
السمك الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن» وأنه 
بحل شيه أي السمك الصغير من غير أن يشق جوفه وبلعه ولو 
حباً) انتهى . 

واعلم أنه قد وقع أغلاط وأوهام هنا في باب أرباب الحواشي 
وغيرهم أحببت أن أنبه عليه» فمن ذلك ما وقع للعلامة ابن قاسم 
فى حواشي التحفة وأقره شيخنا عبد الحميد في حواشيه عليهاء 
ال د قزل المتهاج: !أؤ,بلع سمكة جية احل على الأصخ 
ما نصه: (هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في 
جوفها وكان وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة) انتهى . 

أقول: هذا وهم منه؛ لأن مراد المنهاج بالسمكة هنا الصغيرة 
فقط لا مطلقاً وقد أشار إلى:هذا المراد في الأطعمة من التحفة 
1ك حك الداعت ابن تخجر فى:التحفة: ثمة: (ومرءأي في 
الصيد والذبائح أنه رك الصغير أي من السمك ويتسامح ما في 
جوفه وأنه يحل شيه وقليه وبلعه ولوحياً) انتهئ. ومثله في النهاية 
١‏ على عر ان الخال اتم تامل تقييدهما:جوان البلع للحي 
السو صتعيوآء اتد اريخا في ,أن العمومالمستفاديمن 


ا الما ةلبس :مراد ل وير به أيضاً صنيع'فتح الجواد 
١ ١‏ 0 :یرل مهما آي الشمك اوالجرا د ر 


جوف صغيره لعسر التتبع) انتهى ۰ 


۶ 
ها 
8 


n mT 


| تان اس لجز انو 


الات کج تحيث»قال:.(ولو أكل مشوي صن , 
أي السمك بروثه أو ابتلعه حيا حل إذ ليس في ذلك أكثر من 
وهو جائز وعفي عن روثه لعسر تتبعه وإخراجه وكره 0 
حياً في الزيت المغلي) انتهى . 
التي في تجريله: (قال شيخنا يعني الشمس الرملى: 
علم من تعبيره أي ارون بره عدم العفو عن روث كباره وهر 
كذلك» ومثله القلي 2 فيفرق بين صغاره وكباره) انتهى. 
3 ' وفي شرح المنهج عند قوله: وحل جراد وسمك فى حياة 
ا 0 2 ا فى أكلهما أي الجراد والسمك حيين اکر 
من قتلهما وهو جائز) انتهى. قال العلامة الشبراملسي في حواشيه: 
قوله: احبين» إذا كانا صغيرين. انتهى» وأقره البجيرمي . 
5 وقد أشار العلامة القليوبي أيضاً في حواشي المحلي إلى أن 
مراد المنهاج ما ذكر. حيث قال عند تعليل المحلي المقابل 
١ 0 '‏ م ا القائل بعدم جواز البلع لما في جوفه. انتهى؛ 
0 7 : (قوله أي المحلي : «لما في جوفه» ورد بأنه معفو ع 
ا كما مر) انتهى. بل هذا يشعر بأن عدم جواز بلع 
کردا 2 ليره اة رفي حواشي الغلا“ 
: و يغلي على إشارة ما إليه ا » فتحصل مما تقرر أا 
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إلى أكل النجاسة على أن ذبحها أي أعني السمكة الكبيرة سنة كما 
جوا به» ولكن قيدوا بما يطول بقاؤه» واستظهر فى التحفة بأن 
المراد بذبح السمك قتلهء قال: كما يرشد لاسي ا 
ل نعم إن كان في توقف حله على خصوص ذبحه خلاف اتجه 
نعيين خصوصه أي الذبح في تحصيل السنة خروجاً من ذلك 
الخلاف) انتهى . 

ثم ما تقدم من جواز أكل السمك الصغير مع ما في جوفه 
ما ذكره الشيخان؛ خلافاً لما نقل القمولي عن الأصحاب مما 
ظاهره عدم الفرق بين كبيرة وصغيرة في عدم الجواز قبل تنقية 
ما في جوفه من المستقذرات كما في الفتح للفاضل المليباري. 
ومن ذلك ما وقع في حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية 
راق شيا عبد الحميد في حواشي التحفة 'حيث قال عند قولها 
المار: ويحل SE RE‏ 
لأ يتنجس به الدهن ويحل شيه وقليه وبلعه ولو حياً. انتهى 
ما نصه: (قوله : «ويحل أكل الصغير» وكذا الكبير إن لم يضرء أما 
نل الكببر وشيه قال الزملى ::.فمقتضى:تقييدهم حل ذلك بالصغير 
حرمته وأقره ابن قاسم على المنهج) انتهى . 

فقوله: وكذا الكبير | ن لم يضرء غلط منه؛ لأن الكبير لا يجوز 
1 ل سا قبل زرا ما في جوفه من النجانة كتاتقدة 


1 ق اوخاي ویر سالاد 


حا ؛ أن 


SSS ا‎ 


. المنظور إليه هنا سهولة تنقية ما في الجوف وعدمه إلا 0 
كلم دكا علمك ومعلوم أن عدم ر 

E‏ الصغير المذكور» ومن ذلك ما وقع للعلامة ابن قاسم 

3 ا المنهج وأقره الجمل البجيرمي في حواشيهما عليه ى 

E.‏ يوه جواز بلع السمكة الكبيرة الميتة أو الحية» وحاول الفاضل 

_ البجيرمي إصلاحه لكن بما يصاد م اتقريره نفسه ؛ر ليما إتقلام عن 

3 7 الشبراملسي في حواشي المنهج وإيضاح ذلك يسحبني إلى هفرة 
4 ' الإسهات و التطوي يل ولذلك ضربت عنه فا 


ER‏ ومن ذلك ما وقع في فتاوى العلامة الكردي وأقره مختصرها 
اواك س الرملي جرى على طهارة ما في جوف السمك 
7 ا ا لاله مغو وهذا مخالف لما ني 
٠‏ ناته اقتضاء ولما كتبه على الأسنى تصريجاً - كما علمت - وعلى 
تقار کم فهو ضعيفا عنده» فلا يجوز نسبته إليا 
لا س لاسما حيث . ب ٠‏ خالف ات إذ القاعدة أنه إذا اختلفت أفواله 


يه عنده ما في نهايته؛ لأنه من أواخر تاين 


لذلك. 74 اهناك الى وإياي للسل] ذ: 
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انو | ظ ل ل 0 أي وإن كان في الثرا أيضا 
واي لل البحر وهر 2 8 : 


سس چ 


ولول» ومنها نوع مجمع التحريم وصدفه كالدنيلس» ومنها نوع 
کال رطان وصفاء ومنها نوع له ظروف كبار. فهل هو حرام أو 
حلال؟ وقد عمت البلوى بهن فبينوا ما هو الصحيح والمعتمد 
لكي نتبع الحق . 

اكا الصدف الذي يقال له الذنيلس وقد بيتك 'متبظة فى 
ار ربقالآلة ايشا آم الخلول خلال كنا إعن 
الشمس الرملي في النهاية وصححه في تعليقه على الأسنى كما 
يأتى» ووالده الشهاب الرملي في فتاواه» والخطيب في المغني 
ا شيخ الإسلام زكريا تبعاً لابن عدلان وعلماء عصره» 
والعلامة الدميري» واعتمده أا القليوبي في حواشي المحلي 
والعلامة ابن حجر في شرحيه على الإرشاد» EN‏ ال 
ولا يعيش إلا فيه وعيشه خارج البحر عيش مذبوح» وكذا اعتمد 
حله أيضاً في التحفة ‏ كما ستعلمه ‏ وعبارتها مع متن المنهاج : 
(وما يعيش دائماً في بر وبحر كضفدع وسرطان وتمساح ونسناس 
وحية وسار ذوات الشموم وسلحفاة حرام؛ لاستخبائه وضرره؛ 


ا ای الشييخان على هذا أ أي على حرمة ما يعيش دائماً في بر 


لبحز ضفي وما ذكر ممه في الروضة وأصلها أيضاً أي كما جره 
عليه في المنهاج وأصله لكن تعقبه في المجموع: وا 
إل کے ودی پم يبدل یدای الان من انو 
إلا الضفدع أي وما فيه 
السلحفاة والحية 


7 0 ماکز الأصحاب أو بعضهم من تحريم 


د 


ال-2 ب 06 


1 5 استدرك على ما ذكر الشيخان في الروضة والمنهام 

٠ 2 :‏ اوآ ما بقوله: لکن تعقبه في المجموع فقال : : الصحيح 27 
ل ا ا في الجر. . إلى آخره» وقد تقرر في محله أن ما بعر 
و في التحفة هو معتمدها. قال ابن حجر في الفتاوى: فعلى 
3 1 في المجموع يحل كل أنواع الصدف سواء صغيره وكبيره وسواء 
السرطان ان والاتيلين وغيره كالترسة والسلحفاة إلا ما ثبت أن فيه 
ظ .ثم قال في التحفة : (قال الزركشي : ولم يتعرضوا للدنيلس وفد 
: ىت ا ه أي بأكله البلوى في بلاد مصر كما عمت البلوى في 
لا ين أي بأكلها. وعن ابن عدلان أنه أفتى بالحل؛ 
ايم أنه كان يفتي بتحريمه وهو الظاهر. اهء أي 
3 عتمد الدميري الحل ونازع في صحة ما نقل عن 
0 0 ر ل أي الدميري أن أهل عصر ابن عدلان 


| 

ني قول الت كال الور کی رول ایر 
۰ إل لحرن َم 5 8 علق م جرى ل في ك 
ماء وأما على ما جرى عليه في المج . , 
100 الاخوله بحت إطلاقه كاعم 


والموجود من أنواع 


كتاب الاطعمة E‏ 1 


ا اعا في التحفة واعتمده المغني أيضاءثم :لما نقل اني 
إنيحفة بعد ذلك كلام الزركشي في الدنيلس المبني على ما في غير 
لمجموع مال إلى حله أيضأء حيث أعقبه بما قاله الدميري وأقره 

ما مو 
قال العلامة الشمس الرملي في تعليقه على الأسنى : (ما أفتى 
به ابن عدلان وعلماء عصره من حل الدنيلس هو الأصح وبه أفتى 
الوالد بث ومثله سائر الصدف التي لا تعيش إلا في الماء وإذا 
درجت صار عيشه عيش مذبؤح ما لم يكن مستقذرا) انتهئ. ونقل 
قبل هذا عن بعضهم وأقره إن ما كان استقراره بهما أي البر 
والبحر وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتاً وإن لم يغلب أحدهما 
عسي سين 
او ى 

| ع تامام ي الإتحاف : وجدان الشيء قذراً فلا يميل 
الطبع إليه. ويعلم من هذا حكم غير الدنيلس من بقية أنواع 
الصدف التي ذكرها السائل وهو أن ما يعيش منها في البحر وإذا 
کا سه عيش مذبوح تحلال» وكذا ما كان منها يعيش 

في البحر والبر وغلب البحر ما لم يكن مستقذراً فيهما؛ وما كان 
تماايعيش في البتحر والبر وغلب البر فهو حرام وكذا إن لم يغلب 


وارد 


/ ا على الأصح وإن لم يكن ا ا في الصورتين. 


الف E‏ إلآن هو الدنتلس المذكور» 
٠‏ 1 
و ال له في نواحينا :دوك ويقال : أم اللسَيْنٍ؛ 30 3 
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يسمونه أم الصحون 1 ل ایا انها يعيش إلا في البسر 
وه خارج عيش مذبوح وغير مستقدر» وصدف ري 
يسمونه أم الشعر وعيشه خارج البحر عيش مذبوح أيضاً ولک 
حرام لكونه مستقذراً. ومن ثم لا يأكله عندنا حت ن ا 
بشيء من العامة . 

وقد علم مما تقدم أن هذا مبني على ما جريا عليه في الروضة 
والمنهاج وأصليهما وأما ما جرى عليه في المجموع فيحل جميع 
أنواع الصدف حتى السرطان كما تقدم عن فتاوى ابن حجر. 

وقول السائل: «وما ارتضى الشهاب ابن حجر أم الخلول' 
ليس بصواب بل وهم كما علم مما قدمناه» نعم كلامه في الفتاوى 
كالمتردد في ترجيح أحد القولين على الآخر مع بعض الميل إلى 
عدم حله ومن ثم قال: (فالأولى لمن أراد أكله أي الدنيلس تقليا 
مالك وأحمد فإنهما يريان حل جميع ميتات البحر كما نقله في 
المجموع عنهما) انتهى. ولكن ما قاله في غير فتاواه مقدم على 
ما قاله فيها كما هو مقرر في محله. بل اعتهد فى التحفة ما جرى 
0 عليه في المجموع ومر بيان ما يحل على ما في المجموع. 
ولد السائل: «ومنه نوع مجمع على التحريم» وهم كم ب 
_ ھا مر عن المجموع وعن فتاوى ابن حجرء وحاصل الكلا؛ 

ا ا جرى عليه في المجموع يحل جميع أزواع الصدف صخي 


ظ يره سواء السرطان وغيره» وأما على ما جريا عليه في الرد 


كناب البغاة والردة 


باب الإمامة العظمى 


في انعقاد الا مامة: 

ما قولكم في إمامنا الأعظم المبتدع المعروف بالعجم» هل 
يعد من الأئمة المذكورين فى كتب الفقه حتى تنفذ أحكامه ويجب 
امتثاله فيما يأمر به من المسنونات والمباحات؟ وما يفهمه التحفة 
وحاشية الشيخ عبد الحميد عليها في فصل شروط الإمام الأعظم 
وفتح المعين في باب القضاء في مثل هذا الإمام. وهل بينهما 
تعارض أو لد 

وإن منعتم كونه منهمء فما حكم حكام البلاد المحصلين 
200 الجكرية رل الأموال:الكثيرة,لوالئالبلدان الذي تحت 
أمر الإمام يأخذون القيمة في المعشرات الزكوية ويحرمون ذوي 
الأرحام عن الإرث ,ويأخذون الغلث الخير الموصى به ممن قدروا 
عليه ظلماً وهم أهل السنة . 

: ا 
| ل قم نرات ولیت اؤ امطاعون ببب ها الحكم ر 
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كتاب البغاة والردة 
ا ع 
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ا تنعقد به الإمامة من البيعة وباستيلاء أي وتنعقد الإمامة أيضاً: 
(باستيلاء جامع الشروط بالشوكة لانتظام الشمل به وكذا جاهل 
ا لظا وإ اجات فيه الشروط كلها في الأصع؛ وإن 
ا فك کدرا سن دشحت الام وتوزان الفتن) انتهت 


يحذف . 


وهل يجب امتثالهم فيما ذكر عند عدم خوف الفتنة؟ 

وما معنى المطاع الذي يجب امتثال أمره؟ 

وهل يكون ف بلد مطاعون؟ 

:22 وكيف الحكم إذا أمر واحد منهم بشيء ولم يأمر الباقون؟ 

0 وأنتم عارفون بأن الإمام وهؤلاء ليس لهم تغلب بل الأول 
7 بالاستخلاف غير الشرعي حصّل الإمامة ومن يليه بما ذكرناه. بينوا 

00 ت ذا الأقاويل وآنتم تشفون العليل وتهدون الضال 


<: 
ob 2 
: 0 


م الله عن الإسلام خيراً -. 
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E‏ ن بلدانگہ لطان العجمى يصدق عليه اسم 


5 7 » فيجري فيه جميع ما قرروه من أحكام الإمام الأعظم في 


ساس س 2-0 


1 وعبارة شرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع أصله بعد ذكر 
شروط الإمامة ما نصها: (واعتبار الشروط المتقدمة إنما هو فيما 
مرْ أي في البيعة والاستخلاف لا في الاستيلاء» فإن استولى عليها 
زو شركة قهر الئاس بها اوه غير لذي تلك الشروط ككونه فاسقاً 
بل أو امرأة كما هو ظاهر صح استيلاؤه وانعقدت إمامته للضرورة 
ل فة روزن غعصى بفعله)'انتهت. 
ولا شك أن سلطان العجم تام الاستيلاء والتغلب في مملكته؛ 
لان لا يسهل الظفر به فهو ممن انعقدت إمامته بالاستيلاء وإن 
ففدت فيه الشروط كلهاء ثم إن ظاهر إطلاق التحفة وإن اختلت 
فيه الشروظ كلهاء وظاهر إطلاق شرح الإرشاد واعتبار الشروط 
إنما هو فيما مرّ لا في الاستيلاء أنه تنعقد إمامة الكافر المتغلب 
وهو مقتضى كلام العلامة إن جرفي حواشي:فتح!الجواد. 
حيث قال بعل كلام ذكره: (إذ المقرر عندنا أن الإمام الأعظم 
مدد فد کر ن فلي الدتياء إلا إمام واحد» وأما إذا 
ت الأكلة. كما هر محهود 7 قر زمن الصحابة وين فالحق 
؛' اذ كل من نا ل شلوكة نفل إناجية نال الجاع إلى م ن 
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م ب “سس يو E‏ 


: 1 8 
لكي ل 0-0 | 
E AMET ¥ ١‏ کک الم ر 1 
إن قدت فال وط 
س اپ ا 1 . 
2 00 2-0 ۷ 
ك ١‏ 


. 7 2 رر 10 5 6 الج 539 
١‏ تكن | 1 )| امح کک 0 لق ر “ىد سے ر 
ل الم 2 مع | مر حه للعلامة 1 بن 5 


7 
56 

> CGE IEE 

بح ا 


عطفاً على 


5 


a 


۹ 


التي اله تحالئء أن المبتدع تنعقد إمامته حتى ابالبيفة 
والاستخللاف حالة الاختيار إذا كان مستجمعاً لشروطهماء وها أنا 
أنقل لك شيئا من عباراتهم المفيدة لذلك: 

وعبارة التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي: (وينبغي أي يجب 
أن يكون الإمام ذكراً بالغاً عاقلاً عدلاً عالماً بالأحكام كافياً لما 
ولا من أمور الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من قريش» فإن 
اختل شرط من ذلك لم تصح ولايته. وإن زال شيء من ذلك بعد 
التولية بطلت ولايته) انتهت. والتعبير بكونه عدلاً لا بكونه سنياً 
صريح في انعقاد الإمامة للمبتدع» والبدعة لا تمنع العدالة» 
وما يقتضيه كلام التنبيه من بطلان ولاية الإمام بالفسق هو قول 
قديم للشافعي كما في إتحاف الزبيدي» وجعله النووي في شرح 
مسلم وجهاً لبعض أصحابنا وغلطه كما يأتي. 

وفي شرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع أصله بعد ذكر أن 


الشروط وغيره كالإمامة العظمى : 
وأهلية 


ORT‏ 5 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
Eee.‏ 


ع المرأة والكافر كما بأتي) انتھی کلام این حجر زر 
حواشيه على فتح الجواد. وهو أيضاً مفتضى كلام الث بخ عر 
الدين بن عبد السلام وعليه جرى وجيه الدين عبل الرحمن بن 6 
3 سة کتک سلطان سیر 
3 لد پار يكون سلاطينها كفاراً والمسلمون رعاياهم وفي 
0 فضت 3 وفي بعض بلدانهم نتو تولية القضاء السلطان الكافر 
i‏ فهل ينفذ قضاؤه أم لا؟ والحال أنه لو لم تنفذ قضاياهم لتعطلت 
1 : کک يمكن أحد من نقض حكم ذلك القاضي ؛ ا د 
ا ل ان والفتنة بينهم. الجواب: أما إذا استولى على البلاد 
- والعياذ بالله تال - كافر» فقد قال الشيخ الإمام الملقب سلطان 
1 | 0 عد الدين بن عبد السلام كه : الذي يظهر نفوذ 1 
| لقضاء 2 رورة و الداعية ا ذلك؛ إذ لايد ب من قا 


كتاب البغاة والردة 
ج 


القضاء في CE,‏ ما مر أي من 
فع ف الأهلية لها أي للإمامة العظمى الكفاية 
الشهادات والاجتهاد بقرشية) انتهى . 
وقوله : «(أهلية الشهادات» فيه تصريح 
الإمامة؛ لأن المبتدع له أهلية الشهادات كما صرحو به : 

وعبارة المنهاج للومام النووي مع شيء من شرحه للعلامةه ابن 
0 (وتقبل شهادة كل مبتدع ا نكفره رېدعته وإن سب الصحابة 
رضوان الله عليهم كما في الروضة» أو | 


عي 1 البدعة لا انعقاد 
RSLS‏ 0 أن ن عة تمنع 
افر إذا تغلب PD‏ | ا وتنعة 2 2 في 3 
ل المحلي» واستقر به الشبراملسي في حواشي الهاي ر 
ر و کے 3 
عي ييه اشي التحفة عن الحلبي أيضا جتحا أموالنا ودماءنا لأنه 


AE Dist > 


٠: كاي‎ 


2 على حق على زعمه. نعم لا تقبل شهادة داعية لبدعته 00 
ظ ولا ينافي ما تقرر لح د لاما مرم انندم انح “في رازین. 
ا ال ذلك على أنامتع:تنفيذه لخصوص بغيهم؛ احتقاراً 
أو ردعاً لهم عن e‏ انتهى . 

وقول التحفة: نعم لا تقبل.. ل آخزه».سبقه إلى هز 
قر سس در وخالفه الشمس الرملي في 
1 3 النهاية فقال: (وشمل كلامه آي المنهاج الداعي ال بدعته وهو 
1 1 كذلك) انتهى. اه» فتقبل شهادته . 
3 ظ وفي البغاة من المنهاج : (وتقبل شهادة البغاة لعدم فسقهم؛ 
وقضاء قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء فاضينا لا في غيره إلا أن 
ا ستح 3 دماءنا أو أموالنا لفقد عدالته حینگذ » ويو خذ منه أن المراد 
' 8 ا ال 0 ن إل 5 لياه انا الة#العدرك) 


0 


0 0-6 4 
١ 4 ۳ ۰‏ لزلا لي ا 
١.‏ -_-. الوا ان 

FAAS‏ لاب ايا لك ككس 


5 وف ا من 0 أيضاً مع شيء من الشرح المذكور: 
الوأ م رأي الخوارج وهم صنف من المبتدعة كترك 
ال ا 1 ذي کر ولم يقاتلوا تركوا فلا نتعرض لهم إِذ 
لا کو ك بل ولا يفسقون ما لم يقاتلوا أي وإلا فسقوا 

ا اع المبتدعة 


4 يو سحل مر 


من قو 6 مد ل يفسقو إن أنا لا نفسق سائر أنو 

ین لا يكفر, ت ببدعتهم» ويؤيده ما يأتي من قبول شه ٠)‏ 

مم ووطيلهم الشديد ككونهم كلاب الا 
+ لأنهم لم الوا ا م ف اعتقادهم وإن أخطؤوا 


كتاب البغاة والردة 
ا لس كه ا .. 


١ 
وإذبوا به من حيث أن الحق في الاعتقاديات واحداً قطعاً كما‎ 
ل آهل السنة» وأن مخالفه آثم غير معذور) انتهى.‎ 

8ى أنهك صرحو بان شرط' القضاء كالإمامة اة 
الشهادات» وبأن شهادة المبتدع تقبل» وأن قضاء قاضي البغاة 
نافذ حيث ينفذ قضاء قاضي الك وصرح غير واحد ان الولاة 
المبتدعة حكمهم حكم البغاة؛ لوجود شروط أهل البغي فيهم 
وهي 
تأويل غير قطعي البطلان» وفيهم مطاع يصدرون عن رأيه» فنتج 
هذا أن المبتدع له أهلية الإمامة والقضاء. 

وفي الروض مع شرحه: (يحرم ESE‏ 
شهادته القضاء) انتهى. ومثله في الأنوار والمغني» فافهم أل 
مبتدعاً تقبل شهادته يصح تقليده القضاء» وقد تقرر أن شرط 
الإمامة كالقضاء وزيدت فيها قرشية. 

0 2 الإرنتاد لنشيخ ابن حجر في مبحث ما ينعزل به 
القاضي ما نصه : ای ورل فشن ولو مسب اعتفاد كما 

طه أى القضاء 
جزم به الشارح م ا مل ال | 
8 هواء 

e‏ وقد صرحوا كالشافعي بقبول شها 
والبدع إلا ل ل 0 


ة تقلّد القضاء 
ا الماوردي فسق الاعتقادات مائعاً أي عن صحة 
5 ي الابتداء ء دون الدوام غير صحيح 


ادا ا و 


ا ابتداءً ولا و انتهى . 


2 ودواماً وإن لم يمنعها لم يؤدر 


92 ! 8 
اسر 
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TB 
تاد إمامة المبتدع المتأول لا يوافق قواعدناء فهو ضعيف‎ 
إا يعول عليه وإن اغتر به عبد الحميد» وإنما سكت عليه النووي‎ 
في شرح مسلم؛ اتكالاً منه على ما هو معلوم من كتب الفروع مع‎ 
1ف بصدد:تحرَين الكلام على“مثلهذا. الشىء..ويؤيده أنه‎ 
زكر في الشرح المذكور قبل ذلك بأسطر كلاماً جازماً به» ثم سرد‎ 
ما قاله القاضي عياض في شرحه على مسلم مما نقله عبد الحميد‎ 

وغيره مع أن بعضه لا يوافق ما جزم به أولاً وبعضه مكرر. 

وها أنا أنقل عبارته برمتها حتى يظهر لك صحة ما ذكرته وتعلم 
أيضاً أن كلام القاضي يضرب آخرّه بأوله وعبارته: (وأما الخروج 
عليهم أي ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
المذكور فى كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن 
المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: 
لو 
لفن » وإراقة الدماء» وفساد دات الب ٤‏ 

أكثر منها في بقائه . 
لع 
3 ا ك 2 5 جمهورهم البدعة» 
_ إقامة الصلوات والدعاء إليه» قال: و ْ 


ا 2 7 نه متأول. قال 
٠‏ ل عن البصزيين: معدن و ل 


تأمل هذا فإنه صريح فيما أشرت إليه من أن البدعة ‏ أعنى ن 
المكفرة ‏ لا تمنع انعقاد الإمامة كالقضاء لا في الابتداء ول و 
الدوام» وإذا علمت أن البدعة لا تمنع انعقاد الإمامة. تعلم أن 
ما نقله الشيخ عبد الحميد في حواشيه على التحفة عن شرح 
عن القاضي عياض المالكي من أن المبتدع المتأول لا تنعقدل 
الإمامة عند جمهور العلماء» ومن أنه إذا طرأ عليه البدعة خرم 
عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام 
عليه وخلعه. . . إلى آخر ما ذكره» لا يوافق قواعدنا ولا قواعد 
الحنفية من أن المبتدع المتأول لا يحكم بفسقه» بل يوافق قواعد 


ا ج الا قلا يوافق ما ذكره القاضى قواعد المالكية 
٠‏ الخروج على الإمام الفاسق عندهم كالشافعية والحنفية بل بالكفر 


6 


3 


ر 
طت 
8 ل 7 ا 5 ظ ها 
١‏ 8 عند ی وول أواء5 أ - * 
تعلب فتنعقد إمامة المبتدع بالاتفاق ‏ كما 2 
rx :‏ 3 7 7 1 ۰ 


کاش 


Bî 1‏ 
جه || سارى المتمدة - الجن شن 
لح اح 1 


القاضي: اا كانه ر أو تجيين للشرع أو بدعة حرج ى 
2 الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام على 
وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع 2 1 
ان وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يجب في المبتدع إلا 
) إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققو تحفموا|العجر لم يجب القيام وليهاجر 
4 المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق 
3 ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا 
20 أن تترتب عليه فتنة وحرب . | 
ا وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: 
: 5 : ورل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق› ولا يخلع ولا يجوز 


كتاب البغاة والردة 
1ك كنك سيت 


0 
قوله: ١ذ‏ ا | 

ا 

للإجماع» وأنه 0 م الخروج على ولاةاالامور وإن كانوا فسقة 

ظالمين . 

مع أنه جزم أولا بأنه أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 

الفسق وبأن خلافه غلط من قائله. 


وقوله: «قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا 
1 الخ مع أنه جزم ولا أيضاً بأنهيحر اليه 
عليهم بالإجماع. a‏ ا ا 

أولاً» بل بصدد ذكر ما قاله القاضي مطلقاً صحيحاً أم ضعيفا 


وتأمل اا قول القاضي : (وحجة ال ران قيامهم على 
ا را ب 
الكفر» تعلم منه أن .ما جزم به أولاً من أنه نه إذا طرأت عليه البدعة 
تج عن حك الولاية. .+ إلخء ر كنيو لقا 
أنه لا ينعزل الى وم الفسق البدعة على مذهب القاضي› 
امه بن بان لما جرم بها ولا مخالك'لماءقاله الجمهور 
تلاقف فهو ضعيفت تحت ,اعنده ومخالف للإجماع على ما جزم 
يايلا رافق المتافعة المعتزلة. والوجه الذي غلطه 
ا دي فيما تقدم والفاضل ون لا بالغاضي 


ا 


على بني 3 ل ته رتا ا 5 من | والصدر الأول 
على الحجاج مع ابن نيك راون هذا القائ قرالا نان 
0 ا 4 0 ي أمة العدل» وحجة الجمهو ر أن قيامهم على 
ا من الشرع وظاهر م٠‏ 
ل : وقيل: إن هذا الخلاف كاد أولاً م 

جما : ت ر »0 وا لله أعلم) انتهت م 
Dm.‏ 


® الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
سن ل سwسضص؛ا"*“ے"‏ ,۱ 


القاضي : فلو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة . 
حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين ا 
وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إن 
لس عله العام بخلعالكافرء ولا يجب في المبتدع إل 
إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق 
ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا 
أن تترتب عليه فتنة وحرب . 
وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: 
لاا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع ولا يجوز 
الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في 
ذلك. 
قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع؛ 
: وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن واين ٠‏ الزبير وأهل المدينة 
3 على بني أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين اا الارل 
0١‏ على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله: ألا نناز 
امل في أ الحدل» وحجة الجمهور أن قيامهم 2 
الم کک لیس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع و 
. تل اي وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم م حصل 
اجيم ع على منع الخروج عليهم» والله أعلم) انتهت عبارة شرح 


س 
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5 
8ل اقوله:ا««فلو.طرأ على 0 يفة فسق قال بعضهم : يجبا 
جلعه) مع جزمه أولاً بأن هذا القول غلط من قائله ومخالف 
الإجماع» وأنه يحرم الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا فسقة 

لاهين . 

وقوله: «وقال جماهير آهل ا إلخ لا ينعزل بالفسق» 
مع أنه جزم أولاً بأنه أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
الفسق وبأن خلافه غلط من قائله. 


وقوله: «قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا 
الإجماع... إلخ» مع أنه جزم CAS‏ بأنه يحرم الخروج 
شن بالإجماع. باداس حرجا ا 
أولً؛ بل بصدد ذكر ما قاله القاضي مطلقاً صحيحاً أم ضعيفا 


وتأمل أيضاً قول القاضي : «وحجة الجمهور أن قيامهم على 
الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من 
ا نعل منه أن اما مجر به أولاً :من :أنه إذا طرأت عليه البدعة 
رج عن حكم الولاية. . . إلخ. > مخالف لرأي الجمهور القائلين 
بأنه لا ينعزل بالفسق» ارظن e‏ العاضي” 
00 مة يله بان ا جرم به أولاً مخالك!لماءقاله. الجمهور 
على کلامه» رينت حت عبد وال لاجا ای ۲ 


غاطه 
ا أو ا لمذهب المعتزلة. ا الذي 
القاضي 


ا ا اده الجزه شنم 


+3 المذكورء ولم ينظر إلى السابق واللاحق مع أن بعضه مهال 
1 للإجماع؛ فتأمله . 
ثم رايت في فتح الباري لشيخ الرسلام حاط ا 
ظ العسقلاني ما فيه إشارة إلى ما ذكرته فيما تقدم حيث قال: (قال 
ظ ان العين : وقد أجمعوا على أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كد آر 
ظ بدعة يقام عليه» واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء 
ْ 07 كل عام عليه أو لا. انتهى. وما ادعاه من الإجماع على 
: اقيم فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إذا حمل على 
1 بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم 
والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء من أجلها 
بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب 
الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي 
المتوكل الخلافة» فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة) انتهى كلام 
5 ظ ٠‏ فتح الباري بحروفه. 
0 حیہ میٹ لم يخرج المبتدع عن الأهلية مع دعائه إلى البدعة 
_ كؤزلاء الذين ذكرهم في فتح الباري» فما بالك بمبتدع لم يدع إلى 
ظ 3 يأتي لسرت كاري أن إجماع الفقهاء عى 
طاعة ا لمتغلب» و أن ل يستدنوا من ذلك إلا إذا وقع من 


لا فرق !دنا 


Hea 
a 


ارشاد الد ابن حجر أنه 
اللا 2 5 SEY 3 O E‏ 
2و N‏ الا : ملعم في الدوام يمتح في 
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بيت أن البدعة لا تمنع انعقاد الإمامة؛ وأن المتغلب بالشوكة 
وول إمامته وإن فقدت فيه الشروط كلهاء على خلاف تقدم في 
لكافر للعلامة الخطيب الشربيني ومن تبعه كالقليوبي» وقد مرت 
الإشارة إلى أن ذلك الخلاف لا يأتي في المبتدع» وعبارة الإقناع 
الخطيب: (فشروط الإمام كونه أهلاً للقضاء قرشياً) انتهت. 

وهذا صريح منه بأن شروط الإمام هي شروط القاضي وزيد 
7 ا وتقندمت عبارة شرح,الإرشاد للشیخ ابن حجر 
الموافقة لهذه» ومرٌ عن الخطيب نفسِهٍ كغيره أن المبتدع الذي تقبل 
شهادته يجوز أن يقلد القضاءء فيلزمه أن يقول أن المبتدع المذكور 
يجوز أن يتولى الإمامة إذا كان قرشياً بالبيعة أو العهد» فحيث 
صحت إمامة المبتدع بالبيعة أو العهد حالة الاختيار» فما بالك 
الاسثلاء والتغلب؟ 

وأيضاً هو صرح في مغنيه بأنه لا يجوز أن يقلد الكافر القضاء 
مع تجويزه للمبتدع كما مر آنفاًء RR,‏ 
للكافر» وصحح القضاء للمبتدع اختياراً مع اتحاد شروطهما - | 
ا لاء فبلنرمنه القول و الإمامة للمبتدع 1 
عا عن حال الاستيلاء,والتغلب الذي يكون الكلام :ثيه 
الآن. 


ی 


٠‏ لاتق لامي وتقدة ا مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند 


www ooo 
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وض المالكية والحنابلة وغيرهما كما هو مقرر في محله» بل 


الجمهور ليس بصواب بل وهم منه؛ لآن عدم انعقاد الإماة 
للمبتدع المذكور في شرح مسلم بفرض تسليمه إنما هو في ا 
اا 1 چا e‏ لا في حال الاستيلاء ء والتغلب الذي 


وإن فلت ٠‏ فل E‏ في الأنوار وغيره بأن من لا يقول 


كالشيعة» ا يصح تقليده القضاء» ومقتضى ذلك أنه لا تنعقد إمامة 
من ذكر كالمضاء . 


قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى : (وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السلطان المتخلب» ولم يستثنوا من ذلك أي من 
وجوب الطاعة إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا يجوز 
طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها) انتهى. وهذا 
1 مك الرد على ما 1" عن 0 عياض من أنه إذا طرأت 


قلت: ذلك يفرض تسليمه مقيد بما ذكر» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المبتدع لا تنعقد إمامته مع أن كلامهم المذكور في حالة 
الاختيار» وكلامنا الآن في حالة الاضطرار بالتغلب» وحينئذ 
فلا يدل على ما ذكرته على أن أمر الإمامة أوسع من أمر القضاء 
كما يشير إليه كلام حجة الإسلام الغزالي ّنه في أربعينه» وعبارته 
مع شرحه: (لو تعذر وجود الورع أي العدالة والعلم أي الاجتهاد 
في الأصول والفروع فيمن تصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل 
الأحكام أو فاسق» وكان في صرفه عنها إثارة فتنه وترتب مفسدة 
اا لان فعا کین ےر لآنا 
ل( نخلو بين أن نحرك فتنة بالاستبدال بغيره فما يلقى فيه أي في 
| تال من الضون» والتغلب يزيد على ما يفوتهم من 
فصان هذه الشروط من العلم والعدالة التي أثبتت ثبتت لمزيد المصلحة 
رة قلا يهدم أصل ا فيكون كالذي 


a‏ لبلا الإما 
4 قصراً ويهدم مصراً وبين أن نحكم بخلو البلاد عن امم 
ب لأنه يدي إلى 


3 ا e ١‏ بمزيد بسط ما E‏ بأن المبتدع ڌرعقد إمامته حنی 
0 ا له : حالة الاختيار. وأن ما نقله القاضي ادن المالكي 
ظ عن ال 0 ور من عدم الانعقاد لا يوافق قواعدنا ولا قواعد الحنقية؛ 
بل الإساد. mT‏ السلطان عندهم کا فی لجامع الرمؤلامت 


١ 37 2 : 7 5 1 00‏ 2 م : 
حنيه ‏ من | دراك 0 كونه مبتدعا » كن في الكافر نزاع e:‏ 


a 

ا 

لك" 
نم 
ر 
6 

000 
2 


E 
ترص ا‎ 
الس د‎ 
ال‎ 
0 0 


كر # ف المبتدع» ولا يصح أن يمحمل كلام القاخي 


ا بعض 
الذي يك هر ببدعته ؛ 0 : وقال 


نستدام أنه 0 


TT‏ ي الع د 
يابى ذلك؛ إذ إل ا اول لا ن أهل السنة مع 
: 3 1 م د تجمر I‏ 


37 
د 
یھ 


0 اد الاقضية أي الأحكام الشرعية وذلك محال؛ 


بوه 
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محال» ونحن نقضي أي نحكم لا مضا ا أهل ا 
بلادنا التي غلبوا عليها؛ لمسيس حاجتهم إلى تنفيذهاء 8 
لا نقضي ل ي ا ايشروط عن الحاجة ا 
لاك يقليو عد ا بأن لا نحكم بالانعقاد 0 
الناس فوضى لا إمام لهم؟) انتهت 

0 0 6 زنک نقضئ... إلى آخره» فإنه صريح فيما 


٠‏ المالكية: ]0 القضاء أي شرط صحته عدالة أي 2 شهادة: 
* 01 والعدالة ر م الإسلام و ليلخ والعقل والحرية وعدم الفسق 
0١ 5‏ ا kK‏ مقلداً م عند وجود مجتهد 2 
قال العامة اا ي في حاشيته : (اعلم أن تلك الشروط إل 
ا e‏ الأعظم ابتداء لا في دوام ولايتف | 
م اال الد له بطر فقا غين كور 


لرل بعد ا 
5 4 


ê‏ مب2 
م قال في البلة لغة بعل ما نصه: : (ثم إن الخليفة أي 2 


م وي تراز رظ ل ور ارلا ذا 


. لسبسدد انتهى‎ N ا 2 ف‎ ٠ 
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أن طرأ. عليه الفسق وظلم الناس بخلاف غيره من قاض ووال) 
3 قال العلامة الصاوىي : (قوله: كأن طراً عليه الفسق أي عير 
لكر وإنما لم ينعزل بالفسق والظلم؛ ارتكاباً لأخف الضررين لما 
فى عزله من عظم الفتن) انتهى . 

.ل اعلم أن من الفسق عند المالكية البدعة» ولهذا لا تقبل 
ا شهادة المبتدع مطلقاً ولو كان متأولاً. وعبارة العلامة 
الدردير في أقرب المسالك مع شيء من شرحه: (شرط صحة 
الشهادة: العدالة والعدل الحر المسلم البالغ العاقل بلا فسق 
من الزاني والشارب والسارق ونحوهم وبلا 
حجر عليه لفسقه» فلا تصح من سفيه محجور عليه؛ وبلا بدعة 
ولو تأوّل كقدري وخارجي) انتهت. قال الصاوي في حاشيته 

(ولا فرق بين كونه متعمداً للبدعة أو متأولاً؛ لأنه لا يعذر بالتأويل 
فهو فاسق» وفي كفره قولان والمعتمد عدمه) انتهى . 

00 اة من الروض المربع شرح زاد'المستفنع العلامة 
الشيخ منصور بن يوسف ال اي 
ما ن )دلا وشا 
: 1 : (وشرطه أي الإمام 0 ا 3 

كافياً أي لما يتولاه من أمور 
ننهى. وفي فصل شروط من تقبل شهادته من الروض المريع مع 
أصله في أثناء كلام : (فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان ویو 


بجارحة فلا تصح من 


SSS 
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متأوّلاً كالمالكية» وإن الشروط التي اشترطوها للإمامة العظمي 


حالة الاختيار تعتبر ابتداء ودواما عند الحنابلة» اعدا 0 


المالكية. 


وإذا لاك رمام إنما نقله في شرح ٠‏ | عن القاضي 
عياض المالكي من أن المبتدع لا تنعقد له الإمامة عند الجمهور, 
هو موافق لقواعد الحنابلة والمالكية القائلين بفسق المبتدع مطلقاً 
ولو متأولاً» لا قواعدنا وقواعد الحنفية كما تقدم» وما نقله في 
عن القاضي عياض نفسه من أنه إذا طرأت عليه البدعة خرج عن 
حكم الولاية» وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه... إلى آخر ما ذكره» هو موافق لقواعد الحنابلة فقط 
0 آر الك رط المذكورة تعتبر دواماً أيضاًء ولكن قد يشكل 
ولا يجوز الخروج عليه به بإجماع أهل السنة» وأن خلافه غلط 
من قائله فليتأمل» ولا يوافق مذهب غيرهم حتى المالكية الاين 
_ منهم القاضي عياض» نعم هو موافق للقول الضعيف عند الال 


القائل: بان المبتدع كافر مطلقاً ولو متأولاً» وكأن القاضي ۳“ 
' على مقتضى هذا القول ثم إن تلك الشروط إنما تعتبر للإماما في 


الاه امة فلا تعتبر باتفاق المالكية وغيرهم. 


S| : E: 
و : لفقهاء على ذل‎ 
| وكد تقدم عن فتح الباري حكاية إجماع‎ 

١ 7 + @ 5‏ ب 
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evr 
کا سنداً ودليلا حكاية الإجماع من مثل هذا الحافظ الخبير‎ 
ا على تجميع المذاهب.‎ 
وفى حواشي العلامة الصاوي على الدردير نقلاً عن العلامة‎ 
ا صه: (راعلم أن الإمامة تغبت. باحد أمور ثلاثة: إها‎ 
ية أهل الحل والعقد» وإما بعهد الإمام الذي قبله له» وإما بتغلبه‎ 
على الناس» وحينئذ فلا يشترط فيه شرط؛ لأن من اشتدت وطأته‎ 
. وجبت طاعته) انتهى‎ 
وتبين مما تقرر أن ما قاله عبد الحميد في حواشي التحفة من‎ 
أن المبتدع المتغلب لا تنعقد إمامته وهم منه» ومخالف لما عليه‎ 
إجماع الفقهاء كما علم مما تقدم.‎ 
ثم لنرجع إلى كلام السائل فنقول: قول السائل  كثر الله‎ 
نوائده -: «ويجب امتثاله فيما يأمر به من المسنونات والمباحات»‎ 
نعم يجب امتثاله فيما ذكر كما صرحوا به في باب الإمامة‎ 1۶ 
العظمى» حيث قالوا : تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم‎ 
بخالف حكم الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم كما في الاستسقاء من‎ 
لتحفة؛ وهذا صريح منه بأنه يجب امتثاله في المكروه؛ لأنه غير‎ 
محرم ) وهو مقتضى صنيعه في فتح الجواد أيضا وعبارته: (وتجب‎ 
حجان وقذرة‎ 5 : : 
- 0 اة الإمام ولو جائراً إلا في حرام أي ما دام‎ 
E E کی الامتناع كما هو ظاهر) انتهت. وصرح به‎ 
“ال (والظاهن ان مرادهه تمخالفة.حكم الش أي في‎ 
رطع الاماءءفئما:يامرببه وينهئ عنهزما.لم يخالف‎ 
مام ف‎ : 


5 
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حكم الشرع أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب» فشمل ذلق 


المكروه› فإذأ أمر به وجب فعله ؛ إد ل١‏ مخالفة حينئز) انتهى 


e‏ وقال الشمس الرملي في فتاويه: إنه إن كان المأمور ى 
00 ار مک رعا لا يجب امتثال أمره فيهء وظاهر كلام 
5 النهاية أنه يجب أمتثال أمره . في المباح إدا أمر به. قال العلامة 
0 قاسم : (إنه تناقض كلامه أي الرملي في ذلك أي المباح 
3 ا 2 الوجوب» وفي وقت ا اشوا ا يجي افيا ع 

8 له ل أن يكون فيه مصلحة عامة» فوافق) انتهى . 


تردد العلامة ابن حجر في التحفة ف وجوب الامتثال إذا كان 
: 0 1 ديه اراج المال وبذله كالصدقة» ثم مال إلى أنه يجب كل 
بأمر ب 5 طلا ول كان المامور به بذل.المال على كل 
و اا یں أمره بطائفة E‏ ۳ 


د 5 ظاهراً 
a‏ باط وان كان ا ایس فيه مصلحة عامة . 1 


e 2 يه‎ a 
5 ور يه بح ب م[ اه 02 ادا حاف وله اك‎ 
باب البجع'‎ 0 
اد بحرم عليا 3 صرحوا به في‎ 


فتاراه ما يقنضي أن المندوب حكمه حكم لحيل 
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vo |]‏ 
,ا على مقابله أنه يجوز له التسعير فيجب امتثاله فيه وإن له 
خف فتنة ٠‏ 

ومال في التحفة ا إلى أن العيرة ة في المندوب والمباح 
بعقيلة 2 كان كان ل 0 تت ا 
رر E oe‏ 5 
1ل بجت باطتا ایضا كما علم :مما مر وما'قرزته من أنه 
ی تدرب ضارا وباطنا مطلقا وان لم توا 
مصلحة عامة» هو صريح ما تقدم عن التحفة آنفاً من العبرة 
السذكرر:؛ انه لر كان و جوب الامتغال باطنا فيه متوقفاً على 
رجود المصلحة العامة لكان حكمه كالمباح» فلم يحتج إلى ذكر 
نلك العبرة . 

ويوجه الفرق بينهما بأن المباح لما كان مستوي الطرفين في 
نظر الشارع احتيج في وجوب امتغال أمر الإمام فيه فعلاً وتركاً إلى 
(جود مصلحة عامة تقتضى ذلك وتؤكده»› HS‏ 
لاح في نظر الشارع ومرغوب فيه عنده من أصله فلم يحتج 
دجوبه إلى وجود تلك المصلحة الظاهرية. 

انك عقن على بأفضل كظاهر كلام الكردي في موضع من 
> وهو مخالف 


کے كما و وغيرها. كالشببراملسيبوالمدابغي على 
کا رقاوي على التحرير. 
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نعم ظاهر كلام التحفة في فصل الوقوف جرف لمن كنار | 
أن وجود المصلحة الدامه في المسنون_,شرط في وجوب] متو 
أمره فيه باطناً. قال العلامة الكردي : معنى وجوب الامتثال ظاهر) 

أنه لا يأثم المأمور بعدم الامتثال ومعنى وجوبه باطناً أنه يأثم . 
وقول السائل : «وما تفهمه التحفة وحاشية الشيخ عبد الحمير 
عليها في مثل هذا الإمام في فصل شروط الإمام الأعظم وفي باب 
القضاء في فتح المعين) جوابه : أما الذي تمهمه التحفة بل تصرح 
به هو أن سلطان بلدانكم سلطان العجم يصدق عليه اسم الإمام 
فيأتي فيه جميع ما قرروه في الإمام الأعظم من الأحكام كما تقدم 
بمزيد بسط» وأما الذي في حاشية الشيخ عبد الحميد عليها من 
مخالفة ما تقدم عنها فقد علمت ما فيه» وأما الذي ذكره في 
١‏ القضاءمن فتح المعين من قوله: فإن ولي سلطان ولو كافراً... 
Er‏ إلخ الصريح بأن الكافر تصح إمامته فهو غير مخالف؛ لما تقدم 
ا مر» وهو كا کن الاد والتغلب ‏ كما علم هما 
سبق 1[ إن كرد اس كان المقدرة بعد لو راجعا إلى 
ا لت اس ول آي لو کان المولى ر 
ب 


: 0 32 3 7 ' E 
کافرا فيكون كلامه موافقاً لما صرح به شيخه ابن حجر في کن‎ 
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5 ووإن منحتم كونه منهم» قد علمت مما نقدم أنه يصدق 
وليه اسم الإمام حقيقة وإن فقدت فيه الشروط كلها لا أنه إمام 
«كماً. وقول العلامة الكردي في موضع من فتاواه أن من استجمع 
الشروط التي اشترطوها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم حقيقة 
رإلا فهو متول بالشوكة» فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله 
بالفسق وغيره» يرده ما تقدم عن التحفة وغيرها من انعقاد الإماء 
للمتغلب بالشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء الصريح بأنه إمام 
حقيقة لا أن له حكم الإمام الأعظمء وقد ,یجاب نأن.مراده 
بالشروط ما يعم الاستيلاء والتغلب بالشوكة الذي هو الطريق 
الثالث من طرق انعقاد الإمامة كما تقدم التصريح به في كلامهم. 
ندخل المتغلب على الإمامة في الإمام حقيقة» فلا ينافي كلامه 
ما يصرح به كلامهم السابق من أن المتغلب المذكور إمام حقيقة» 
رأن مراده بالمتولي بالشوكة من يكون بناحية انقطع غوث السلطان 
عنها ولم يرجعوا في أمورهم إلا إليه» فليتأمل. نعم الإمام الأعظم 
ل( يجوز تعدده فلا يجوز أن يكون في الدنيا إلا واحد وإن بعدت 
000 کا صرحواببهء ومقتضى هذا أن عند تعدد الائمة كل له 
كم الإمام الأعظم لا إمام أعظم حقيقة. 

دفي فتاوى الكمال الرداد: (مسألة: ذكروا أن القاضي لا ينعزل 
بموت الإمام أو خلعه» ولما ذكراصائحب الإسعاد كلام الإوشاد 


_ لال بعداذلك: وقد نبه البيضاوي في الغاية القصوى على ان من 
١ 1 3 ّ | <‏ . - ىا نه 
ده تغلب أو ذو شوک ونفذت توليته للضرورة» ينعزل لمر 
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نعم ظاهر كلام التحفة في فصل الوقوف بعرفة من كتان | 
أن وجود المصلحة العامة في المسنون شوط في وجوت | 
أمره فيه باطناً . قال العلامة الكردي: معنى وجوب الامتثال غاا 
أنه لا يأثم المأمور اا تال ومعنى وجوبه باطنا أنه یال 

وقول السائل: «وما تفهمه التحفة وحاشية الشيخ عبد الحمير 
عليها في مثل هذا الإمام في فصل شروط الإمام الأعظم وفي با 
القضاء في فتح المعين» جوابه: أما الذي تفهمه التحفة بل تصرح 
به هو أن سلطان بلدانكم سلطان العجم يصدق عليه اسم الإمام 
فيأتي فيه جميع ما قرروه في الإمام الأعظم من الأحكام كما تفدم 
بمزيد بسطء وأما الذي في حاشية الشيخ عبد الحميد عليها من 
مخالفة ما تقدم عنها فقد علمت ما فيه» وأما الذي ذكره في 
0١00‏ القضاء من فتح المعين من قوله: فإن ولي سلطان ولو كافراً... 
2020 عن التحفة بل موافق لإطلاقها المقتضي لصحة إمامة الكافر كما 
مره وهو محمول على حالة الاستيلاء والتغلب - كما علم مما 
٠١‏ سبق - ويحتمل أن يكون اسم كان المقدرة بعد لور 9 


تزاج <١‏ رحن لاد | 
اع ثم ٠"‏ 1 
xt‏ اط J‏ 
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زوله: «وإن منعتم كونه منهم» قد علمت مما تقدم أنه يصدق‎ 
وليه اسم الإمام حقيقة وإن فقدت فيه الشروط كلها لا أنه إمام‎ 
كماً. وقول العلامة الكردي في موضع من فتاواه أن من استجمع‎ 
الشروط التي اشترطوها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم حقيقة‎ 
وإلا فهو متو بالشوكة» فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله‎ 
بالفسق وغيره» يرده ما تقدم عن التحفة وغيرها من انعقاد الإمام‎ 
الشركة وإن«اخختلت فيه الشروظ كلهاء | الضريخ بأنه إماء‎ 1 
حقيقة لا أن له حكم الإمام الأعظم» وقد يجاب بأن مراده‎ 
بالشروط ما يعم الاستيلاء والتغلب بالشوكة الذي هو الطريق‎ 
الثالث من طرق انعقاد الإمامة كما تقدم التصريح به في كلامهم.‎ 
ندخل المتغلب على الإمامة في الإمام حقيقة» فلا ينافي كلامه‎ 
ما يصرح به كلامهم السابق من أن المتغلب المذكور إمام حقيقة»‎ 
رأن مراده بالمتولي بالشوكة من يكون بناحية انقطع غوث السلطان‎ 
عنها ولم يرجعوا في أمورهم إلا إليه» فليتأمل. نعم الإمام الأعظم‎ 
ها3 فلا يجوز أن يكون فى الدنيا. إلا واحد وإن بعدت‎ 
الأقاليم كما صرحوا به» ومقتضى هذا أن عند تعدد, الأئمة كل له‎ 
حكم الإمام الأعظم لا إمام أعظم حقيقة.‎ 
أن القاضي يرن‎ Se) وفي فتاوى الكمال الرداد:‎ 
٠ ام او اهر ولما؛ذكرصائحب الإنتعاد كلام الاد‎ 


rE اب‎ OO 
کا دو شرك ذفنت رلته للض رور ر‎ 


SS 


ا 


اہ 
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وخلعه لزوال الضرورة الداعية كلق افد ا كمه وهو متجه فو 
الفاسق › ويصح أن يكون في قول الإرشاد وإمام 0 إليه) ۳ 
ا ر ووب صتااحب الإسعاد: ويصح آن 


كتاب البغاة والردة 
کے 


۷۹ 
يكيف يدعي السائل أنه صريح بأن صاحب الشوكة أي غير 
اتلك يُصدق عليه اسم الإمام؟ فافهم ولا تختر بتقرير العلامة 
رال الرداد والعلامة ابن زياد لهذا الغلط. فإن الحق أحق أن 
بتع على أنه ليس المراد بالمتغلب في كلام البيضاوي الذي نقله 
صاحب الإسعاد هو المتغلب على الإمامة بالشوكة المذكورة في 
باب شروط الإمام الأعظم» بل المراد به من استولى على محل 
معين بعيد بحيث انقطع عنه غوث السلطان ولم يرجعوا إلا إليهء 
ف الأمر.علئ. السائل .ىعفا الله عنه.والمزاد.يضاجحب 
الشوكة فى كلامه من له شوكة ظاهراً مطاع في قومه وإن لم 

د استيلاء وتغلب . 

وها أنا أنقل لك شيئاً من عبارات أئمتنا المصرحة بما ذكرته 

حتى يتضح لك الحال : 

العبارة الأولى لشرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع أصله بعد 

ذكر شروط القضاء: (وإنما يصير المجتهد المذكور أهلاً للقضاء 

أو الإنابة بسبب صدور الولاية إليه من الإمام أ و من ذي شوكة 

تغلب على الإمام) انتهت. تأمل هذه العبارة حيث قابل فيها قوله : 

أو من دی شوكة ,مغل ر هة مل الأمام» ا ب فيما 

ذكرته من أنه اشتبه الأمر على السائل المذكور» وأن كلام صا 

1 الإسعاد هو الصوات.‎ ١ 

| 030 العبارة'الثانية'للإزشاد:مع شربخه للعلامة بن حجر: و 

: . إمامة القر: مان ارعخلاف من الإمام» واعتبار الشروط 
ا رشي مع 


”3 حك 


كون في قول الإرشاد وإمام رمز إليه ‏ يعني أن هذا لايس 
إماماً - فإنهم ذكروا أن الإمامة تنعقد بثلاث طرق: ثالثها أن يغلى 
عليها ذو شوكة ولو غير أهل» ثم قالوا: ولا يصير أحد إماما 
رد الأهلية بل لايد من إحدى الطرق الثلاث» فهذا الكلام 
0 صريح في أن المتغلب وصاحب الشوكة يصدق على كل منهما 
اسم الإمام» فقيه رد على صاحب الإسعاد» فتأملوا ذلك. 


0 اجات أعني العلامة كمال الدين موسى بن زين العابدين 
2 ل 00 آل شار إل الساتل.من الاعتراض على 
00 صاحب الإسعاد فظاهرء والله أعلم. انتهى المقصود من كلام 
) ل بار الرداد» نقل هذا العلامة ابن زياد في فتاويه وأقره 

وعند الفق 0 كل الراب ما أشاز إلية صتاحت الإسعا 

0 ا 1 3 م ل 

س بالنسبة لصاحب ا » ويصرح بانه 

سة عن الأصحاب من أنه لابدٌ في انحقاداالامامة م ر 
طرق الثلاث».فإنه صريح بأن صاحب الشوكة غير المتفلب ٠۶‏ 
لامامة ل سیر ماما بمجرد جود الشوكة فيه من غير استيلا؟' 


و 
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زي ذي الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم 
بي هاما عند السلطان من الة الحرب والجند ونحوهما مما تقع 
الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع 
ولى وجه الاعتقاد والاحتشام. فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة 
نصب القضاة والنواب وإن لم تكن شوكة أي حقيقة) انتهى . 
والحاصل أن من استولى على الإمامة بالشوكة بعد موت 
الإمام أو على إمام متغلب وقهره يقال له إمام» وإن من استولى 
على ناحية مخصوصة وتغلب عليها وكانت بحيث انقطع غوث 
السلطان عنها ولم يرجعوا في أمورهم إلا إليه فهو في حكم الإمام 
في جواز نصب نحو القضاة» وكذا من لم يحصل منه استيلاء 
وتغلب ولكن له شوكة ظاهراً مطاع في قومه. وكلام صاحب 
الإسعاد المنقول عن البيضاوي في الأخيرين» لا في الأول الذي 
يقال له إمام فلا اعتراض عليه» فافهم . 

قول السائل: «فما حكم حكام البلاد المحصلين منصب 
الحكومة. . . إلى آخره» جوابه: أنه تنفذ أحكامهم الموافقة 
للحق» ويجب امتثال أمرهم» ولا يجوز مخالفتهم ما لم يأمروا 
بمخالفة الشرع» نا دک الکائل امن تحضيلهام منصب ا 
والإمارة ببذل الأموال الكثيرة» ومن جورهم وظلمهم للناس وأخذ 
"الهم بالباطل» لا يجوز مخالفتهم والخروج عن و 
55 00 : اتوم تان اميم 5 0 : و 
قال العلامة. رة لبا اال ضرمي فی فتاويه ٠‏ تت وإذا أمر خالفة لقاع اكاك لمر د 


0 
: 4 ب‎ 2 
03 o 


المتقدمة أي للإمامة إنما هو فيما مر أي في البيعة والاستخون 
لا في الاستيلاء» فإن استولى عليها أي الإمامة ذو شوك : 
الناس بها وهو غير لذي تلك الشروط ككونه فاسقاً, 
استيلاؤه وانعقد إمامته للضرورة وخوف الفرقة وإن عصى بفعل) 
انتهت بحذف. تأمل قوله في المستولي ذي الشوكة هذا انعقدت 
إمامته ا ذي الشوكة المتغلب على الإمام بالإمام فيما م 
تزدد يقينا بما ذكرته. 

العبارة الثالثة للتحفة مع أصلها : (فإن تعذر جمع هذه الشروط 
أي الشروط المذكورة للقضاء» فولي سلطان أو من له شوكة غيره 
بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إل 
فانقاً أو مقلداً ولو جاهلاً» نفذ قضاؤه للضرورة) انتهت بحذف؛ 
0١‏ ومثلها عبارة النهاية مع أصلهاء وهذه العبارة تنادي بما قلناه كما 
ن الرابعة للعلامة القليوبي في حواشي الجلال المحلي 


ونصها عند قول المنهاج: فولى سلطان له شوكة فاسقا. .. إلى 


3 
الوح 


1 رة ( وله: له شوكة بيان للو اقع فى السلطان» وفي کلام م 


1 


لزياي: محله إن اختصت الشركة له على أهل محل مخصوص 
o, .‏ 


ر) انتهت. تأمل هذا فإنه صريح فيما أشرت اليه 


4 وسور = 
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طاعتهم بفعل المعصية» بل يحرم ذلك» وذلك لأنهم 015 
جهة الإمام أو نائبه» ومخالفتهم خروج عن طاعة ا 
والخروج عن طاعة الإمام حرام. 

قال النووي في شرح مسلم: أجمع ا عا رین 
الأمراء في غير معصية» وعلى تحريمها في المعصية أي على من 
كان قادرا على الامتناع كما في فتح الباري. وتقدم عن شرح 
الإرشاد لابن حجر أيضاًء وفي صحيح البخاري عن عبد اله بن 
عمر عن النبي كك قال : «السَمْعْ وَالطاعَة َة عَلى ا ء الْمْسْلِم في 


- 


2 ر مَا لم يُؤْمَرْ بمَعْصِيَة فَإذَا انوا ت 


1 


د 7 َك قال ل (قال لله سس 1 


ل دما يشق وتكره النفوس اما ليوا عة اا 


الله ستئثار والاختصاص بأمور الدنيا أي اسمعوا وأطيجوا وا" 
اچس راء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم ا ا ٤‏ 
بيت المال» 5 قال : وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة 
في لاجر ال وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فان 
5 ا 1 حا لهم في دينهم و دنياهم) انتهى . 

ال ف م (والخروج على ولاة ا 
ظ : إجماع المسلمي. ن وإن کانو ا و تل هرت 


ال 


ا 0 
w‏ اعلا 53 
ا 94 
ا ميد a‏ ب 
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Ar 
لأحاديث بمعنى ذلك ؛ قال : فيعطي المتولي حقه من الطاعة وإن‎ 
وان ظالماً عسوفا ولا يخرج عليه؛ ولا يخلع بل يتضرع إلى الله‎ 
يفا أذاء:ودفع'شتره وإصلاحه» وفي صحيح مسلم عن‎ 
اليكان.قال:.«قلْت: با رَسُولَ الله! إِنَا کنا بسر جانا‎ 0 1 
اك بحر فَنَحْنُ فِيه» فهل مِنْ وَرَاءٍ هَذَا الْكَيَرِ شر كَالَ: نَعَمْ‎ 
لُْ: هل وَرَا َك الشّر حَير؟ كالَ: نعم قلت كَل َا‎ 
م قَالَ : َعَم قلت فكيت؟ قَالَ: تكون يَمْدى أ‎ 
ا بهڌاي»› ولا نون سد سيقو نبو م جال لوبهم‎ 
تلوت لشياطين في جُْمَانِ إنس. َالَ: قلتٌ: كيف أضنع يا رَسُولَ‎ 
ر قال : تمم وط للأميره ون ضْرِبَ‎ 
ظهرك وَأَخِد مَانْكَء قَاسْمَعْ وَأَطِعْ؛ قال النووي: وفي حديث‎ 
حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن‎ 
سق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في‎ 

غير معصية) انتهى . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك صي 00 


رسول الله ل : «إسْمَمُوا وَأَطِيْعُوا وإن إن اسْتْعْمِلَ عَليْكُمْ E FF‏ 
گان رَأَسَهُ ربیب قال الحافظ ابن حجر في شرجه: (استعمل لا 
للمجهول أي جعل عاملاً بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو 
ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة ا و جباية الخراج أو 
اجرب فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع © 


ر الثلاثة ومن يختص ببعضها) انتهى ٠‏ 


1 | بام 
ا شت حب غ220 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس - وا - قال: قال |[. 
0 2 و ل 

: ١مَنْ‏ رَأى يِن برو شیا يكره قليصبر فَإِنَهُ َيس أَحدٌ وار ر 
الاك درا موت ]إلا مَاتَ ميتة جاهلية») والمراد el‏ 
الإمارة مطلقاً» فيذخل فيه الإمارة العظمم وهي الخلافة 
والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد كما أفاده بعض شراح 
البخاري . 

قال في فتح الباري: والمراد بالميتة الجاهلية ‏ وهي بكسر 
الميم ‏ حالة الموت كموت آهل الجاهلية على ضلال وليس له 


إمام مطاع فإنهم كانوا ا تعرفون ذلك› وليس المراد أنه يموت 


وفي البخاري عن أبي هريرة و أن رسول الله مه قال: امن 
ظ أَاعَنِي د فَقَد ذ أطاعَ الله ومن ي ققد عَصَّى الله وَمَنْ اطا 
4 ميري 5 قد ذ أطاعني وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدٌ عَصَانِي» قال الحافظ ابن 
2 2 1 في فتح الباري : ركان للك في za‏ أميره بالذكر أنه 
ا 


فالعيرة بعر 0 اللفظ لا بخصوص السبب» وفي رواية: اومن بم 
الي ا - بصيغة ا وکا - ومر 1 
ذلك ا ت ل ومن المرب n‏ 


ا ي KC‏ 
س 


1١ 
وم‎ 
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البخاري 0« ومسلم (18170) عن أبي هريرة. 
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يكانوا يمتنعون عن الأمراء» فقال هذا القول يحثهم على طاعة من 
بؤمر عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم على 

ايلاد فلا يخرجون عليهم لئلا تفترق الكلمة. انتهى 

وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: «دعاني النبئ يك 
َبَايَعْنَاه حال فيمًا أحَد -أى اشترط عَلَيْنًا أذ باعتا على لسع 
َالمََاعَةٍ في مَنشطتا وَمَكْرَصِنَاء وَعَسْرِنا ويسرتاء وَأتَرَة عَلَينَاء وأَنْ 
نانع الأمر أله إلا أن ترز كفرأ احا نْدَكُمْ مِنّ اله فيه مان 
وني رواية: «إلا أَنْ يون مَعْصِبَة لله بَوَاحَا؛ أي ظاهراً. 

0 فط ابن حجر : الذىيظهر حمل رؤاية الكفن على 
ما إذا كانت المنازعة فى الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية 
|! إذا ارتكت الكفن ا المخصية على ادا كانت 
المنازعة فيما عدا الولاية؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في 
المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير 
عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراً. 

وقوله : اعندكم في الله فيه برهان» أي نص آية أو خبر صحيح 
ل يحتمل التأويل» ومقتضاه EC a‏ 
هم يحتمل التأويل. انتهى. وفي هذا رد صريح على ما تقدم عن 
ان شير مسل امنأ أنه إذا طرأت البدعة عليه يجب على 
المسلمين القيام عليه وخلعه. 

١‏ وقوله: «وأن لا ينازع الأمر أهله» أي ملكا مسد 

كفي الفح وقد صرح أعمتنا بأنه تجب طاعة امير 


ملكا أ و أميراً كما أشار 


om ###جخُمقلثل‎ 
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على أنفسهم في السفر لمصلحة الحال» فما بالك بأمراء البلدان 
ونواب الإمام؟ قال العلامة ابن حجر في التحفة : : (ويسن التأمير 


لجمع قصدوا سفراً أي بان يؤمروا واحداً منهم عليهم» وتجى 
طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه) انتهى كلام التحفة . 


وظاهر كلام حجة الإسلام الغزالي في الإحياء أن التأمير في 
3 السفر وجب حيث قال: وليؤمروا أي المسافرون عليهم أحسنهم 
1 أخلاقا وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم على الإيثار وطلب 
032 الموافقة؛ فإذا أمر فليطيعوه ولا يخالفوه» وإنما يحتاج إلى الأمير 
في السفر؛ لان الآراء تختلف في تعيين المنازل والطرق بحسب 
: القرب والبعد والأمن والخوف ومصالح السفر ولانتظام الأمور 
3 والوحدة؛ ولا فساد إلا من الكثرة وإنما انتظم أمر العالم؛ لأن 
E:‏ ا لكا و ولا يشاركه أحدء وإليه الإشارة بقوله جل وعز' 
ا ورک نيمآ اة إل أيه استاي [الانبياء: ۲۲] ومهما كان المدبر 
١‏ ا انظ التدبير وارتفع التفسيرء وإذا كثرت المدبرون فسا 


ا ا إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن آمب 
دبر أمر: 0 لعامة الالشئاسة الشرعية كام البلد أو مين خاص کرب 


ل N‏ بالتأمير من عند أنفسهم؛ 
ا و ليج مع شتات الآراء sS‏ از والطرف 


e ONT‏ اود أن 
م على مصالح السفر» ثم على ا إن ا 
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5 إلا (لمصلحة القوم أي اما يصلح به حالهم »أن يجعل 
اناه بهم إت عرضت مشقة. انتهى مع ,زيادة من إشرحه. 

تأمل قوله: «وليؤمروا. . . إلخ مع قوله: فلهذا وجب التأمير» 
2 رافق لما قلناه من أن ظاهر كلامه وجوب التأمير في 
السفر» ويؤيده ما ورد: « إِذا ذا ركنم ثلانة فى سَمر فاا أحَدَكُمْ) 


[رواه الطبراني من رواية ابن مسعود بإسناد حسن]» وما ورد ا : ددا 
نشم ثلاثة ٿه في سَمَرٍ امزوا عليكم أَحَدَكُمْ داك ا ام رت لان 


كك) [رواه البزار والحاكم من حديث عمر ول وقال: صحيح على شرط 
الشيخين] . 
ثم ابت في ا لحترا للعريازي في شرج الحديك: 3 
حرج اة ثة فِي سَفْرِ لع فلكو مت وأ أَحَدَمْمْ) اروا ]كن ااا 
المقدسي عن ابي هريرة وعن أبي سعيد الخدري ما نصه: (أي 
بتخذوه أميراً عليهم ندباً» وقيل: وجوباً ليسمعوا ويطيعوا له لاه 
أجمع لرأيهم ولشملهم» وألحق بعضهم بالثلاثة الاثنين» وينبغي 
أن يؤمروا أزهدهم في الدنيا وأوفرهم م من التقوى وأتمهم 
مروءة وسخاء وأكثرهم شفقة) انتهى. والحاصل أن الأحاديث 
الواردة في طاعة الإمام وأمرائه ونوابه وأقوال العلماء في ذلك 
ا م وما ذكرناء كافةالمنااذكن. 

قول السائل : «هل هم نوات أو خلائف أو مطاعون بسبب هذا 
) زل أ كر نامو اا I‏ العرف يقال لهم 
؛ . الحكام كما 7 إن EL‏ لوال وأما لغة وشرعا 


ُلفئ6ئ42حنود 0 
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ق أنهم نواب؛ لأن تصرفهم في الرعايا بالأمر النهي 
إنما هو باستمداد من السلطان المولي لهم 0 بقوة رات 
وشوكتهم» ويصدق عليهم أنهم خلائف أيضاً كذلك» والخليفة في 
الأصل اسم للإمام الأعظم كما في أمهات اللغة. 

قال الجلال السبوطي: الفرق بين الخليفة والملك والسلطان. 
الشف لا باحذ إلابحقاً.ولا يصرفه إلا في حق» والملك من 
يجبي من أرض المسلمين مالا ويضعه في غير حقه» والسلطان من 
كان عسكره عشرة آلاف فارس فأكثر ويكون في ولايته ملوك. 
انتهى. ويصدق عليهم أيضاً أنهم مطاعون؛ لأنهم متبوعون 
والرعايا تابعون لهم في الأمر والنهي ولأن طاعتهم واجبة كما 
تقرر» ويصدق عليهم أنهم مولون أمر السياسة ‏ أعني السياسة 
الذينية والدنيوية - لأنهم مفوضون في كل منهماء وليست السياسة 
مختصة بالأمور الدنيوية كما توهمه السائل . 
لا نة ا هي ي هريره ڪه عن النبي كي ر 
ا ترصام موسيم هُم الْأنييا كُلّمَا مَلَكَ بين حَلَفَهُ تي ونه لا ني 
ون لا .. الحديث» قال النو وى : أي يتولون أي 
: 00 در ا . أمورهم أي بني إسر ل كما جلي ا والولاة 


۳ .دفي الب الاق للعلامة زين بن نجيم الحنفي في باب بب 
El‏ ا يدعت السياسة لغة ماانصه: (ثم ر 


0 ج الأدب 
3 : ت 1 يانه القانون الموضوع لرعاية 
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والمصالح وانتظام الأحوال. والسياسة نوعان: عادلة اتخرج الحق 
عن الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها وقد صنف الناس في السياسة الشرعية كتباً متعددة» والنوع 
الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها) انتهى . 
ومثله في حاشية مسكين عن السيد الحموي وفي رد المحتار 
عن القهمستاني أن السياسة هي مصدر ساس الوالي الرعية أمرهم 
وأنهاهم كما في القاموس وغيره» فالسياسة هي استصلاح الخلق 
بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل» وهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» و 
السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير» ومن 
العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما في 
المفردات وغيرها. انتهى. ومثله فى الدر المنتقى والكليات للعلامة 
أبي البقاء . ( 
قول السائل: «وهل يجب امتثالهم فيما ذكر عند عدم خوف 
الفتنة؟» جوابه: فيه تفصيل يعلم مما تقرر. 

قوله: «وما معنى المطاع؟» جوابه: المطاع في الأصل كما 
فاده بعضهم هو المتبوع الذي تصدر أفعال من يتعلقون به عن رأيه 
0 نلعن طاعته وتجتجع ر 0 
أ على وجه الاعتقاد أو الاجتشاء» :والظاهر أن هذا ليس ب٠‏ 
إن أمير البلد مغلا يونين ذلك على الوجه المذكور بل 
٠‏ خوفا منه» والحاصل أن المطاع هو المتبوع سواء كانت التبعية له 


6ف 
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ذا سے ا 


اختياراً أم خوفاً منه» والمطاع الذي يجب امتثال أمره هو السلطاد 


قوله: «وهل يكون في البلد مطاعون؟» جوابه: اذا 
السلطان على البلد أمراء يجب امتثال كلهم ثم إن مر باجتماعه, 
على الأمر يجب امتثالهم الاجتماع» وإلا فيجب امتثال كل ولو 
مستقلاً» وهذا الذي ذكرناه معلوم من كلام أئمتنا في القضاء. وفي 
المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر : (ولو نصب الإمام أو نائبه 
5 و اکر بد٤‏ وخص كلا بمكان منه أو زمن أو نوع» كأن 
جعل أحدهما يحكم في الأموال أو بين الرجال والآخر في الدماء 
ا النساء جاز؛ لعدم المنازعة بينهماء وكذا إن لم يخص في 
ك كنصب الوصيين والوكيلين في شيء إلا أن يشترط 
اجتماعهما على الحكم» فلا يجوز قطعاً» لاختلاف اجتهادهما 
٠‏ غلا د تنفصل الخصومات» وقضيته أنهما لو كانا مقلدين لإمام 
داحد ولا أهلية لهما في نظر ولا ترجيح أو شرط اجتماعهما على 
ظ 1 ا ١‏ تفق عليها صح شرط اجتماعهما ؛ لأنه لا يؤدي إلى 
١‏ نالف اجتهاد رترجيح. وقضية المتن أنه حيث لم يشرط اجتماءا 


باع 


ولا اه ا - 
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وزلك الأمير لذلك. هذا إذا لم يؤمر كل على طائفة E‏ 
قوله: «وأنتم عارفون بأن الإمام وهؤلاء ليس لهم تغلب. . 
إلى آخره» ممنوع › بل سلطان العجم له استيلاء تام كما مر ف 
تمن انعقدت إمامته بالتغلب بالشوكة. وأما هؤلاء اللددن اشا 
إليهم السائل فهم نواب عنه؛ لأن نصبهم منه أو من نائبهء 
فشوكتهم وقوتهم منه لا من أنفسهم فيجب امتثالهم كما يجب 
امتثاله كما مرت الإشارة إليه. وقد تقدم أن تحصيلهم لمنصب 
النيابة ببذل الأموال الكثيرة وجورهم وظلمهم وأكلهم أموال الناس 
بالباطل لا يسقط وجوب طاعتهم» بل تجب طاعتهم والصبر على 
أذاهم وألله تعالى حسيبهم وجزاؤهم عندہ كما تصرح ره الاحاديث 
التي أوردنا شيئا منها فيما مر. 
إلى دان يوم الدَّيْنِ تَمْضي 
ويا أخي مع ما ترى من الفساد والجور والظلم؛ > فليكن يقينك 
إل ركانك هذا ,خير مماربعت؛ ۽ لآنه لااياتى يوم الا وما بج ور 
| 

منه إلى زمن المهدي وعيسى» ففي صحيح البخاري عن ازبير بن 
عدي قال: «أَبَيْنَا أَنَسَ بر ب مالك وب مَمَكَونَا إلبه تا يلقون من 
ع ا تعده 
الحجاج» قَقَالَ: اصبرُوا ا ان رمان إا الذي 
شش IL‏ ا بن تك لذا. 000 


کی لرا ریک 2 


NS تت‎ 1 


ا وابن ماجه وأحمد في مسند. > دلا بأد بي عَلَيْكُمْ عَا : 
نل ادر هن نه حَنَّى تَلْقَوا 526 أي تموتو 


بر | 


Dn 6 


- والمراد غير زمن المهدي وعيسى» وأما E‏ في 
5 ا بل له حكم بات لساك ارا ا دي ار 

ت - وا - ا الاک 
2 ی u‏ قال القائل : 


أخرج أب 23 م في ي كرم اله وجه فال" 


ل ا من نَ الأجر لفل في آخِر 
رَبّ الْعِرّة عَمّا يَصِفُونَ وسلا 


0 


<لج<ج44 0 
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باب الردة 


ورد هذا السؤال من القسم: 
في ردة من يستخف ويستهزىء بالصلاة: 

سكل في شخص سَأُلَ آخر» كم عدد أركان الصلاة؟ فقال 
المسؤول عنه: لا أدري» فقال له السائل: أنت كافر» فهل هو 
مصيب في ذلك أو يكفر هو أو في المقام تفصيل؟ 

ا أماالمسؤول عنه فإن أراد بقوله: «لا أدري» إنكار 
وجوب الصلاة أو أراد الاستخفاف والاستهزاء بها كفر بذلك» 
وإن أراد الإخبار عن حاله في الواقع من كونه جاهلا بأركان 
الصلاة أو أطلق بإن لم يقصد شيئاً فلا كفر بذلك. 
اما ال إن أراد بقوله: «أنت كافر» أن الدين الذي هو 
تلبس به وهو دين الإسلام كفر كَمْرَ بذلك» وإن أراد به أنه 


نمة ا تال وإجسانه فلا يكفرء وإن أطلق بان لم يرداكفر 


هة ولا قصد ما تقرر أولاً» فإن استحل ذلك بأن اعتقد أنه 


1 عليه 
ظ 21 له أن دوك له أنت كاذ کف رن کان مین اا ای 

الك بأن نشا بين أظهرناء وإنة يل يعدا ذلك اوا ن 
بجر ا يه ذلك فلا يكفر» وإن أراد به أنه لا دين 


له في الصلاة 


عه إياها وعدم ماه ENS a‏ 


0 عا E‏ 
: )|40 ا لس)))- ++ 


e - 


| 


واعلم أن ما ذكره المحشي که من قوله: ا آی ارد 
صر في ثلاثة أقسام إلى قوله: أو قول مريض» أخذ برمته من 
زلك التأليف مع تصور العبارة وتلخيص لها» وصاحب ذلك 
العأليف لخص ما ذكره ثمة من كتاب الاعلام بقواطع الإسلام 
للعلامة ابن حجرء وحاصل ما في المقام أنه إذا قال شخص 
کلف أكون واد إن ا لیت مغلا يتبكر كاف[ إن فصل 
الاستخفاف والاستهزاء» وكذا لو قصد استحلال تركها أو التشاؤم 
بفعلها كما صرح به ذلك التأليف كغيره» خلافا لبعض الحنفية 
23 قال : يكفر مطلقاء والله أعلم . 
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أيضاً ؛ لأنه يرجع إلى 0 1 وما ولكن يعزر التعزير الشدير 
اللائق به» وجميع ما ذكرناه مستفاد ومعلوم من کلام ائم 
رحمهم الله تعالى - ولا حاجة إلى تطويل الكلام بإيرار 
ورد هذا السؤال من قرية الجاري: 
في معنى عبارة أو يكون إلا بعد قواداً إن صليت أو صمت: 
وسئل في عبارة في حاشية قرة العين في أوائل باب الرد: 
وهي: (قوله: أو يكون إلا بعد قواداً إن صليت أو صمت انتهت. 
5 نا اها انا شافاً. 
1 فأجات بقوله : الحمد لله وحله» اعلم أيها السائل هداني الله 
07 ولاك لمنهج الرشاد ‏ أن تلك العبارة وقع فيها تحريف بالزيادة مع 
' 2 التقديم والتأخير من النساخ› وعبارة نسخة عندي من تلك الحاشية 
لد اهكذا: دك كر إلا بحل قواذا إن ضليت..٠‏ إلى اخره) 
I‏ وهذه محرفاً أ بما مر والعبارة أصلها هكذا: (أو قوله: یکول 


35 
°,“ 


ورد هذا السؤال من بلدة العين: 
فيمن استخف بالشرع وازدرى کتبه: 


وسئل كله فيمن يرمى كتب الشافعية على الأرض في مجلس 
الحكام تكبراً وعناداً وازدراء بها بعد ظهور الحق عنده. ما الحكم 
في ذلك؟ 


فأجاب بقوله : إلقاء كت فقه الشافعية أو غير الشافعية على 
ا 3526 5 و 4 1 وه الأرض ازدراء بها حك شديدك | لت ر بل مع صی ما ا 
+ يقول إن صليت مثلا أكون قواداً» ومع زا الوباعبر المحم أنه اوجن للكفر حت أزاد بذلك الاستخفاف بالعلم أو بالشرع : 


or‏ اه قال أو قول 
: باكو( كدر ش 74 له ي ون وحدف لفظة بعد ¢ بأن قال أو فر : £ 3 ٠.‏ عاد للا ٠.‏ حجر عن 


. الرافعي : أنه لو عرض عليه فتوى الأئمة فألقاها على الأرض وقال: 


خش 


ہا ت سس دم 
ل الحم ag‏ 


أي شيء هذا الشرع كفر) انتهى. وفي الأنوار أيضاً : ٠‏ (إنه لو قال 
لفقيه يذكر شيئاً من علم الشرع : هذا ما هو بشيء كفر) انتهى . 
قال ابن حجر في الاعلام بعد نقله عن الرافعي : : (وفيه نظر 
اللهم إلا أن يستخف أو يهزأ به من حيث الفقه الذي هو متلبس به 
فلا شك في كفره حينئذ) انتهى . 
وبالتأمل في هذا ونظائره التي ذكرها أئمتنا يتضح ما أشرت 
ا أن إلقاء كنب الفقه على الأرض ازدراء واستخفافاً بها 
موجب للكفرء وأما عند عدم إرادة الازدراء واللاستخفاف فمحرم 
شديد التحريم فقط بلا اقتضاء للكفر للكفر» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة العين: 
فيمن يحقر أو يسب طالب العلم: 
وسئل فيمن يقول لطالب العلم : يا حمار. ما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب بقوله: قوله لطالب العلم : ا حمان. شك فهو حرام؛ 
لأنه مذموم ومنهي عنه» ومصدره الخبث واللؤم في أصل الطبع 
20 كما قاله الغزالي وغيره. 
و وقد روى البخاري ى وغيره أنه قال كلا : ا 
E 5‏ شوق َك خروج عن طاعة الله ورسوله را 
3 0 ؛ وروی e‏ أحمد وغيره أن أعرابياً قال E‏ 0 


aT 


كتاب البغاة والردة 
E‏ 


۹۷ 8 


ني إن القائل المذكور يستحق التعزيزء فقد قال العلامة ابن 
حجر في التحفة نقلاً عن بعضهم وأقره أنه يعزر في سب لأحد 
نيه. انتهى. وهو صريح فيما ذكرته من استحقاق القائل المذكور 
للتعزير» وهذا إن لم يرد به الاستخفاف والاستهزاء بطالب العلم 
المذكور من حيث العلم الشرعي الذي هو متلبس به» وإلا فلا 
شك في كفر قائله. ومما يؤيده ما قال أئمتنا من أنه لو قال: قصعة 
07 كر من العلم كفر. انتهى. وضابط السب والشتم المحرم 
كما أفاده في فتح الباري هو ذكرك أخاك المسلم بما يكره في 
حضوره» وأما ذكرك إياه في غيبته فهو الغيبة المحرمة التي شبهها 
لله تعالى في القرآن بأكل لحم أخيك ميتاً. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن إبراهيم النخعي أنه : «إِذَا قَالَ 
الرَجْلَ لِلرَّجْلِ: يا حِمَار يا خِنْزِير» َبْلَ لَه يَوْمَ الْقِيامَةٍ: حِمْارًا 
رأبتني حلفت خَنْريرًا رأيتيي تَلفْته؛. وروی ابن الله بإسناد 
تعن إبراهيم يم النخعى قال: إا قال الرَجْلٌ لأخيه: يا حِنْزِير 
َال اله ل له يوم القِيامَةِ : : ترَاني لق ِمِيرًا؛» وروی ابن أبي الدنيا 
دمعو ابرع اعباس - يا عر ادي ا 
من بني إسرائيل فقال: اشربوا يا حمير؛ فأوحى الله إليه تقول 
لخلق من خلقي خلقتهم : اشربوا يا جمير. أفاده في الإأتحاف› 
وله أعلم . 
أ IANS‏ 
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(A COD 
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كتاب اليمين والنذر 


باب اليمين 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 

في حنث من حلف على حرمة شرب الدخان وما شابه: 
فأجاب بقوله: في ترغيب المشتاق للعلامة الشيخ عبد المعطي 

السملاوي ما نصه: (لو حلف أن شرب الدخان الحادث 

المعروف في هذا الزمان حرام لذاته حنث» فقد قال الشمس 


0 الشوبري 07 2 ل شرت الدخان خزاماً لنذاتة» بل هو 
ر كغيره من المباحات» ودعوى كونه حر ام لذاته من الدعاوي التي 


1 1 7 حل 
7 1 
44“ ورا 
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ê. 5 “ ٩‏ ۰ 
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كتاب اليمين والنذر 
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44۹ ® 


زولامة الباجوري والمحقق الكردي وغيرهما أنه مكروه» كما 
أوضحته مع التعرض لذكر حكمه في المذاهب الثلاثة أيضاً في 
ومما يصرح بما قررته من عدم الحنث ما في فتاوى العلامة 
ان حجر من أن رجلين مر بهما رجل فحلف أحدهما أن هذا ولد 
لان وحلف الآخر أنه ولد فلان غير الذي يعنيه صاحبه وهما 
جميعاً يظنان أنهما على الصواب فهل يحنثان أو لا؟ فهل إذا حلفا 
بميناً بالطلاق يحنثان أو لا كما إذا حلف ظاناً أنه صادق فبان 
9 فأحانة: 'بأنه لا حنث على واحد منهما. انتهىء» وال 
أعلم . 


في الرجل يحلف بالله والطلاق الثلاث ألا يجاور قوما: 


زل فيما لورقال ررجل: باله والطلاق الغلاث أني لا أجاور 
هؤلاء العرب. ومراده بهم أناس وقع بينه وبينهم نزاع وبين 
اسكنهم وبينهم نحو ثلاث بيوت» فعزم على الانتقال» ولكن اتاه 
0 رہ عن فہکت مکانه رفهل يجب عليه شيء أو 
اذا انتقل» فهل يكفى ان ال محل قري ادا وعم 
ايء فكم من البيوت تعد من الجوار. 

ےر رھ ی بقوله :دت عليه عقب الین ۰ 
NS 0‏ 
کا ورا من مكان سکٹاءاإلئ مكات إذا ر 

5 . 2 3 0 
ا رك الاس الذين حالف هو على عدم E A‏ 


اح 


KÎ‏ س 


1 ا الكار ار شون داراً من كل جانب من الجهات الأ 
0 - صرحوا به في الوصية. 

١١‏ قال في الأسنى: (لخبر: «حَنُ الْحوَارٍ آربعون دارا مَك 
رَمَكَذَا وَمَكًَا وَمَكَذَا وَأَشَارَ كُدَّامًا وَكَلْفاً وَيَمِيئًا وَشِمَالَا 


ربع كما 


: رواه 
20 1" داود مرقنلا فله طرق تقوية) انتهى. فلا يجوز 01 
203٠١‏ يسكن في جهة من الجهات الأربع حاكن هؤلاء الناس» إلا إذا 
1 ص | وبينهم أربعو 5 بيتاً حيث لم يكن لهم دار؛ لأ 
0 ا ا ل ا فة الفصل بما ذكر يعد مجاورا 
م تب اليمين بلا لو بسب لله وير 


4 


ا لحي وره في انظير ما نحن فيه . 

0 ' .0 الناس له عن الانتقال فإن كان على وجه 
الإكراه الث عي فم ذو ر فلا يحنث بعدم تحوله ما دام ذلك | 0 
مو جود .0 إلا بأن لم يك : على وجه الإكراه فلا اعتبار 

ظ ا , وا ميد 0 و 


/ : 
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باب النذر 


في المرأة اشترط عليها وليها النذر له بجميع مالها 
ليزوجها: 


سئل امرأة طلبت من وليها غير الأب والجد التزويج فأبى إلا 
أن تنذر له بجميع مالهاء فنذرت وهي جاهلة بأنه إذا امتنع جاز 
للحاكم أن يزوجها هل يصح النذر أو لا؟ 

فأجاب: لا يصح النذر المذكور كما صرح به العلامة بامخرمة 
اليمني في فتاويه» وعبارتها كما في البغية : (خطبّت فعضلها وليها 
إلا أن تنذر له بكذا فنذرت فالنذر باطل) انتهت واه فى 0 
اة قيل كناب اللقطة وعبارتها : (وحيث دلت فرينة أن ما يُغطاه 
إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه» قال الغزالي: إجما 
ال امتتع من أفعل أو" تسليم ما نهو عليه إلا بمال كتزويج اب 
اك ا رکه کی تراه ار تفتدي بمال» فرق بانه هنا 
في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال) انتهت. وما في فتاوى مح 
الخلير ونضها : (سئل في الرشو لما عدل العامة بالبرطيل»؛ 


1 إذا إذا زوج الإنسان ابنته أو قريبته لشخص يتمنع من 
ظ خله 
کی يدفع له شيء من الدراهم؛ فهل يجوز : له ذلك؟ وإد 


كان جل علالاٌ ا انلها نص تلزم الكفالة ويجب على 


sS 


8 ق 


7 


1 , 
lor 2‏ 7 و يي ي 
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الكفيل دفعها؟ أجاب: هذا البرطيل باطل بإجماع المسلمين 
لآ يجوز العمل به» بل يفسق الولي إذا امتنع من التزويج لاجر 
أخذ الجعل؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فیجب عل 
3 ولاة الأمور ‏ أيدهم الله تعالى ‏ المنع من ذلك» بل وعلى غير 
3 وهذا صريح بأن الولي المذكور محكوم عليه بالفسق فلا 
ف يليها» وحنيئذ فكيف يحكم بصحة الد وأنضا إعطاؤها له 
والحالة ما ذكر مكروه كما يقتضيه كلامهم في الحج عند ذكر 
الرصدي ونذر المكروه ل بنعقد» وقد بلغني أن بعص المعاصرين 
5 من فضلاء فارس أفتى بصحة النذر في صورة السؤال ولا ريب أن 
23020 وهم صريح كما علم مما تقررء والله أعلم . 
0 سل مار ل 1 ير لانا فمن قال: إن شفى الله مريصي 

: ارت أن أصنع مو لدا للنبي لاه أو ختمة عن دل 

لا؟ وإذا طبخه على 


وقول الفقهاء - رحمهم الله تعالى -: إن الملتزم في الذمة 
ب بيلك إلا بقبض صحيح. ما المراد بالقبض الصحيح؟ وهل 
بإزمهم في الصورة الثالثة أن يهدوا ثوابه لمن ذكر حيث جرت 
عة به أو مطلقاً أو 05 

وهل تكفي القراءة في الأوليين والإهداء في الثالثة من شخصض 
راحد أو لا؟ وإذا قال شخص: نذرت لله ولرسول الله ولروح 
الشيخ فلان بكذا من الطعام ماذا يلزمه في صرفه؟ 

والمولد المعروف عند أهل الزمان المسمى بالهومة» هل هو 
قربة وينعقد نذره أو لا؟ تفضل سيدي بالجواب جوزيت الجنة. 
فأجاب 55 بقوله: ولنتكلم أولاً عن هذا النذر من حيث 
الصحة وعدمهاء فنقول: إن هذا النذر صحيح؛ لأنه التزام قربة» 
وهو التصدق على من قرأ قصة مولد النبي كَل إذا كان على الوجه 
المشروع» والمعلوم مما يأتي عن الفتاوى الحديثية لابن حجر 
ا عند قززاءتهناتوكذا يقال في صورة التخسمه 
والفاتحة» فالمنذور فى الحقيقة هو التصدق بالطعام الملتزم في 
من يذكك.والتمولد وما ذكر معه إنما هو مَضرف 
للمنذور, ولكن اشتهر عند العامة إطلاف اللفظ على هذا الوجه. 

0 و لوقه ری رن ترت تعاذة؟ تجوايه :إن الاعتباد 
قمعا زص ايحا وتلويح 
لنية الحالف» وقولهم : 
مطبوخاً يلزمه إطعامهم 


کر 2 3 
> 1 5 0 500 ب ع 4 8 دو / ۰ وو | 
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كتاب اليمين والنذر 
ا و 


| .. 
زر مع كون كل منهما قربة بذاته» فحينئذ يحتمل إلحاق النذر 
إل فيكون قبض المنذور كقبض المبيع فيحصل بمجرد الوضع 
ى اليدين وإن لم يوجد إذن» ويحتمل إلحاقه بالهبة» فيكون قبضه 
ىنيض الموهوب فيحتاج مع الوضع للإذن» والتشابه الأخص 
أولى رعاية كما أفاده الشيخ ابن حجر في موضع من فتاواه. 
ولكن ما عللوا به عدم الاكتفاء بالوضع بين اليدين في الهبة 
بالمعنى الأعم من قولهم: لأن قبضه أي الموهوب غير مستحق 
كالوديعة» فاشترط تحقيقه بخلاف المبيع قد يقرّب الاحتمال 
الأول - أعني إلحاق المنذور بالمبيع - لأن المنذور مستحق قبضه 
في الجملة . 

ثم رأيت في التحفة ما يؤيده» فإنه بعدما ذكر الاختلاف فيما 
يمْلِكُ به من حضر طعام غيره كالضيف أنه هل يكون بالازدرار او 
بالوضع بين يديه أو بوضعه في فمه؟ قال ما نصه: (نعم ضيف 
لني المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له اتفاقاً فله الارتحال 
به) انتهى . 
وفي البجيرمى على الإقناع بعد کلام : (نعمء ما E‏ 
نحو لحم على الأضياف يملكه ملكا تاما بوضع يذه عليه؛ 0 
_ الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يليه 0 
| لاني ع1 اوتا شاء قاله الرملي) انتهى. فيؤحد 
هذا أن المتنؤز فى مسألتنا يملك نمجرد الوضع بين اليدين» 
٠‏ لليضاحة أن طعام الضيافة ركان ماک الفاكل لار عدت 


مطبوخاً أو حباً يلزمه إطعامهم حباً. فإن لم يعرف قَصْدُ الناذر 4 
العرف المطرد في مثل ذلك ا ي ان 000 
ارف في مله من الإطعام مطبوخا أو حبا عمل به» فإن لم ير 
عرف أو كان مضطربا فالذي ج يأتي انف عن ابن 
حجر أنه يتخير بين إطعامهم مطبوخا أو حبا. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر : (سئل عمن أوصى بقراءة ختمة 
وذكر للقراء شيئاً معروفاً من الحب واللحم» فهل يعطونه أو يطيخ 
| سقوله: المع في ذلك بحيث احتمل لنظا 
الموصي لمعان مختلفة ما اطرد به عرفه حال الوصية» فيجب على 
الوصي أن يتبع جميع ما اطردت به العادة» فإن اختلفت تخير 
ووجب عليه رعاية الأصلح كما قال بعضهم في ناظر الوقف) 
انتهى . 
2020200 وقد شبهوا النذر بالوقف والوصية في كشير من الأحكام 
ا 0 ساراتة لهما فما انحن بصددهء فيتخير الناذر عند 

) 8 رقول السائل - حفظه الله تعالى -: «وإذا طبخه على العادة 
وجمع من يقرأ . E‏ لخ) | لجواب: 5 حوا في ع 1 و 


بوضع الموهوب بين يدي الموهوب له 5 
ا فك ل" كك : ٠د‏ أيه عم 
لصوا الود e‏ ولا فى أن بين النذر و البيع يويجك نشا! 


aE 


ا 
إو النذر لم تتعين» ولو.قال: عيّنت أو جعلت هذه الشاةاعن 
ري الذي في ذمتي أو لله علي أن أضحيها عما في ذمتي تعينت: 

إكن لو تلفت قبل وفت الذبح وجب البدل» لآن المعين وإن زال 
ل ست سكم وکا اين على رج ل تاشدرد رمن 
رلعة بذلك فتلفت أي السلعة قبل القبض في يد بائعها ين ينفسخ البيع 
ويعود الدين) انتهى . 


.|| سوسس دس 
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كتاب اليمين والنذر 
ESE‏ لوت 


الذمي بان ار سا وول ولك ملكه. الضيف بمجرد ,وض . 
1 اتائ ملكا تاماً حتى ساخ .له التصرف فيه بأي وج ئ 
فكذا نقول: الطعام المنذور في مسألتنا صار واج الفعل فيملى 
مَنْ أَحْضّرهم الناذر من نحو القراء بمجرد وضعه بين أ 
هكذا يظهر» والله أعلم. 
قوله : «ولو بدفع بعضه لنحو الناذر» الجواب: إنه حيث تلن 
بحصول القبض بالوضع بين أيدي مَنْ مر» يجوز لهم التصرف بعد 
ذلك ولو بدفع شيء منه للناذر» ولكن يكره له كراهة شديدة أن يأخذ 
شيئاً من منذوره ولو على الوجه الشرعي كالزكاة كما صرحوا به. 
وقوله: «أو لابدٌ من لفظ فى التمليك» إن كان مراده به لفظ 
الإذن فجوابه: إنه يحتاج | eT‏ لی احتمال الحاق النذر 
بالهبة» وهو مرجوح على ما يظهر كما علم ما تقرر» وإن کل 
مراده به أنه هل لابدٌ من صيغة ملكتك» فجوابه: إن هذا في غايا 
البعد لا يتوهمه أحد. 
a‏ | ومعنى قول الفقهاء المذكور أن المنذور في الذمة لا يستقر في 
اس لل بت محر بان ایکرن القبض بإقباض النائد 
6 0 وما يقوم مقام الإذن مع نية حيث تعتبر ومع کر ن القابض 
كك فان اختل ١‏ يولك" لي عابم 6 


يديهم 


فوله: «وهل يلزمهم في الصورة الثالثة أن يهدوا ثوابه.. 
إلخ؛ الجواب: إن كان مراد الناذر في نذره وصول ثواب نفس 
القراءة لذلك الشيخ كما هو المتبادر أي مثل ثواب نفس القراءة 
بجب عليهم نية ثواب القراءة له مع الدعاء عقبها بحصول ثوابها 
له وإن كان مراده حصول مطلق النفع لذلك الشيخ كفى واحد 
0 رلكن الجمع بينهما اولى» هذا على ما جرى عليه العلا 
2 فى الوصية من التحقة من أنه لا يصل ثواب نفس القراءة 
للمقروء له إلا بالنية مع الدعاء عقبها أي مثل ثواب نفس القراءة 
كما تقدم . 


فال في التحفة: فهر آي المثل المراد وإن لم يصرح أي 
لقاري به أي بلفظ المثل عند الدعاء. و أ حاف فا 


النائنآيضا عن انكرفك اتک عليه :ااه وقال في 
0 | 

لاضع آخر في فتاواه: وصور ما يدعو به : ٠‏ أن يقول للهم جعل 

؛ إذ : المعنى على مثل 


١‏ فك آو الهم اجن مل ڻو ات ذلك 
ear‏ 
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7 ا لخواأيضا قال: خلافاً لجمع أيضاً. N‏ 
حواشي الأسنى للشهاب الرملي عند قول الروض: والإجارة 
إزقراءة على القبر جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن 
| نصه: (قوله: «للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن» وإذا 
كان رجل غائباً والقارىء ذاكراً له فذكره له إحضاره في قلبه فإذا 
نزلت الرحمة على قلبه شملت المذكور» وحبس النفس على 
الى لاض ' أوعند قبره أو على إخضارءافي القلت حبني 
0 الفائدة للمذكون في القلب والحاضر هو أو غيره عند 
القارئ حالة القراءة مفيدة وإن قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات) 
انتهى: 


ر ااا یټ ابه فرنه يصع علو ر 
زف أبنه)»انتهئ . 
وقال في موضع آخر من فتاواه بعد كلام ما نصه: ل 
المراد إهداء ثواب القارئ بعينه فإنه مستحيل شرعاً؛ لأن ٹواں 
كل إنسان مرتب على عمله» فلا يملك نقله إلى غيره حتى لو أراد 
موص أو وقف بإهداء الثواب بهذا المعنى بطلت الوصية أو 
الوقف لاستحالة أن يوجد ما أراده» وإنما المراد إهداء مثل 
الثواب بأن يقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان) 
التهى . 
[ والذي جرى عليه العلامة امسن الرملي أنه بالنية أو الدعاء 
يصل ثواب نفس القراءة للميت» فعنده نية ثواب القراءة تكفي عن 
: الدعاء بحصول ثوابها له» فلا يشترط اجتماعهماء وعلى هذا ففي 
ظ 0 الصورة الأولى أيضاً يكفي واحد مما مر. قال العلامة ا 
1 ا ا (الحتمل أنه يلحقه ثوابها أي القراءة حيث 
7 قرأ بح رته أو نواه بها وإن لم يكن عنده ولا دعاء له) انی 
: 2 نحوه العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة 2 
حابن جد . في التحفة. أن القراءة عند الميت الحاضر ٠‏ 
1 0 رسال الثوات لم غیر دعاء عقبها لا يفا 
١‏ < ول نفع له فلا يحصل له ثواب نفس القراءة' 
وأما آهل ايار ثوابها الفلان» فقال في ر 0 
أنه لغو قال: خلافاً لجمع وذكر ثم إن نية الغواب ٠‏ 


وفي الوصية من حواشيه على الأسنى ما نصه: (قال بعضهم: 
إذا قرأ بسبب ميت» وكان ذاكراً له في حال قرءاة فحضوره بهذا 
الذكر في القلب حالة القراءة» حضورٌ في محل العبادة وموضع 
نزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك) انتهى . 


ا الا دن المذكون تعلم أنه ينبغي لمن يقرأ لعيت 
0000 أن ,دعو عقبها بوصول ثوابها له.وإن كان بجر 
الك روجا من هذا الخلاف القوي الذي جرى عليه ابن 
ی ا على ما اص ابن ججر ا 
لكك 


: الهو أو غيره» أى سواء 
5 ا بعري سب اه. المؤلف. 


Mmmm ا‎ 
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ا يقال ا eT‏ اا 
الجمع بينهما مطلقاًء ولو قيل بهذا الأخير لم يبعد؛ ا 
وا اتسين ا ا i‏ 
١‏ مع أن الجمع نھ ایو وربما الا 
ا ا هداك . 
قوله: (وهل تكفي القراءة ف الأوليين والإهداء في الثالثة من 
شخص واحد أو «$Y‏ جوابه : أنه إن ف الناذراشينا ف دلت 
فالاعتبار من قصده وإن لم يقصد شيئاًء فإن وجدت عادة مطردة 
في قراءة تلك الختمة أو الفواتح وعلم بها الناذر فيعمل بما 
202 اطردت به العادة» فإن لم تكن هناك عادة مطردة بأن لم تكن عاد 
ا كانت مضطربة جاز أن 8 ارك ورا حم اراک ا 
به ان حامر 


7 لدان المنذور ختمة أو أكثر فاتحة أ و فواتح كما‎ ٣ 
نظ ما نحن فيه من الوصية بذلك في فتاواه» وعبارتها‎ : 


٠‏ 2 َ ن أوص ر حتمه ة أو اکر هل يجوز أن يكوك القارئ في 
١‏ ل و صار على 


فار (أما الولو للق مبت؛» فإن قصد 


Mmm 


كتاب اليمين والنذر %8 ۵۱۱١‏ 
حص ارس ع ين اجرف 


إلقا رئ واحداً سواء کان الموصى به ختمة أم أكثرء 1 لم نكاد 
رط الموصي أوصيت بقراءة ختمة كان الواجب قراءة ختمة 
واحدة» أو أوصيت بقراءة ختمات كان الواجب ثلاث ختمات) 
تهت بحذف. وقد تقدم إن أهديت قراءتي أو ثوابها لفلان لغر 
على ما اعتمده العلامة ابن حجر في الإجارة من التحفة أي بدون 
اة والدعاء فلا تغفل . 

دا قال فحص :«ندرت الله ولرشولة أو الزوح الشد 
فلان بكذا من الطعام ماذا يلزمه؟» جوابه: نصف المنذور متعلق 
برسول الله اة فإن قصده بنذره لرسول الله َة التقرب إليه 5ة فهو 
لغو» وكذا إن قصده تمليكه فهو لغو لكونه لميت إجراء له 5 
كثيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الدنيا أحكام 
الموتى وإن كانوا أحياء في قبورهم يصلون ويصومون ويحجول 
ويجري عليهم أعمال البر» وإن قصد به التصدق على أهل المدينة 
الشريفة مثلاً أو غير ذلك من القرب المتعلقة به يك عمل به فإن 
رف قصد الناذر.ففي فتاوى ابن حجر: (إن ذز شيء للنبي 
ل بحيث لايرف قصيد:الباذر على ما اطردابه العرف في 
ذلك النذرء فإن اطرد بمصالح واه ال يك أو المصالح مسمس 
د لأهل بلده عمل بذلك العرف في هذا النذر) انتهى ٠‏ 

ورمن دراي الح ويأتي فيه 
رەسل ال كلل. وال العلامة ابن حجر في 


8 ری یر المت أنطل نذره» 
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8 
ر مسكين أو تصدق أو نحو ذلك» فكان الإبهام فيها من سائر 
الوجوه بخلاف هذه؛ لأن التصدق ينصرف للمساكين غالباًء 
ويوؤخل مله أي الفرق المذكور صحة نذر التصدق بألف ويعين ألفاً 
مما يريده. نعم بحث بعضهم أن ذكر الله حيث لم ينو مجرد 


وإن قصد قربة أخرى كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء انيور 
قبره أو غير ذلك من القرب المتعلقة بذلك الولي صح النذر وو 
07 223 التاذرء اوإن لم :يقصد شيعا لم 2-0 
عادة ا اي في زمن النادر 5 ينذرون للميت ويريدون جهة 


الظاهر تيل تذره عليه أخذاً مما ذكره في الوقف من أن الما مر أول الوصية من الفرق بينها وبين الوقف أي الذي يكون النذر 


مئله» ومما يرد عليه أي ذلك البعض إفتاءه القفال فى: لله عل أن 
أعطي للفقراء درهماً ولم يرد الصدقة أو هذا رع له 
بأنه لغوء لكن نظر فيه الأذرعي بأنه لم يفهم منه إلا الصدقة» 
ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة؛ لقول الماوردي: 
إذهلك فلان فلله علي أن أهب مالي لزيد» إن كان فلان من 
اك وزيذ ممن ا ا ا ری مل 
والمحبة انعقد نذره وإلا فلا) انتهى كلام التحفة بحذف ونحوه في 
النهاية وغيرها. قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: 
"ريجات عن الهبة. اع هدا عضي أن الي انال ر 
ك قربة وإلا فلم لم ينعقد نذره» وذلكإيعلافٍ ما ب 
عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي) انتهى : 


ولا يخفى أن العادة المطردة في جهة السائل ‏ أعني الباطنة من 

أرض عُمان ‏ من أن من نذر بشيء لولي من الأولياء إنما يقصد 

التصدق عنه بذلك الشيء على وجه مخصوص» فحيث لم يعرف 

٠‏ أن الناذر في تلك الناحية قصد غير ذلك يحمل عليه› وزيادة لفظة 

٠‏ ال المذكور فيا إشعار.بمعونة الاستعمال عرفا إن 

أراد الناذر به التصدق لمن يقرؤون شيئاً من القرآن كالفاتحة لذلك 

ا دراه أن قول الشخص : نذرت الله بكذا من غير ذكر 

ا د اك رلا تصلق لا لفظا ولا نيّة لخو ففي التحفة: 
د 2 يصرح به كلامه أي المتهاح من تك إن شف االله اعريفي 

لل له 2 أل أو زه على لفك ولم ناكرا شيعا يعني مصر فا بدن 

١‏ إليه. لد و غير مراد له لجزمه في الروضة باللتطالذن» مع را 

اط حة | علي 3 على التصدق أو التق لشي اور .نه أدنئ 


متمول؛ والفرق أنه في تلك لم ولا اید 


| 


وعبارة التحفة فيما تقدم: (وفي الروضة عن فتاوى ا 

"سح المبيع مستسمقا فعلت لك كذا أنه لفو ووجه بأن الهية وإ 

ا على امنا الرجه ليست قربة ولا ميجرمةبفكانت 
ك 

mm  ا‎ 


0\6 ® الفتاوى ا ج الناني 
لس Sa‏ 


2320 ات يكون بحيك يوجد أي الحكم عند وجودالوصف د ٠‏ 


أقول: قول التحفة: «أو هذا درهماً أي أو قال لله عل ار 
أعطي هذا درهما» مقابلة هذا بالفقراء فيه إشعار بأن الا 
ليس من الفقراء أي المحتاجين» فيوافق ما قاله بعضهم في مسأل 
العَزَالي المتقدمة من التفصيل كما في فتاوى صاحب التحفة بين 
أن يكون الموهوب له ممن يقصد التقرب بالهبة له كالعال 
والصالح أي أو الفقير فيلزم ای اندر وبين غتره'فلا:انتهن . 

وما ذكره عن الماوردي بعد ذلك من التفصيل بين كون زيد 
220 2 الراب أي الأخروي كأن كان محتاجا فينعقد 
النذر» وبين غيره أي كأن يقصد بهبته مجرد التواصل والمحبة فلا 
ينعقد» صريح في موافقة هذاء وعلى هذا فقول التحفة فيما تقدم 
في توجيه كلام الغزالي بأن الهبة وإن كانت قربة أي في الجملة؛ 
فلا تنافي بين ما مر وما يدل عليه كلامها هناء ويصرح بما قلناء 
ما قاله صاحب التحفة في موضع من فتاواه بعد كلام ما نصه: 
(ويفرق بين النذر والهبة بأن الهبة تصح بما لا قربة فيه بخلاف 
النذر) انتهى. وهذا صريح بأن كون الله ور O‏ 
ردا فأمه: 

الك ال ركغتنأهئل ذا الرمان المسمى 


I 50)‏ 
01 ول هر قربة وینعقد نذره أى لا؟».جوابه: إنه من ال 
: )1 ( الحا 9 : 017 1 . ¬ . الصعىي 
() قوله: (وصفا الآىات عن الصعي ‏ , 
“ايها در : 7وصفا طرديا) والوصف الطردي كما في الا د په ينعدم أي 


21 ي عند علمه. انتهى صاحب هذه الفتاوى . 


00 
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4# 
لييكرة القبيحة كما نبهت عليه في أوائل شرحي لتحفة الإخوان 
إيولامة الأهدل فلا ينعقد نذره» وعبارتي فيه بعد كلام: (وقال فى 
لمطالع أيضاً: ثم إنما يصلى على النبي وَل بنية القربة 
جنات وقصد التعظيم ورجاء الثواب» ولهذا كره العلماء 
الصلاة عليه َة في مواضع منها: الجماع» وحاجة الإنسان» 
وشهرة المبيع» والأماكن القذرة» وأماكن النجاسة. ومنها كما قاله 
الرصاع: ما يصدر من العوام في الأعراس وغيرها من اشتهارهم 
أفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي َيه مع زيادة عدم الوقار 

والاحترام بل بضحك ولعب. انتهى ملخصا . 


أقول: ويعلم من ذلك أن ما يتشبعون به في نواحي عمان من 
سقط وتوابعه المسمى عندهم بمولد الهومة هو من البدع المستقبحة 
المنكرةء ولا يخفى ما فيه من إساءة الأدب في حق شريف هذا 
00 ري کل لع ما رتب على ذلك من الختلاط الرجال 
بالنساء الأجنبيات ونظرهم إلبين ونظرهن إلبهم إلى عير ذلك من 
لمفاسد كما هو مشاهد» فيجب على كل مؤمن أن ینکر ذلك على 
حسب استطاعته وكلام الأئمة مصرح بكراهة ذلك» بل حر 
ل حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) انتهت عبارة الشرح 
Ez j‏ 1 المذكور» 
المذكور. و مت 5 اک راہ القد: علق الوجه 
کر ن 
نكيف إذا كانت تك وتغنى كما هو مشاهد منهم ومع | 
المرجعة | ا 
: لمنهي عنها؟! وفي وی 1 
وال دی :لتوو سيد المُرسلين» ر 
ك على قهوة. فيقول حدهم: 


DD 
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ارت كه افقوله: النور. . ٠‏ إلخ ليس بذكرء فلا يثاب علي,, 
ويئاب المجيبون ثواب الصلاة على النبي 4» فيكون هو قد اربى 
المكروه بترك الصلاة عليه ئة فالاأولى له المشاركة؛ اا 
على الصلاة المذكورة يكون ذکراً؛ لأنها من أفضل الذكر. الى 
الأولى له ترك الألحان المرجعة بينهم. فقد صرح السيوطي 
ا لكن إن كان فيها إساءة أدب أو تغيير للمعنى) انتهى. 
٠‏ ولا شك أن كلاً من إساءة الأدب والتغيير للمعنى موجود في المولد 
2303 المذكور» وبتسليم عدم حرمته بل کراهته» لا ينعقد نذره أيضاً؛ إذ 
المكروه لا يصح نذره بل ولا خلاف الأولى . 
فقد صرح العلامة الرملي كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي 
التحفة بأن خلاف الأولى منهي عنه فلا ينعقد نذره. والحاصل أن 
مولد الهومة المذكور نحن لا نشك في حرمته» فمن يعمل ذلك فهر 
عاص آثم ؛ لأنه صار سبياً للشر» والدال على الشر كفاعله كما في 
الحديث؛ إذ صرف المال في هذا من قبيل صرفه في المعصية. 
وني القتاوى الحديثية للإمام الهمام ابن حجر ما ينور محم 
1 ل 20 (سئل عنيحكم'اللموالد:والأذكار التي يفعله 
2 0 مني هد الزمان» هل هي سنة أم فضيلة أم ا 


- فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شي‎ ٠ 
6 


الا خبار؟ خبار؟ وهل هل إذا كان يحصل يسببها أو کرد 
3 جنيع .بين الا والرجال وتحصل مح ذلك موان 


0 تح 
7 اة عير مرضية 5 » وقاعلة الشرع 


N ومحا.:‎ 


حب ومعا 


8“خك .> 
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۷ 8 


ون الأشياء المذكورة» فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك؟ 


فأجاب بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها 
مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله كَل 
ومدحه» وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء 
للرجال الأجانب» وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر» ولا شك 
أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد 
لحر المصالح» فمن علم وق شيء من الشراقيم 
يفعله من ذلك فهو عاص آثم» وبفرض أنه عمل في ذلك خيرا 
ييا ره لاايساوى شره» ألا ترى أن الشارع ية اكتفى من 
لل فط عن جميع أنواع الشر خيث 5ل ددا 
انگ بآئر كأثوا ِن له ما اسْتَطعْحُمْ ودا هيك عَنْ شَيْءٍ 
فاجتنیوه)» امه تل ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص 
في شيء منه» والخير يكتفى منه بما تيسر. 


والقسم الثاني که که الأحادنثك الواردة في الأذكار 


ت والعامة كقوله ڪل : «لَايَتْمْدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله - تعالى - 
لا وو 


الملائِكة وغشينهم ا ع عََبْهمْ السكية 
ودگ هم الله - تعالى فمن عند [رواه مسلم]. . وروي أنه ياو قال 
ساو" الاي سك 


EC 2‏ :| أ 5 
00 لساري ۷1۸ بلفظا لذا یی عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ . 
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ا اک وم دونه على'| نهد 
اوا : اتات جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ كَأَخرنِي اَن 2 . 
تعالى ‏ باهي بهم الْمكايكة” وفي الحديثين أوضح ا 
فضل الاجتماع على الخير والجلوس له» وإن الجالسين على خير 
كذلك يباهي الله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهي 
الرحمة ويذكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة» فأي فضل 
أجل من هذا؟ وحيث حصل في ذلك الاجتماع لذكر أو صلاة 
التراويح أو نحوها محرم وجب على كل ذي قدرة النهي عن 
ذلك وعلى غيره الامتناع من حضور ذلك» وإلا صار شريكا 
لهم؛ ومن ثم صرح الشيخان بأن من المعاصي الجلوس مع 
الفساق إيناسا لهم) انتهى بحذف . 

2 اک لمن ني ني من الشر فيما يفعله من 
: . . إلخ» تجده نصاً صريحاً في حرمة مولد الهومة المذكور؛ 
: 0 شئت الازدياد على ذلك ففي تأليفنا المسمى ب اتنبيه الجهال 
00 2 نه 1 ل م اشير الضلال» مسطورء والله أعلم. 
ورد هذ السؤال من جزيرة القسم: 


في در المقابلة والمعارضة لحيلة إسقاط الشفعة: 


E 2‏ ل 
وسئل في ما لو نذر أحد الشريكي: 00 N‏ 


4 | يلة إسقاط 
لالب e‏ من ا نذر مقا بلة ومعا 2 


كتاب اليمين والنذر 
لس سورت 10د 


]| 14 
2 وأفتىءمفت بان هذا التدؤة أعني اندر( لمعا ر2 > 
8 الع كما قرره الشيخ الذهبي والعلامة الشيخ عثمان 
الدمياطي» فالآن يريد الشريك القديم أن يأخذ الحصة المنذورة 

عة هل لهذلك أو لا 


فأجاب: النذر المذكور باطل كما قاله غير واحد من أئمتنا 
الأعلام تصريحا وتلويحا منهم: العلامة ابن حجر في فتاواه وفي 
أوائل كتاب ان التحفة» والعلامة ابن زياد في مواضع من 
فتاوأه» خلافا لما توهمه العلامة أحمد بن محمد الخولانى» وهو 
متقدم عن الشيخ ابن حجر كان مجاوراً بمكة المشرفة. 

وحاصل ما في المقام أن الأذرعي والزركشي وغيرهما قالوا: 
إنه إذا قال: أبرأتك عن كذا بكذا يصح الإبراء بالعوض» فقاس 
العلامة الخولاني النذر على الإبراء فقال: إذا قال: نذرت عليك 
هذا يكذا ونويا البيع صح البيع وال فلا لمق ا لا نلا . ورده 
العلامة ابن زياد في كتاب البيع من فتاويه وقال: : هذا القياس 
عبد وقال في كتتاب النذر منها: أنه أفتى بالبطلان أبو بكر بن 
ناضي شهبة وأشار إلبه السك السميودى في فوب . انتهى . 


رفي مختصر فتاواه للفاضل الحضرمي . (قال: نذرت عليك 
15 اورا البيع.لم د 2 ولا نذراً؛ إذ النذر لا يقبل 
0 وا بقاين على الهبةبذات الثواب إذ هي تقبله؛ وما نقل 


٠‏ لدعي من آنا لا راء قال الخوض ف قال سأ رات من 


Ds ا‎ 


OY 


دكن ج قله الزركشي وصاحب العباب وقياس النزر 
عليه بعيد) انتهى . 

ومما يرد على من قال أنه كناية بيع كما أشار إليه العلامة 
عبد الله الذهبي القاعدة المقررة عند الأصوليين والفقهاء إن اللنظ 
إذا وجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره» والحاصل أن 
النذر لا يقبل المعاوضة» فإذا قوبل بعوض يكون باطلاً فلا يكون 
كناية بيع فضلاً عن الصراحة فيه . 

فما قاله الفاضلان الشيخ الذهبي والشيخ عثمان الدمياطي من 
أن حكمه حكم البيع وهم صرف» فإفتاء ذلك المفتي بذلك تبعا 
لهما باطل» فينبذ وراء الظهر ولا يجوز العمل به» والله أعلم. 
في الأب يعلق تزويج ابنته على النذر بجميع مالها له: 
| ل تي امرأة خطبها رججل كفو فطلبت من وليها أن يزد 
8 به » فامتنع من ذلك إلا أذ د و جميع مالها الذي في ملكها أو 
< بعضه» فتذرت ولكن هي ما تدري أنه إذا امتنع من تزويجها 
3000 ديل سے اندر اڈ کر أو لا؟ وسمعنا ٠‏ 

عض عا ا فى بصحة هذا النذر» فوضحوا الحال لا زلتم 


5 
9 1 
OST ال‎ 


05 ان ی 0 1 
a‏ 2 د على فتواه من الطلبة أنه ذكر *- 


قد ويه : «ويفرق بأنه 


كتاب اليمين والنذر ® 0۲۱ 
كت كات وود 


وي النذر المذكور تؤخذ من كلام التحفة صريحاً في البيع» 
يال أنه نبهت على ذلك حتى لا يعترض علي من ليس له اطلاع 
يذلك. انتهى . 

أقول: ومراده بكلام التحفة المذكور في البيع المأخوذ منه 
صحة النذر المشار إليه على زعمه هوء ما ذكره فيها في شرح قول 
النووي في زوائد المنهاج عطفا على الرشد الذي هو من شرط 
العاقد وعدم الإكراه بغير حق ونصه: (وليس منه أي من الإكراه 
خلافاً لمن زعمه قول مجبر لها: لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا 
کا انتهى : 

وأخذه صحة النذر المذكور من هذا وهم صرف؛ إذ عدم 
صحة النذر هنا لعدم القربة لا للإكراه» وعبارة التحفة قبيل كتاب 
اللقطة: (وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم 
الأخذ ولم يملكه. قال الغزالي: إجماعاًء وكذا لو امتنع من فعل 
| لب ما هو عليه إلا يمال کترویج بنته بخلاف إمساكه زوج 
حتى تبرأه أو تفتدي بمال» ارق ات ها فی معا چ 
المتقوم عليه بمال) انتهيت : 

07 ع بتطلان النذر المذكرر العلامة بامخرمة البمنيا في 
فتاويهع ونقلت عبارته في الفتوى المشار | إليها» والحاصل أن النذر 


| 
رن سوال رط فاخن ومما يوضخ لك غلطه 2 
هنا في مقابلة 


دع إلى آخره» على أن كلام العحفة الذي تمسك هو ب* 


as ل‎ 


a ٌتثلللببةخح0‎ 


هه 4-1 الج انم 5 
انى امد - لحه اتام كتاب اليمين والنذر o۳ E3‏ 


محمول على غير صورة جهلها بأنه إذا امتنع امن اتزوييجها 5 
للحاكم أن يزوجها. 

وأما في صورة الجهل فالبيع باطل أيضاً. قال العلامة ابن 
قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «وليس منه خلافاً لمن 
زعمه. .. إلخا كأن وجهه أي وجه عدم الإكراه أن لها مندوحة 
عن البيع له؛ لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم» لكن 
أنظر أو جهلت أن لها مندوحة أو اعتقدت أن لا طريق لها إلا 
البيع هل يصح أو لا؟ انتهى. قال العلامة الشبراملسي: الأقرب 
عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما 
لو هددها بإتلاف مالها بل أولى) انتهى . 

وقال شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة بعد نقل ما ذكر: 
(ومثل الجهل العجز عن رفع الأمر أي أمر التزويج إلى الحاكم أد 
عدم تزويجه أي الحاكم إلا بمال له وقع كما هو ظاهر) انتهى: 
فتبين أن عند جهلها بالحال كما في صورة السؤال لا يصح 
0 ا ا رن کان فى غير هذه الصورة يفرق بينهما كما 

٠‏ علم مما تقرر. والله أعلم. 

. 06 د هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 
فيمن نذر بالحلي لزوجة ابنه إن رجعت سالمة من الس 

0 ظ كذا 


فهل 


ونه صيغة نذر والتزام فيلزمه الأخذ إن رجع بالسلامة أو لخو ؟ 
جاب ا بقوله: قياس ما ذكروا فيما لو نذر ذبح خيوان 
أن قال: على أن أذبح هذه البقرة من أنه لو قال: وأتصدق 
بلحمها أو نواه لزمه الذبح والتصدق» وإن لم يقل: وأتصدق 
ولا نواه لم يلزمه بشيء» أنه إن نوى في صورة السؤال عند قول: 
على ٠‏ . إلى آخره» أن يهبها الحلي الموصوف أي وهي ممن 
بقصد بهبته الثواب الأخروي كأن كانت فقيرة أو صالحة لا مجرد 
التواصل اة ل مه اده أعني تحصيله بنحو شراء وإعطاؤها 
إياه ‏ وإلا فلا يلزمه شيء› وإنما أخل ما ذكر على الاول لان 
صار وسيلة للقربة فهو قربة وإن كان مباحاً أصالة لأن للوسائل 
حكم المقاصد كما صرحوا به. 

وللمسألة نظائر أخر غير ما أشرت إليه» منها ما نقله في التحفة 
عن الماوردي اتتا م آنه لى قال إن كلك ولاك ف عي 
أن لهب مال لويد إن كان فلان من أعداء الله وزيد ممن يقصد 
بهبته الاب لذ التواصل والمحبة انعقد نذره وإلا فلا) انتهى. ثم 
سآن مل لزوم الاخذ إن الم يکن في ملكه حلي 4 
4 ال فد يلزمه لاحي بل 0 5 
ا 3 00 ريق أنه ا يلزمة 

ا ا ا : م والله أعلم . 

7 اء بل له أن يتصدق بخبز فيمته درهم ٠‏ 


عل 


€ 00 
° 6 ا كرون + 8 
1 


اوت | في الو قال رجل لزوجة ابنه : إن ر جعت ن ضكر 


- 
بالسلامة والعافية فعليَّ أن آخذ لك حلياً بألف درهم مث ؛ 
rg‏ 0 ' 7 


04 %8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الناذيى 
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ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
000١‏ سه بالتدريان* ینقل زوجته رد ب 
وإذن أبيها: 
وسئل في رجل تزوج بامرأة وألزم على نفسه بالنذر أن لا ينقلا 
من بلدها بخير إذنها وإذن أبيهاء ثم بعد مدة أراد أن ينقلهاء نهل 
لها الامتناع بعد تسليم المهر؟ فإن قلتم: نعمء فهل إذا خوفها 
الزوج بالطلاق إن لم تأذن فأذنت هي وأبوها لفظاً لا رغبة ورضاء 
جاز النقل أو لا؟ وهل إذا رضيت هي بنقلها دون أبيها جاز النقل 
أو لا؟ 
فأجاب: إلزام الزوج على نفسه بالنذر أن لا ينقل الزوجة من 
بلذهاء بغير إذنها وإذن أبيها مع رغبتهما في الإقامة ببلدها من البر 
والإحسان في الشرع فينعقد نذره» وكيف لا وقد ورد في حديث 
روا البيهقي وابن عدي وغيرهما: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالٍ أنْ تُدْخِلَ على 
أ المُؤْيِن سرورًا) قال بعض الشراخ: أي لك لا اع 
صدره. ومعلوم أن في عدم نقلها من بلدها المألوف بغير إذنها 
وإذة أبيها إدخال سرور في قلب كل منهماء فهو من أفضل 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى» فعدم النقل بهذا الأعة( 


نها 


١٠١‏ فربة؛ لأنه وسيلة للقربة» وللوسائل حكم المقاصد كما هو مأ 


در 


a ٠ قرا‎ eh: 
: 1 97-1 O 5 
ی محله ددر ه‎ 
۰. 2 - ١ . 
لما ر‎ 01 "4 5 
: 1 1 
1٠6 79 
` ارم‎ 4 
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0 ۳ 
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< 
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: 3 0 5 اه ا الطاعة 
00 تي الملترّم بالنذر أن يكون طاعة لم يوجبها الشرع؛ د 


كتاب اليمين والنذر 2/0 
ل 


010 


بواع: الأول: الواجبات فلا يصح نذرها كالصلوات الخمس. 


الثاني : العبادات المقصودة وهي التي شرعت للتقرب بها وعرف 
من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة: كالصلاة. 
والصدقة» والاعتكاف» فهذه تلزم بالنذر. الثالث: القربات التى 
لم تشرع لتكون عبادة وإنما هي أعمال ا رو 
بها الشرع» لعظم فائدتهاء وقد يبتغى بها وجه الله تعالى فينال بها 
الثواب» وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة القبور 
والقادمين فيصح نذرها) انتهى ل 

وحيث ثبت صحة النذر فلا يجوز له نقل الزوجة بغير رضاها 
ورضى أبيهاء ولها الامتناع من النقلة» ولا اعتبار بالإذن لفظا ج 
عدم الرغبة والرضاء بالقلب» لاسيّما مع التخويف بالطلاق إن لم 
تأذن» بل التخويف به إكراه شرعاً فيوجب إلغاء ما صدر بسببه. 
وقد فرر العلامة الشبراملسي في البيع من حواشيه على النهاية أن 
امتناع الولي من التزويج إلا ببيعها له شيئاً من مالها إكراه كالتهديد 
بإنلان مالها بل أولى» وما نحن بصدده الذى هو التخويف بقطع 
عصمة النكاح لا يتقاعد عنه. 
ت 
يم 0 0 ل 0 1 خطب امرأة إلى 
بمو لضن للمسألة في فتاويه 0 1 0 ِ 
8 ا توعان OT‏ 
"الك بعك التروجببها والشرع- أعزه ال یجب 


ايز 
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ذلك» فقال: اجعل لك ها يمنعني الانتقال بها إلا بإذنك, 
فقال الخاطب: نذرت لله تعالى إن من على وزو جت إبمو لين 
فلله على أن لا أخرجها من المنزل الذي تختاره أنت وهى إل 
بإذنيكماء فهل يصح هذا النذر ويلزمه الوفاء به حتى إذا تزوجها 
رس لَه إخراجها إلا بإذن منهما؟ فإذا قلتم: يصحء وتزوجها 
وأخرجها من المنزل الذي اختارته هي ووليها بإذنها إلى منزل 
آخرء ثم عادت إليه» فهل تجبر على الخروج أم يبقى حكم النذر 
فلا يجبر أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين . 

أجاب: إذا كانت صيغة النذر فلله على إذا طلبت إخراجها من 
المنزل الذي تختاره ولا رغبة لكما في الخروج منه» ورغبتما في 
الإقامة فيه أن أسعفكما برغبتكما ولا أخرجها من المنزل المذكور 
فالنذر صحيحء فليس له إخراجها والحال ما ذكر» وما دامت 
و رغبت دما في الإقامة فهو ممنوع من الإخراج و فاء بالنذر المذكور) 


3” قوله: «وما دامت رغبتهما فى الإقامة فهو ممنوع من 
الإخراج... إلى آخره» مع وقوع السؤال بلفظ الإذن صريح فيه 
فررته» من أنه لا عبرة بالإذن فط مع عدم ا غبة والر 


A 1 5 ٠‏ اه 
ss‏ ق علمت أن الإذن المذكور لغو لوجود الوكر 


NS 2 00 5 a‏ دول 
وقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «وهل إذا رضيت 0 أنه 
لتقل أو لا؟» جوابه: الذي يظهر لهذا الفقير 


o 4أ‎ ۸۰۰ 


کت اليعين اندر || 0ه 


007ل أن ينقلها مادام رغبة واحد منهما باقية فى إقامتها 
رلرهاء فلا يكفي رضا واحد منهما في جواز النقل» ومما يدل 
وليه ما في الزكاة من حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية من 
أن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهماء وإن كان 
قد بتبادر مما تقدم عن العلامة ابن زياد خلافه» فتأمله» والله 
أعلم . 

ورد هذا السوال من 7 لحه : 

فى إتيان الخاطب يصيغة إنشاء النذر الصريحة: 


سكل ما قولكم في شريف زوج ابنته الصغيرة بغير شريف؛ 
لكنه لما رأى الزوج غير كفء» استنذر من الزوج مائة وخمسين 
أو ثلاثين شقصاًء ونذر الزوج لها بقصد حصول الزوجية وصحة 
لنكاح» والقرينة على قصدها به بديهية» ثم حكم شافعي ببطلان 
للكاح» فهل النذر باطل كما في التحفة في باب صدقة التطوع أو 
لا؟ 

فأجاب بقوله: عند إتيان الخاطب بصيغة إنشاء النذر 
الصريحة, لزني افج E TT‏ 
0 ال انازور ارال فاته فيضت الد 
٠ !‏ بین بطلان النكاح قا حصول(الزوجية› إنما يفيد ويؤدر حب 


RS لم توجد صيغة إنشاء كأن دفع لمخطوبته‎ ٠ 
E ر ارول ال جوع‎ 


5 
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/1 


لتصد حصول الزوجية أي أن تتزوج 


لل ل Mmmm‏ 
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حصول البعاح» فقد صرحوا بصحة نكاح المحلل وإن فال الولي: 
زوجتك قاصداً الطلاق أو نحوه» فعملوا ی اللفظ رال 
وألغوا القصد المخالف له. 


ومعلوم إن قصد حصول الزوجية ليس بأقوى من قصد الطلاق 

أو نحوه كالبينونة في نكاح المحلل» ومن قواعد مذهبنا أنه مع 

1 وجود اللفظ الصريح في إنشاء لا عبرة بالقصد المخالف له ولا 
٠‏ بالقرائن ولا بالظن ولابالمواطأة والوعد كما صرحوا به. 


1 ففي النذر من فتاوى الإمام الهمام العلامة ابن حجر أثناء كلام 
1 نقلاً عن جمع: (وذلك شبيه بالقرائن والمواطأة فى العقرد. 
1 ومذهب الشافعي وي عدم اعتبار تلك القرائن ا كما هر 
معلوم من كلامهم في البيوع والنكاح وغيرهاء وإذا دار الأمر بين 
دلالة الألفاظ ودلالة القرائن غلبت الأولى) انتهى . 


2020 وفي الخلع من التحفة: (وفي إن أبرأتني من صداقك أي فأنت 
ت طالو | فقالت: نذرت لك به» قال جمع : : للا يقع شيء أي والنذر 
0 چ واستشكل أي ما قاله الجمع المذكور من عدم وفي] 
الطلاق بان هب اين ممن علب إبراء أي وذلك يقتضي وفيا 
اق لكون النذر كالهبة بجامع براءة الذمة بكل مهما ورد ا 


26 
١‏ 7 0 2 1 ا ١‏ 
2 عيبب 0 1 لهم 00 بفقل. صيعه ة البراءة أي والهبة المتضم-” لك 
0 1 ظاهر؛ 


إذا لم يؤثر عدم وفوع الطلاق في صحة النذر 


5 كله منازع فيه بأنه لا نظر | لض المواطأة والوعد كسائر 
اک ی رر در هن القياين فليكنالأوجة صخا 


كتاب الیمین والنذر | وج | ۲۹ ر 


ارين عن ذمته وإلا بانت بذلك أي النذر وبرأ) انتهت علارة 
التحفه ٠‏ 
مل e‏ وجزمه بصحة النذر مع عدم وقوع الطلاق» 
بجده صريحا في صحة النذر مع بطلان النكاح في مسألتنا؛ لأنه 
؛ هنا مع کون قولها: 
انذرت لك به» جوابا لقوله: «إن أبرأتني فأنت طالق» اللازم منه 
تصدها به حصول الطلاق» فعدم تأثير بطلان النكاح في صحة 
النذر في مسألتنا من باب أولى . 

وفي الخلع من التحفة أيضاً : (لو قال الروجته : أبرئيتى أي من 
صداقك مثلاً وأعطيك كذا فأبرأته ولم يعطهاء فأفتى ابن عجيل 
وإسماعيل الحضرمي بعدم صحة البراءة» وتبعهما أبو شكيل فقال: 
حيث حصل بينهما مواطأة أو تواعد ولم يف بالوعد لم يصح 
الإبراء. وغيره أي أبي شكيل فقال: : ما قالاه أي ابن عجيل 
وإسماعيل الحضرمي هو المعتمد؛ ؛ لأن معنى قولها : أبرأتك أي بما 
وعدت - يعنى أبرأتك بما وعدتني من الطلاق - وا لق انعا 
شارك لمأن امن غلق:الطلاق بماايقتضي الفوره 
فأبرأته لا فوراً ظانة أنها طلقت لم تصح البراءة. . قال بعضهم: وظنه 


حصول الطلاق أي بالإبراء من LL‏ وار E NE‏ 


عند انتفائه أي الطلاق» وهذا 
العقود» وهذا 
ة البراءة 


أبرأتك : في مقابلة طلاقي فتلغو البراءة 


nnn ل‎ 
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E‏ في 0 وجد المواطأة والوعد بالإعطاء فالا 
الأولى ونوت بها مقابلة الوعد أو لا 

ظ حصول الطلاق في .المسألة الثانية؛ إذ لا عبرة عر 
الإتيان بصريحها أي البراءة بنية كونها في مقابلة الوعد أو 
الطلاق» وليس هذا أي ما ذكر من المواطأة والوعد والظن 
المذكورات بأولى من مواطأة المحلل على الطلاق ووعد به؛ إذ 
قولها: أبرأتك ناوية ما ذكر من مقابلة الوعد أو الطلاق كقول 
الولي: زوجتك ناوياً ذلك أي الطلاق المواطأ عليه» فكمال 
ينظروا للنية ثم بل عملوا بالصريح المخالف لها فكذلك هنا بل 
أولى؛ لأن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط للإبراء) انتهى . 

تأمل ما قرره الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في 
المسألتين من صحة البراءة بخ اعيدم الإعطاء أو الطلاق» وإن وجد 
الوعد به ونوت المقابلة معللاً ذلك بعدم النظر إلى المواطأ: 
والوعد هنا كسائر العقود تزدد خبرة O‏ نما اشرت اله 
صحة النذر في مُسألتناء, وإن تبين بطلان النكاح وإلحاق الندر 
1 بالإبراء ظاهر فيما مر لوجود التشابه اللأخص بينهما وهو کون كل 
ا 3 ا به ریز مع إفادة الملك» بناء على الأصح أن إبراء المدين عما 

0 دمته تمليك له وفيه شائبة إسقاط» بل ما تقدم ول اج 
| اشر مد وق لطا في ساق انات كالح 
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مما شرط في صلب العقد يفسده فالبيع صحح 


Ds 


كتاب اليمين والنذر 
کے و 


مه 
05ل علمت!مما-تقدم أنه لا عبرة بالقرينة مع إوجود اللفظ 
205 احالف اله» بل يصح: النذر وإن تبين بطلانالنكاح) 
يجزة بلا تعليق بصحة النكاح لا يفيده شيئا كما تقدم. 
وفي الخلع من التحفة أثناء الكلام: (وإيقاعه أي الطلاق في 
مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق عليه لفظأً) 
انتھی. وفي موضع آخر منها أثناء كلام : (ولا عبرة بكونه إنما طلق 
لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به) انتهى. 
لايخفى على من سبر كلامهم» فكما أن إيقاعه الطلاق في مقابلة 
ما ظنه لا يفيده شيعا كذلك ظنه حصول النكاح مع الإتيان بصيغة 


هف 


2 اة متجزة لا ويفيدة:شيئا : 


لنبيه : 

يؤخذ مما روات حادثة اخعلق فيه بعص فشتلاء الحصر 
زهي : أن يتواطاً انان علق أن ينذر كل متاعه لصاحبه» فنذر 
راحد منهما وامتنع الآخرء فأفتى بعضهم بضحة النذر وآخر 
بطلانه» وهزا ولي العو فالات رامن 
کا ار ويبقى على الممتنع إثم الخزوواوالتركنا ا 
ا کو ت اش أن لاتا على یغ مین بون تعن 


مثلها, أ ا غ مالا غر ا ق 
ا إذا جام بالثمن د رذ جاء البائع 
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ال وديا بين أنايقيله وان لا يقيله لکن يبقى عليه رر 
الغش والغرور» فإن البائع إن علم أنه لا يقيله لم يكن یری ر 
بذلك الثمن. انتهى . 

وقول السائل ‏ كثر الله تعالى فوائده -: «فهل النذر باطل كما 
في التحفة في باب صدقة التطوع» فيه نظر ظاهر, فإن التحفة لم 
تتعرض ثمة لانعقاد النذر ولا لبطلانه» بل إنما أفاد أنه إذا نذر ل 
بشيء؛ لوصف يظن به بأن توفرت القرائن أنه نذر له بهذا القصد 
أو صرح له الناذر بذلك وهو باطناً بخلافه حرم عليه الأخذ 
مطلقاًء ولا يلزم من حرمة الأخذ باطنا عدم الحكم بانعقاد النذر 
ظاهراً إذا كانت الصيغة مستوفية الشروط» ولعدم تعرض التحفة 
وكذا النهاية لصحة النذر المذكور ولا لبطلانه وقع الاختلاف في 
ذلك بين محشّيهما العلامة ابن قاسم والعلامة الشبراملسي» فمال 
العلامة ابن قاسم في موضع من حواشي التحفة إلى انعقاد النار 
3 1 حيث حيث قال بعد تردده في الا لكن في البطلان نظراً والظاهر 


وما ا موضع آخر من حواشيه مما يفيد مخالفة هذاء وأشار 


2 o: 1 
0 


3 عا لعلامة الرشيدي في حواشى ي النهاية إلى دفع ل٥‏ »© واستعرب 
2 ظ 0 
العلاه مة الد برام سبي في حواشى ي النهاية 3 انعقاده بعل التردد 


0000 كذا 
ا و يق بد كان فيه 0 فيه أن مه اقتصار التحفة و 


7 التحفة 
“بل و E‏ فی الرد على السائل في سه بطلان النذر إلى 
ب المذكر, لهم المؤلف. 
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إا على حرمة الأخذ أي باطناً انعقاد النذر ويؤيده ما تقدم 
اة من صحة النذر مع عدم وقوع الطلاق ومن صحة البراءة مع 

ودم الإعطاء أو الطلاق E NE‏ 
(وذكروا في الجعالة أنه لا يجوز أخذ العوض على النزول عن 
الوظائف. نعم إن بان بطلان النزول رجع بما دفعه وإن كان قد 
أبرأ منه كما أفتى به بعضهم» قال: لأن الإبراء وقع في مقابلة 
استحقاق الوظيفة ولم تحصل» فهو كما لو صالحه عن عشرة 
دراهم مؤجلة على خمسة حالة» فالصلح باطل؛ لأنه أبرأه من 
الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الإبراء) 
انتنهى . 

وفي قياسه نظر؛ لأن الصلح المذكور متضمن لاشتراط كون 
الإبراء ف مقابلة الحلول» فإذا انتفى الحلول انتفى الإبراء. 

0 رن ,بقع شرط ذلك لا صریجا ولا جیا دا 
وفع الإبراء مبتدأ مستقلاً» وذلك يقتضي التبرع به» وأنه لا يقبل 
وله: قصدته أي وقوع الإبراء في مقابلة صحة النزول؛ لأنه لو 
سكت عنه أي عن الإبراء المذكور رجع؛ فتصريحه قرينة على 
النبرع , والكلام في | أي بعد تلف المعطي وإلازفالزبراء مت 
0 باطل. اتفاقاً. .انتهى . 
ذال شيخنا عبد الحميد في 
4 ) قوله ..... إلخ» قياس نظائره تقييده أي 


عن 


E‏ على التحفة: (قوله: «وأنه 


بل باطناً فليراجع) انتهى . 


D. اا‎ 
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ويؤيده أي ما ذكر من انعقاد النذر أيضا و 
فيه» ما في حواشي العلامة ابن قاسم عن الرملي من أنه إذا أبرأ, 
لظنه إعساره فتبين غناه قدت البراءة أىتشروط الرعسار فتبين غناء 
بطلت. انتهى » والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 
E‏ 


2 00 ا( 


والحمد لله وكفى» والصلاة ا المصطفى› 
وعلى آله وأصحابه أهل الاصطفاء وبعد 

اله 01 وار ذنه ببب بن يوسف الفارسي - عفا 
20 ل ر وسائر المسلمين -: آنه قد .رفع إلي' 
سوال وجواب عنه تحته مسطور لبعض أجلاء المعاصرين ‏ أعني 
به العلم العلامة البحر الفهامة الشيخ محمد شافعي بن الشيع 


1 7 ا لض نفعنا الله تعالى 0 لاي مني ل 


3 اك ا 0 ما حرره ذلك النجدات» :فر Î‏ أن أكتب جو 3 
3 افيا بنق| م عارات متنا «رحمهم الله تعالى - فيما تعلق 

ظ ا 
15 | كما فيل 
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ره إلعبارات سميتها برسالة النشر في مسالة النذرء 
اال جر الناظر إليها الأهل أن يصمح عن زلاتي الواقعة 
ذيها ؛ ۽ فإن المقام خطير والباع قصير» وأما غيره فلا أعبأ بهمهم: 
ولا أبالي بزمزمته : 


إزا رضبت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علىيّ لآمها 
روز السؤال المشار إليه : (ما قولكم سادتنا لشاف 
فى رجل كتب وصاياه» ونذر لبعض الورثة بشي ء من انات ات 
ا والعقار نذراً معلقاً بقبل موته بأيام معلومة» وبلغ الخبر 
إلى الورثة» فأنكروا على أبيهم ذلك النذر» وتشاجروا 
الكلام» وأخذوا ورقة الوصية من يد المنذور له» وأرسل إليهم 
أبوهم أن يردوا الورقة فأبواء ثم أرسل الوالد إليهم بالتهديد 
والتخويف. حتى قال لهم : ردوا الورقة وإلا فأنذر جميع ما أملك 
رأحرمكم من الميراث» وما لانوا له تم على ذلك سان 
ا 
بهذا العقار لزوجة ولدي» وهذا الولد هو البعض 

1 8 2 وال ندر -- 4 1 14 

نه بان النذر للوارث باطل» ولهذا ندر 


لان أيام بشرط أن تنذر لبعض الورثة بنصف العقار؛ ”م مات 
زدزر زوجته المذكورة لبعض 
أو لا؟ وهل 


به ويجور 


الناذر ومضت ستة اهر ولم 
لررثة. n‏ هذا النذر حكمه ا النذر ل 


o 
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8 کد ل 
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بأن تعطي بدل أن تنذر يتغير الحكم أو لا؟) انتھی بتصحيح لبعض 
الألفاظ . 

وصوره ة الجواب - اللهم هداية الضوات:: لا يحتاج في 
ل وال ع الت عن نذر اللجاج والحرمان» بل النذر 
الواقع بالشروط المذكورة وهو نذر الزوجة أو هبتها أو إعطاؤها 
أو تمليكها المنذور به لبعض الورثة» باطل لوجهين : 
2 أحدهما : إن وضع النذر القربة وتمليك المنذور له فإذا 2 
0١22‏ عليه ما لا يخالف مقتضى النذر ولا ينافي مقصوده» كشرط أن 
لا روج متلا وكسائر الشروط الموافقة للشرع لم يضر في صحته؛ 
u 7 3‏ إذا شرط عليه ما يخالف مقتضى النذر كالشرط 

2 مسال 00 الى المقتضاة ومتاف لوضعة؛ لأنه شرط 

/ ' على الزوجة إخراج المنذور به عن ملكهاء والغرض من 
ا ر ثبات وبقاء ملكها والتصرف في ملكها بأي وجه 8 
فجاء الث 0 رط منافياً r‏ للنذر للتفصضوة Ey‏ فهذا النذر 


ا د ot‏ ات كد 
ر ا : إن هذا النذر مشر رط E‏ تنذر الزو 


٠ ع 1 إل سالة‎ er ANS 
)ا وول عن لبحث١ صواب العبارة ة إلى البحث. انتهى يؤل لر‎ 
لدت‎ 
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بلي المنذور به لبعض الورثة» والنذر بشرط هو عين النذر 

كلق ومن المعلوم أن المعلق والمقيد بشيء لا يتحقق قبل 

وجود المعلق عليه والمقيد به» وفي مسألتنا هذه المعلق عليه هو 

زر الزوجة لبعض الأولاد متوقف على ملك الزوجة للقدر المنذور 
ب» وملكها له متوقف على صحة النذر الأول» لكن صحة النذر 
الأول متوقفة على صحة النذر الثاني؛ لأنه معلق به» لكن قد تقرر 
عدم صحة النذر الثاني؛ لعدم الملك» فجاء في المسألة الدور 
الحكمى الذي لا يخفى على من له أدنى ملكة؛ فإذا كان كذلك 
بطل النذر من أصله . 

وشواهد المسألة كثيرة في كتب الفقه. ولا فرق في البطلان 
بين شرط النذر وشرط الإعطاء» فإنه مبطل لأصل النذر» وجميع 
الورثة لهم حصتهم ن المنذور به» ولهم التصرف فيما يخصهم 
قبل قبضه» ولا يكون في الأمر إبهام فلهم التصرف في حقهم من 
اور به باي روج شاؤواء :هذا ما ظهر ووضح بعد تفتیش كنبا 
الفقه - والله تعالى أعلم بالصواب - أقل الفقراء محمد شافعي بن 
أحمد الكوهجي کل . انتهى . عنا 

7 ر رن والصرات المشان ]هنما و 7 
١‏ ورب کلم رودي 
ظ ل ون الأولاد أولاً 1 از لروسة ولا فقون 
_ ك ثم نتكلم على النذر الثاني - أعني : 
OS r‏ ولمع تدان النذر المعلق 
الما رشتني الله تعالى وإد 


عبث[ث[ض|ض[ض[ض|ئ]|ض|ظبي“©لكلللب“سا 00:7 
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لد الأولاد إما أن يتنجزا في مرض lS‏ 
التعليق والتنجيز في مرض الموت أو يعلقه في الصحة على من 
وتوجد فيه» ففي هله ا الرل و ادرا لی جازم ر 
ال ل ا طلقا بالااتفاق» بناء على صحة النذر لبعض 
الأولاد على تفصيل فيه يأتي آنفاء وإما أن يتنجز في الصحة كأن 
يقول وهو صحيح : نذرت له بكذا قبل مرض موتي بسنتين ثم مات 
من مرض قبل التعليق بأكثر من سنتين» أو يقول: نذرت له بكذا 
قبل موتي بسنتين ثم مرض أقل من سنتين ومات بعد أكثر من 
سنتين من وقت التعليق» ففي هذه الحالة تفصيل في المقام» فإن 
كان ذلك لبعض المنذور له اختص بمعنى يقتضي تفضيله على بقية 
الأولادء قال العلامة ابن زياد اليمني في فتاويه : (كحاجة أو زمانة 
أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم ونحوه فالنذر صحبح 
ا اليية (ومحل التخلاف حيث'لم يسن إيثار 
بعضهم أي الأولاد. أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم 


2020 قيصح باتفاق) انتهت. 
9 1 ا ؟ولاد فا 
2 وإن لم ر د بمع: رق . : ا : بقية الأولاد فدي 
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والتجمال بن الحسين القماط والشيخ شهاب الدين ٠ ٠‏ 

الطنبداوى البطلان؛ واعتمد 7 فى التيحفة والفتاوكا 
لساري لطا ل٠‏ واعتمد العلامة اتن حجر في 
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ىر الله بن أحمد بامخرمة والعلامة المحقق السيد السمهردى 
حة النذر» وبسط ابن حجر الكلام في الفتاوى في الرد على 
اران وقال العلامة المحقق محمد بن عمر باقضام في فتاويه: 
أنه رصح النذر في صورة نية الناذر التسوية وكذا في صورة 
الإطلاق عند إمكان التسوية بينهم بأن كان الناذر موسراً بعد نذره» 
ا كم ببطلان نذره حيث قصد إحرام الباقين أو لم يكن في 
ملکه سوى ما نذر به لأحد الأولاد» وكان نذره لغير معنى يقتضي 
ذلك أي كفقر المنذور له وغنى غيره» ففي هاتين الصورتين بطلان 
النذر ظاهر» وكلام من أطلق البطلان في ذلك محمول على هاتين 
الصورتين» وبهذا الجمع تنتفي المناقضة بين من أطلق الصحة 
ومن أطلق عدمها . 

ل العادمة ان ازناد+! وما ذكره في صورة نية:التسوية متجه. 
وما ذكره في صورة الإطلاق فيه نظرء والوجه عدم الصحة. وبهذا 
التفصيل المار اتضح لك أن من أطلق بأن النذر للوارث باطل في 
رر وإذا علمت ذلك فإن انتظم النذر المذكور في ساك 
البطلان فذاك» وإن انتظم في لك الصحة كان كان في المندور 
ا ا 

و يي ی ا 
“ظلقاًء فينبني الكلام على مقدمة وهي: أنه هل يصح : 


57 : ل الل 1 ل الصفه 
ان المعلق على صفة آن يرجع فيه بالتصر ا 
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الرملي في النهاية تبعا 0 لباقم زكريا الأنصاري ع 
لح كوا ن ف با تصرف واعتمد شيخ الإسلا, 
المزجد في العباب» والعلامة ابن زياد في فتاويه» وعبد الله ر. 
أحمد بامخرمة وغيرهم» عدم جواز التصرف؛ لتعلق حق المنذور 
ل لسر و كلدم العلامة ابن حجرء فجزم في موضع من 
التحفة بالجواز» ونقّل مثله أيضا عن الإيعاب وفتح الجواد لب 
وكذا في كتاب البيع من فتاواه الكبرى ونصها: (ومتى علق النذر 
بصفة ثم باع العين المنذور بها قبل وجود الصفة صح البيع كما 
أفتى به الشيخ تقي الدين الفتى وغيره» وما في كلام البغوي مما 
يخالفه ضعيف ونحوه في موضع من باب النذر منهاء وذكر في 
محل آخر من باب النذر منها عدم الصحة حيث قال: من نذر 
التصدق بعين مال إن شفى الله مريضي هل له أن يتصرف قبل 
ش الشفاء لأنه إلى الآن لم يزل ملكه أو ليس له التصرف فيه لتعلق 
ا ج والذي صرحوا به هو الثانی حيث قالوا: إن تعلق 
0١٠١‏ النذر بعينه يمنعه من التصرف فيه) انتهى . 


َ 4 حو ¿ موقوفاء فإن وجدت الصغة |( معلرّ عليها بأن بطلا 7 
03د ک6 مات المريضن بان صحته. قال: وبهذا؟ 


لد سد ]| اه 


رار الذي نذر به أولاً لبعض الأولاد» فإن قلنا برأي من لا يجوز 
التصرف.في المنذور به المعلق بصمة قبل وجودها فالنذر الثانى 
اا فلا يجتاج إلى أن نتعرض له فيكون العقار وغيره كالحلى 
لزور به لذلك البعض» وإن قلنا برأي من يجوز التصرف فيه أو 
كان العقار غير ذلك الذي نذر به أولاً فيحتاج النذر الثاني إلى أن 
تعرض له. فنقول: اعلم أن الكلام في نذر الرجل لزوجة ولده 
في طرفين : 

الطرف الاول: في أن هذا النذر تبرر أو لجاج وهل يأتي مانع 
الحرمان هنا أو لا؟ 

والطرف الثانى: فى أن هذا الشرط الواقع فيه هل مفسد للنذر 
أرلا؟ قير 

ونبتدىء الكلام بالطرف الأول» فنقول: لا يخفى أن الصيغة 
الصادرة من الناذر التى نذرت لفلانة زوجة ولدي بالعقار قبل 
نري بثلاتة آياء رل اآخزه كما ين امراك 
اذ نل ند والب رر أي ايتبادنامتها أنءله غرضا صحيحا ف 
كالصدقة وثوات الآخرة» وإن المعنى الدال عليه صورة 0 
شعر باللجاج أي ur‏ 
2" به الورثة ا 0 E‏ 
کک إل المح ف وري جار كا 
ابن حجر أنهم تارة يخلبون في 


10 : . إذا قوی بعاضد 
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ولا يكتفون بمجرد القرينة» فقد ذكر العلامة شيخ الإسلام الشهار 
البكري الطنبداوي أنه اذا داز لامر نین اليه الألفاظ الصادرة سن 
اللافظ أو العاقد ودلالة القرائن والمواطأة غلب جانب اللفظز: 
ولا اعتبار بالقرائن والمواطأة في مذهب الشافعي. انتهى . 

وإذا كان المتبادر من الصيغة نذر التبرر يحكم بالتبرر» ولا ينظ 
إلى احتيال اللجاج كما يصرح به كلام العلامة ابن حجر فى 
الفتاوى» وعبارتها في أثناء كلام: (ثم الصيغة إن كانت نصا فى 
التبرر أو اللجاج فظاهر ولا يحتاج هنا إلى قصد» وإن احتملتهما 
أشترط قصد الناذر» فإن قصد شيئا عمل بهء فإذا قال: إن دخلت 
الدار فمالي صدقة» كان نذر لجاج؛ لأنه المفهوم منه» فكان 
كقوله: على أن اتصدق بمالي صدقة أي إن دخلت الدار مثلاء 
فإما أن يتصدق بكله وإما أن يكفر كفارة يمين» ولتبادر اللجاج من 
هذه الصيغة لم يحتج لقصده كما أفهمه إطلاقهم بخلاف التبرر 
فإن هذه الصيغة وإن احتملته لكنه غير متبادر منهاء فاحتيج إلى 
قصده فإن أراد إن رزقني الله دخول الدار بأن رغب فيها كاد 0 


مسار إلنها فى السوال لا يتبادر منها إلا التبرر وتحتمل | 
0 4 هد 
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ا بعلم مما ياتي عن الآسنئ وغيزه من صورة|نذر 


ردق بجميع ماله» وصرح بذلك العلامة الناشري.في فتاوية: 
زل: لعدم الكراهة فيه وإنما الكراهة في تخصيص بعض الأولاد 
دون بعض » لا تخصيص الأجنبي به» حتى قال: إنه لا تسمع 
الدعوى بذلك . 

وبسط الكلام على ذلك العلامة ابن زياد في فتاويه» وساق 
زلا ونصوصاً.للرد على من زعم خلاف ذلك. 

ثم نتكلم على الطرف الثاني أعني الشرط الواقع في النذر ‏ 
في مسألتنا هل هو مفسد للنذر أو لا؟ 

فنقول: اعلم أن الذي يؤخذ من أطراف كلامهم على ما يظهر 
لي أن الشرط الواقع في عقد النذر على قسمين: 

أحدهما: ما يضاد النذر من كل وجه بأن يكون منافياً لأصل 
ا ام 0 يد ا 0 5 6 
في باب النذر من أنه لو نذر 2 

00 دل أصله لمنافاة الشرّط له؛ لآنه يقتضي حر 
0 2 ملک بد النذر وال ع بقارا على مد 
ادن وما ذكرزاافى ا 0 E‏ 
ل إن اخعرث جامعت أو إن اتفق لي ج ر 
ست فا سق :ندر لمنافاته الالتزام | 


اه ف ّْ : 0 
© إذا قال إلا ان يبدو لي:أي 0 a‏ 
: الشرط ولا النذر؟ لأنه 
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على مجرد الخبرة وذلك يناقض الالتزام كما في ا لمغنو والأسى 
والنهاية وغيرها. 


انهم : ما لا يضاد النذر من كل وجه بأن لا يكون مناز) 
لأصل الالتزام» وهذا على ضربين: لأنه إما يكون مقصوداً غير 
مناف لموضوع النذر بعد تنجزه» وإما أن يكون منافياً لموضوع 
النذر بعد تنجزه» إن كان مقصوداً غير مناف فهو صحيح يعمل 
ب مثال ذلك: ما لو قال: لله علي أن أتصدق بجميع مالي إلا إن 
احتجته في مدة العمر فيصح نذره وشرطه» فلا يلزمه التصدق 
ما دام حياً لتوقع حاجته» فإذا مات لزم إخراج كل التركة وتحرم 
الورثة كما فى الأسنى وغيره» وعبارة التحفة: (فإذا مات تصدق 
2 لك نت لتر رلا إن أزاد کل ما يكون بيده إلى 
0 فيتصدق بالكل) انتهت . 

د يقال: كلامنا في الط وها استعناء؛ لأنا تقول' 
00 الاستثناء شرط في المعنى كما يعلم من كلام التحفة الآني فلا 
٠ 1 .‏ فرق بينهه > وقد يستفاد ذلك ا من كلام الأصوليين؛ حيتت 
جعلوا كلا منهما من المخصصاتء ثم رأيت العلامة ابن 7 
ا من التحفة أن الشرط كالاستثناء وتوهم فرق بينهما 
ة النذر بماله 


أ إلا أن يموت 


ن ذلا ذلك 


: | ي التحفة رك بعضهم م ت 
جل و ل درلا أن يحدث لي و لذ فهو له ١‏ 


SN 


ی العلامة الفقيه المحقق عبد الله بن 
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وي فهو لي» فيصح النذر والشرط في المسألتين» فما دام الناذر 
ما لا يلزمه ؛ لتوقع حدوث الولد في الأولى. ا 

وتقدم موت المنذور ر له في الثانية كما نقله شيخنا عبد الحميد 

ون ابن قاسم في حواشي ي التحفة في الأولى والثانية مثلها ؛ ؛ لعدم 
وجود الفارق كما هو ظاهر» ولا ينافي هذا ما يأتى من أنه لو نذر 
07 لك آنه إن .مات قبله رجع له ضح النذر ولغى الشبرط » 
لأنه في تلك ينجز النذر ويشرط الرجوع إليه إذا مات قبله» وذلك 
مناف لموضوعه فألغي» وما هنا بيان لأول وقت النذر» وذلك 
ای إلا بما اذكرة فتامل: 

فإذا مات الناذر من غير ولد في الأولى وكان المنذور له حيا 
في الثانية» يلزم إخراج المنذور من التركة» وفي التحفة: (إن 
الاستئناء المذكور لا يؤثر أي في منع انعقاد النذر؛ لأنه لا ينافي 
الالتزام» وإنما يرجع إلى شرط في النذر» وهو يعمل فيه بالشروط 
ل ا انی فعضا كما في الوصية والوقف الواقع تشبيهه بكل 
مهما في كلامهم) ا 

بإن كان منافياً لموضوع النذر بعد تنجزه فهو لغو مع صح 
النذر» كما كما إذا نذر الاعتكاف وشرط الخروج ا E‏ 
کرن حرو جه له کر وجه يفير شترط كما في “رت 
لتنبيه عن الماوردي والبندنيجي وغيرهماء أو نل ززا لويشيء على 


لمات قبله رجع له فإنه يصح الشفد تتم ر 
الحسسي” اليمني قال كما 


Dm ا‎ 


ا فشرطه أن تنذر الزوجة بعل موته الذي 
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في العمرى والرقبى أو قال: نذرت لك بهذا مدة حياتك. و 
النذر ويتأبد كما سيت سطي»التجفة والشمين ار 
ر ی سرا صرح بقوله : فإذا مب عاد إرر 
أو إلى وارثي آم لا كما هو مقتضى قياسه على العمري . 


ولا شك إن الشرط الواقع من الناذر في مسألتنا وهو شرط أن 
حر ررجة الولد بعد موته لبعض الأولاد بنصف العقار المنذور 
من هذا الضرب الذي حكم عليه بالإلغاء مع صحة النذر. 


ومعلوم أن المعلق عليه في مسألتنا هو بعض زمن الصحة 
المتقدم على الثلاثة الأيام الكائنة من أزمنة الصحة المتصلة بمرض 
الموت إن قال الناذر: قبل مرض موتي بثلاثة أيام أو بعض من 
الزمن مطلقاً متقدم على الثلاثة الأيام المتصلة بالموت» إن قال: 
قبل موتي بثلاثة أيام فبمجرد تحقق حصول ذلك الزمن المعلق 
عليه يتنجز النذر فيخرج إا عن ملك الكاذر فى حال حا 
حر الماد .فى مسالا 
a‏ د اور لبعضن ا 2ت المتذورء بکون لغوا لا يعمل + 

| لا فاته لموضوع ره ولزوم N SO‏ أن الشرط 
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IE 
ارط الذي ينافي موضوع النذر لا يعمل به فيكون لغراً لا أن‎ 
ردرط الذي ينافي مقتضاه يكون مفسداً له.‎ 

وينور المقام ما في فتاوى العلامة ابن حجر: ا 
عبده ثم أوصى له بأرض وشرط أنه لا يبيعها وأنه إن مات من غير 
ولد رجعت لورثة الموصي فهل يعمل بشرطه؟ فأجاب بقوله: أفتى 
بعضهم بأنه يملكها ويصح البيع ولا تعود لملك الورثة؛ لأن 
إلشرط المذكور فاسد كما في الروضة في الهبة» وأفتى غيره بأن 
هذا إن لم يشرط عدم البيع وإلا كانت وصية بالمنفعة فقط كما في 
المهمات وغيرهاء والأوجه الأول» ولا ينافي ذلك صحة الشرط 
في قول الجواهر: يصح تعليقها بالشرط كأوصيت له بكذا إن 
تزرج أو إن رجع من سفره» وفي قول الماوردي: لو أوصى لام 
ولده بألف على أن لا تتزوج أعطيت الألف فإن تزوجت استرجع 
رار اوضق ابعتقها.علق أن لا تتزوج عنقت على الشرطافإن 
تزرجت لم يبطل العتق والنكاح؛ لأن عدم الشرط يمنع من إمضاء 
الوصية ونفوذ او اع نالوج افيه ,أن الحيق کن 0 
لبها بقيمتها تكون ميراثاًء ولو طلقها الزوج لم تستحق استرجح 
القيمة. انتهى . 
الشروط خارجة عن العين الموصى 


زوجه عدم المنافاة أن هذه 
اا لها ينشلافةاشر ل آنه لا يبيع.وأنها ترجع لورته؛ 

امتقدمين ومتأخرين يصح تعليق الوصيا 0 
كس نی منه نحو ما ررد ااا 


م 
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لموضوع الوصية؛ إذ موضوعها ملك العين بالتصرف فيها بال 
وغيره» فاشتراط عدم البيع مناف لموضوعها فكان القيا 
ا 

فإن قلت: وبقية الشروط منافية لموضوعهاء قلت : ممنوع 
وإنما غاية ما فيها تعليق استحقافها على صفة فحيث وجدت وجر 
الاستحقاق وإلا فلا) انتهى كلام الفتاوى. وذكر في موضوعين 
آخرين من الفتاوى نحو ما ذكر هنا من إلغاء الشرط المنانى 
لموضوع الوصية مع صحتهاء لل فى ذلك مع مَا رمن عن الد 
من أن النذر يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في 
الوصية تجده صريحاً فيما قررناه. 

20 الل لی فيما مر آنقاً : «فكأن القياس أن 
يفسذها» فيه إشارة إلى القاعدة المقررة عندهم أن كل شرط فاسد 
مناف لمقتضى العقد إذا وقع فيه يفسده كما ذكروا في البيع 
رإلك أن تلك القاعدة أكغراية لا كلية» بل ذكر كله في 
الوكالة من فتاواه الكبرى أثناء كلام : (إن أكثر قواعد الأصحاب 
| اكثربة لا كلية ومع ذلك يستدلون بها فيما لم يصرحوا بدخوك 
ل ظ يم أن ما مر في الوصية والنذر و TT‏ 
E‏ سد وکا ما ذکڙواافي/ الخ “اد 
ES‏ ي 
ا ا يعتقه الست الم البيع» وطالب ا 

الوفاء. والحاصل إن نذر الرجل لز وجة ولده بما ذكر في 
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اقا قبل مرض موته بثلائة أيام أو قبل موته بثلاثة أيام صحيح: 
7 ال ورعن ملكه قبل المرض في الصورة الأرلى وقبل 
إو في الثانية؛ لحصول المعلق عليه إذ ذاك»: وأما شرط أن 
زنثر بعد موته لبعض الاولاد بنصف العقار المنذور» فباطل 
لا يلتفت إليه؛ لما تقرر. 

وليست مسألتنا نظيرة ما مر من أنه لو نذر التضحية بشاة على 
أن لا يتصدق بلحمها لغى نذره من أصله؛ لما تقدم من أن الشرط 
في هذه اقتضى بقاء الشاة على ملكه بعد النذر» فصار مضاداً من 
كل وجه للنذر المقتضي لخروجها عن ملكه بمجرد تحققه. 
بخلاف مسألتنا فإن الشرط بمعزل عن ذلك الاقتضاءء وقد تقدمت 
نا إلى هذا ولیت شعری أي فرق .بين مسألتنا وبين ما مر“ 
من نذرت لك بكذا مدة حياتك بشرط العود إلى أو إلى وارثي إذا 
مت قبلى» ونذرت لك بكذا وإذا مت قبلي رجع إليّ المصرح 
بصحتهما وإلغاء الشرط فيهما كما مرء ومن يدعي بطلان النذر في 
مسالتنا فعليه تبين الفرق بينهما فرقاً غير عليل؛ ٠‏ بل يكون مقرونا 
بدليل, طي مما قررتاه أنه إلا بلزم فى المشألة دور جي 
دلا غيره. 

وفول السائل : «هل للورثة حق في المنذور؟' | 

افر خلاف قزل التحبيت _ ننفعنا الله تعالى ببر 

إذا ل م بنخالك:مقتضيئن”النذر ىالشرط الواقع في مسألة 
لا الى قوله: مو لل e‏ ولغ 


سف ا 


00% ا الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
2-7 ا 


تقرر من أنه إذا شرط المنافي لمقتضى النذر يلغى الشرط مع 
النذر» وأن الشرط المفسد للنذر هو الشرط المنافي را 95 
تقدم شرح ذلك مفصلاء نضا أن قاعدة كل شرط فاسر 
مناف لمقتضى العقد يبطل العقد أكثرية لا كلية» وخالفوا هذ, 
القاعدة في مواضع منها ما مر في الوصية والنذر. 

واعلم آنه لا يقاس ما نحن فيه على ما ذكره في التحفة في 
الوقف بقوله: (أما ما أي شرط خالف الشرع كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة أي مثلاً فلا يصح أي الشرط وكذا الوقف كما 
صرح به بعد» كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة) انتهى 
للفرق البعيد بينهما . 

كما لا يخفى على أن العلامة ابن قاسم قال في حواشيها نقلا 
عن الرملي: الوجه الصحة أي الوقف مع إلغاء الشرط وقال السيا 
عع البصري: القلب إليه أميل . 
1 لمان 201 - ضما الله تعالى ببرکاته ‏ أخخذ ما قال مما ذكروا 
32 ا ا من ا لو شرط في عقده ما يخالف مقتضاه ولم يخل 
الست يوام 
ل خوط وان الشرط فيه يخل بمقصوده كشرط ال 

الات ا کک 

د لأناما :> وا في النكاح جرى على القاعد* 


ت 


الإمداة: اف مردود بأن الباء في بشر 
رقا ملتسا بهذا الشرط ای 


ا اك 
خالفوها : ني النذر ولأن رک افق مغل على له" 


,زول فإذا توسط بينهما شرط مناف لمقتضاه ومقصوده» يصير 
زرك الشرط كالجزء من الصيغة. فيتحقق الشرطية فيؤثر فسادها 
كالبيع؛ بخلاف النذر فإنه ليس فيه اللفظ إلا إلا من طرف واحد» 
وما كان كذلك قد يؤثر فيه الشرط وقد لا يؤثر. والأبواب لها 
ولاحظ مختلفة . 


وقد أشار إلى ما ذكرناه في الفتاوى الحجرية في كتاب البيع : 
(نوله: «وفي مسألتنا هذه المعلق عليه هو نذر الزوجة لبعض 
الأرلاد» فيه نظر؛ لأن المعلق عليه هو الزمن الذي قبل مرض 
موته بثلاثة أيام أو قبل موته بثلاثة أيام كما تقدم» وشرط نذر 
الزوجة لبعض الأولاد أمر ألزمها الناذر إياه بعد موته» ولما كان 
منانياً لمقتضى النذر جعل لغواًء ولا يخفى أن في كلام المجيب 
إضراب حيث جعل نذر الا رة دار سوط وتارة معلقاً عليه 
ومعلوم أن باب الشرط أوسع من باب التعليق؛ لأن الشرط وقد 
سا وقد بضر لهو كماءلااتخفى !على من سبر كلامهم» 
ركأن ما قاله المجيب هاه ناء علق :أن الباء:في!قول: الناذر بشرط 
نر للتعليق أوماء للج إلى 'ذلك؟:وؤلما اعترض بعضهم 
كالجمال الأسوى: على اشخان ا كاد CEE‏ 
ر لواقم في «وقفت کنا يشرط کون زد نسي یا 


ل فتكون ال كا ا 
از للملاسة ی 


س عليه لا لتعليق) انتهى . 


e 


تأمل فإنه ناطق بما أشرنا إليه على أنه لو نسلم أنها للتعلين 
لا نسلم بطلان النذر» بل غاية ما فيه أنه من باب التعليق بما يؤول 
للمحال الشرعي فيصح النذر ويلغى ما يؤول لذلك المحالء نظير 
ما ذكره العلامة ابن حجر في التحفة : في إن لم تتزوجي فلاناً فأنت 
طالق» من أنه من باب التعليق بما يؤول للمحال الشرعي؛ لأنه حث 
على تزوجه أي فلان المحال قبل الطلاق فيقع حالاً . انتهى. وكلام 
المكلف ما دام له محمل صحيح يحتمله لفظه ويقبلة؛ لا جوز 
إلغاؤه كما هو مقرر في الأصول والفروع» وهذا كله بقطع النظر عما 
٠‏ مره وإلا فقد علمت أن المسألة كالمصرح بها في كلامه . 
ظ ا ن المسآلة الدون الحكمي» ليس بصواب؛ لأن 
الدور على الوجه الذي ذكره المجيب ليس حكمنا بل 0 
١‏ وذلك لأن الدور الحكمي هو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه نهر 
ظ يدور على نفسه بالإبطال» ومن 005 ا ذكرول من أنه لو یا 
ا 0 1 12ت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلهاء فصلت 
000 مک يت ادها ولا تعتق إبطالاً للتعليق المفضي 
9 1 إلى الدور؛ لأنها لو عتقت بطلت صلاتها› وإذا بطلت صلاتها 
| ا لا تعتق» فإثبات العتق يؤدي إلى بطلان نفسه . 
E‏ ا ات و توقاف اغى ۶ على مناه يوقت 
: زديل لس كرك الاخحزء فهو رر ا 
1 ي چ 5 4 الأصلين كما هو معلو م عند أهلهاء وقد 
مر اله 3 و رفو في المسألة اص 
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ټنبیه مهم : 
إعلم أن الدور المحكوم بصحته هو الدور الشرعي فقط إذ نقل 
ا عن الدارقطني عند الكلام على المسألة الشريجية أن 
المنقول عن الشافعي في صحة الدور هو في الدور الشرعى» وأما 
لدور الجعلي فلم يعرج عليه قط. انتهى. وذكر نحوه العلامة ابن 
ي وين من فتاواه: (قوله: «وشواهد المسألة كثيرة في 
كتب الفقه)» ي اغى أن يذكر تلك الشواهل؛ ليظهر الحق» والعلم 
أمانة في أعناق اكات فيجب على عالم كل عصر إظهار علمه 
عند داعية الحاجة إليه» هذا وقد أراني بعض الإخوان جوابا 
مختصراً عن مسألتنا بعينها لبعض العصريين» مشتملاً على مجرد 
زعم وادعاء في غاية التهافت» ونقل عبارات خارجة عن حدود 
الغرض حتى أذكرني قول الشاعر : 

سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
ولما رأيته غنياً عن الاحتياج إلى الرد» وأنه لا يساوي كراء 
ت ع طنلك]» هذا "ما انتهبعة من أيدي:الزمان مع در 
العوائق المقتضية؛ لتشتت البال وتكدر الحال» على سبيل العجله 
2 
“بمرة من خلقه الله على أكمل وصف صلوات 

ران أعتذر في هذا الشأن فإن وافق ما 0 9 
ا إليه الأهل بالقبول والإغضاء ما هعالك» 


4 5 إل مان 
للا فالفقير معترف بالعجز والقصور لاسيّما مع معارضة 9 


=  nzااس‎ 
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للفكر بإغرائه عليه الأَثرَ الأمر» نسأل الله تعالى حسن الحار 
وبلوغ الآمال في الحال والمال. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خناء 
ال فْلكن» 22 آآلة الموصوفين بسني الخصال» وو 
المحرزين قصب السبق في مضمار الكمال. 
ورد هذا السؤال من صحم: 
فيمن نذر لبعض أولاده في مرض موته: 
_ رفع إلى سؤال مذيل بثلاثة أجوبة أَوْقَعَتْ رافعها في الحيرة: 
00000 إلى اء السبيل».وصورة السؤال: ما قولكم 
فيمن 0 لبعض أولاده في مرض موته أيصح نذره أم لا؟ 
و ة الجواب الأول - وهو للفاضل عبد الله بن راشد 
4 له العمانى ۔: -: قال سيدي عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار 
ك ليمنيا لجن الأولاد باطل على الراجح المعتمد المفتى 
ا ؛ لانتفاء الم بة ة إذ هو شديد الكراهة» بل قال بتحريم 
3 ا 1 ا ای حنان من انمتا وآحمد؛ :دمن 
فتی بال ن يف |: الفتى» والرداد» والقماط» والطنبداوي: هذا 
ت a‏ ان عليه ما يبيح تفضيله كحاجة س 
د الاد بعلم» و فاج كما قاله الدميري وابن 


2 بقیت م مروءة وهو الصلح 


كتاب اليمين والندر | تيج | ووم 


ا واقتضاه كلام السمهودي» ورجحه ابن حجن 

ويوسف المقري ٠‏ فظهر أن في المسألة خا خلاف بين هؤلاء الأئمة 
املا كما تراه. وقال سيدي ممتي الديار الحضرمية السبد 
ىد الرحمن بن محمد باعلوي المشهور: هذا كما ترى فيمن 
5 نض أولاده. أما الو نذر لبعض الورثة دون بعض مع 
اختلاف الجهة كمن نذر لأولاده دون أبويه أو زوجته فيصح باتفاق 
الجماعة» ولو بقصد الحرمان خلافا للقماط» نعم لا يخلو عن 
كراهة خصوصا إذا ظهر منه قصد الحرمان باطناء فتنبه. 


وعبارة سيدي محمد بن أبى بكر الأشخر: (نذرت لأخواتها 
بجميع ما جره الإرث إليها من أبيها من صامت وناطق صح النذر 
وإن صرحت بأن ذلك بقصد حرمان وارثهاء لكن فصل السيد 
عبد الله بن عمر فى فتاويه فقال: نذر أو أوصى لبعض أولاده 
الصغار وزوجته في مقابل ما أعطى بقية الأولاد وما سقط عنده 
للروجة ‏ فللمنذور لهم أربع حالات: درجة الورعين الذين غلب 
عليهم الخوف» وهو التنزه عنه بالكلية؛ وم للع اران اباي 
الصدور. 9ة الجدول E‏ التاركين للعار» وهو أن يجمعوا 
يرم بأن التاذر فعل هذا في مقابلة ما معكم من 
ا ١‏ اينم فإن طابت نفوسهم وإلا 
وو 


فة الحمقى الأراذل المحبين جح 
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+" المروءة والخصام» وهو أن يطلبوا حكم الظاهر ويعرضرا 
| السرائر والضمائر. 
) 01 ا إن الذي ذكره السيد بكري في حادية ن 
المعين فهو على رأي الشيخ ابن حجر ولم يذكر الخلاف» وذكر 
سيدي عبد الله بن أبي بكر الخطيب فقال : الوجه تخيير المفتى 
والقاضي في اعتماد أي القولين كما قاله البصريء وعندنا أننا 
نفتى بالتخيير ونقضي اء راجحا بالمصلحة والتوسط 
بالإصلاح فيما يجاذبه الاختلاف أصوب» والله أعلم) انتهى. 
والجواب الثاني: ‏ وهو للعلامة السيد أبي بكر بن محمد شطا 
محشي فتح المعين ‏ قال في الفوائد المدنية في بيان الكتب 
200 المعتملة: إذا اختلف كلام المتأخرين» فذهب علماء مصر إلى 
ر _ اعتماد كلام الرملي» وذهب علماء حضرموت إلى اعتماد كلام 
3 ا ك 0 قال رقال علماء الزمازمة: تتبعوا كلامهما فوجدوا 
ف فيهما عمدة مذهب الشافعي» ثم قال: وعندي لا يجوز الفتوى 
25 يقلن التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيفتى بكلام شخ 
الم .٠‏ إلخ» ا اي افع علي ضبحة:النذد على 
دک ر في السؤال 00 اس ما اشا ليده :وعبارة التحفا 
00 ا 5 کاس المكروه لذاته 
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بردو بأنه لأمر عارض هو خشية العقوق نالا نال 
بعضهم : : وإذا صرح الأصحاب يصحه اندر الروجة ارم ال ل 
نير إذن الزوج لكنها لا تصوم إلا بإذنه مع حرمته فأولى أن يصح 
المكرؤه:ااف. 
على أن ذلك المكروه هو عدم العدل» وهو لا وجود له عند 
رون تى أن لا يعطي الباقين» وإنما يوجد بترك أعضاء 
الباقبن مثل الأول» ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهة وإن كان قد 
نوى عدم إعطائهم حال الإعطاء فنتج أن الكراهة ليست مقارنة 
لنذر» وإنما توجد بعده» فلم يكن لتأثيرها فيه وجه» وبهذا اندفع 
ما أطال به بعضهم للبطلان» ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار 
بعضهم»› أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح 
اتفافا) اه بالحروف . 
وعبارة النهاية: (وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم 
الذفر لمن يتضرر به) اه. ويؤخذ منه أنه لعارض يصح فهو مواق 
ا جرى عليه:ابن حجر» ثم إن النذر المذكور على ما ذكره 
ا را دلي ويد ادن 
| ل فى العحفة والنهاية.في بات الوصية: ايع من | 
001 بترتت بخ يا 
"2 العوت ملكة المنذور له كله قال في 
تمص ورثته بمال قبل مرض موته بيوم 


0م 0 ٨۸‏ 
:0 يمه ل 7 . 
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لک كله من غير مشاركة؛ 


آآ .اا ڪڪ 


| اناد سحي متا كد ساد || مه 
.ألتنا وفع في مرض الموت» فتتوقف صحته على إجازة بقية 
الورثة الكاملين من الأولاد وعيرهم إن وجد وارث سواهم 
كالزوجة› فإن أجازوا فالأمر واضح وإلا فيحكم ببطلان النذر 
باتفاق ا تتجر:والرملي والخطيب وابن زياد وغيرهم» وفي 
ننارى العلامة ابن حجر أنه سكل عن امرأة نذرت لزوجها بجميع 
ا روعي مريضة ثم توفيت» فاجاب بقوله: ,النذر للزوج 
بذلك وصية لوارث فيتوقف على إجازة بقية الورثة» ثم ساق نقولاً 
للاستدلال إلى أن قال ما نصه: (وبما تقرر يعلم أن المنقول 
المعتمد بل المتفق عليه كما مر عن الإمام أن النذر في المرض 
بحسب من الثلث إن كان للأجنبي» ويتوقف على إجازة بقية الورثة 


وة الجواب الثالث وهو للعلامة الشيخ محمد بن سیر 
بابصيل مفتي الشافعية بمكة المشرفة: الحمد لله اللهم هدار 
للصواب - النذر في مرض الموت لبعض الورثة يتوفف نفوذه على 
ا رضى بقية الورثة مع كمالهم والله 4ل أعلم. اه. تفضل شيخن 
ظ صرح لنا بالجواب الذي يزول به عنا وهم الإشكال. فإن هذه 
الأجوبة أوقعتنا في حيرة. 
الجوات ‏ والله الهادي للصواب -: قال الإمام النووي في 
المنهاج: (وتصح الوصية لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورة) 
انتهى. قال العلامة ابن حجر في شرحه المسمى بالتحفة: (ومن 
الوصية له أي للوارث إبراؤه وهبته والوقف عليه) انتهى. ومثله في 
ا ال اماسى في حواشي التهاية:.(أي«فيتوقف 
030 اكرات من الإبراء وما بعده على إجازة الورثة؛ 
0000 1 عات المتجزة في مرض,الموت أو المعلتا 
بالمو ف الصحة فينفذ مطلقاً) انتهى. 
ومع وم ا كاليؤقف.كما صرح به في مواضع من ' ٍ 
فكما أن الوقف لل لموارث الواقع ص الوت را 
ى إجازة بقية الورثة» كذلك النذر للوارث الواقع في يضرت 
الث ا عر إجازة بقية الورثة :الكاملين , فإن أجازد 


إن کان لوارث) انتهى كلامه ت بحروفه. 

وإذا علمت ذلك» واتضح كل الاتضاح أن النذر الواقع في 
رس الموت لبعض الأولاد تتوقف صحته على إجازة بقية الأولاد 
بل وغيرهم من الورثة» تعلم أن الصواب هو ما أشار إليه المجيب 
!للك رأن انی الأول :خبط تخبط عشواء فوقع في وهل 
الخطأ الفاحش» لك يتأمل المجيب الثاني فقرره على هذا الخطأ 
0 كبر هذا المسكين الفرق بين النذر الواقع لبعض الأولاد في 
0 اندر الؤاقعالبعض الاولاد:في الصحه. 

لول - أعني النذر الواقع لبعض الأولاد في المرض - ا 

ظ | ألما اانا عقن عد ارجا اة رانور ورك كان المسدور 
ا وصية نحو علم وصلاح وفقر. 


|لتحفة» 


له 


ا الكولاد في 
كز فنقول : إن اندر الواقع o‏ 


7 4 00 
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والثاني ‏ أعني النذر لبعض الا ولاد الواقع في الصحة ا 
على صحته إن كان المنذور له فيه ل ر ع 
اننا ذكر نقل ما للأئمة من الاختلاف في النذر لبعض الأولار 
في الصحة؛ وحمله على النذر الواقع في المرض» فغرق في بحر 
السواد مع أنهم في واد وهو في واد وحقيق أن ينشد في حقه: 

بل المسألة مصرح بها في الكتاب الذي هو نقل تلك العبارات 
التي ذكرها متهم » وهو بغية المسترشدين وعبارتها نقلاً عن فتارى 
ا الله بن الحسين بن عبد الله بافقير الحضرمي: (كل 
تبرع صدر من المريض مرض الموت من نحو نذر ووقف وهبة 
وإبراء وصدقة وعارية وعتق وتدبير يكون من الثلث» كما أن من 
ونذر ووقف. فإن كان ذلك لوارث فلا بد فيه من إجازة بقية الور 
ال لحيل ار قال مريض: نذرت قبل موتي بثلاثة أيام 
a‏ بجميع ما هو بجهة كذا من كساء لابنى فلان وبجميع ما هو بتلك 
٤ 5 oz, E ec‏ 55 

' الجهة من أوان وفرش وحلي لأولادي وأمهم وبجميع 

٠‏ بجهة كذا لأولادي صح الكل بإجازة الورثة المطلقين الت 

E ۰ YE‏ ۸ زه فى 

00 ي کور وغائب مع شرط مضي |الثلانة ایام قبل‎ E 
الشرط والا‎ 9 

الكل 


هم77 سz۷%س nz‏ س 


كتاب اليمين والنذر 
کے و 


]| ١ه‏ 
رانا صرحنا جيم المجيب الأول؛ لما صرح به أئمتنا 
لاب الله تعالى-.في. اداب»المفتي والعبارة للروضن وشرحهامن 
٠‏ (لا طلق أي المفتي ا وجد في المسألة التفصيل 
الا طاق حينغذ. خط اتفاقً) انتهت. على أن,صورة الواقءة 
ني كلام السائل مقيدة بمرض الموت» فيجب كون الجواب مفيداً 
لحكم النذر الواقع في مرض الموت أيضاً لا حكم النذر في 
الصحة فقط . 

والحاصل أن النذر لبعض الأولادء إما أن يقع في مرض 
الموت أو في الصحة» وعلى كل إما أن يكون لذلك البعض 
المنذوز له 1 على بقية الأولاد بنحو علم أو فقر أو ورع 
أو لاء فالصور أربع : 

الأولى: أن يقع النذر في الصحة وفي البعض المنذور له 
باتفاق الجماعة . 


خصوصية على بقية الأولاد. فالنذر صحيح 
الثانية: أن يقع النذر في اة ولس العف المنذود ل 
: ع 2 . : 2 2 عند 
حصوصية على بقية الأولاد. وهذا محل الخلاف» والمعتمد 
العلامة ابن حجر والرملى الصحة»؛ والقرى عل هذا لما 37 
4 العلامة المحقق الک دی کی قل ال ل يت 17 
ارز مخالفة ما فى التحفة والنهاية في الإفتاء. 
: انمه الوردة 

الثالثة: أن يقع a‏ ور سان 

ال بالاتفاق. 
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كد ان اندر || ج 
الرابعة: أن يقع النذر في مرض الموت وتجيز بقية الور 
فالنذر صحيح› َك كان الذلك البعض المنذور له خصوصية 
0 ل وكذا إن لم تكن الخصوصية» بناء على المعتير 
ا جى عله ابن حجر في التحفة وغيرهاء والرملي في 
النهاية» من صحة النذر لبعض الأولاد مع عدم الخصوصية فيه. 
وقد علمت أن الذي اعتمده العلامة المحقق الذي لم يجد 
الدهر بمثله في مذهب الشافعي من عصره إلى الآن الشيخ 
محمد بن سليمان الكردي» عدم جواز الإفتاء بخلاف ما في 
التحفة والنهاية» فما نقله المجيب الأول عن عبد الله بن أبي بكر 
الخطيب من 00 المفتي» بين اعتماد أي القولين هو محمول 
على ما إذا لم تنفق التحفة والنهاية على اعتماد أحد ذينك القولين 
وإلا فلا تخبير» بل يجب على المفتي اعتماد ما اتفقا عليه فلا 
ظ 00 له الإفتاء بخلاف ما فيهم . 
3 ق . 1 ت مما قرره المجيب الثاني أن التحفة والنهاية اتفقا 
_ على صحة النذر لبعض الأولاد وإن لم تكن فيه الخصوصية؛ 
فتحص 1 من ذلك أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي ررطلان النذر لبعض 


ورد هذا السؤال من القسم: 

فى الخاطب يلزم نفسه بالنذر المنجز بعد العقد: 

لك رکم عنماء الإسلام > کر ناليع و ل 
جاء من بلد إلى اخر» ثم تزوج فيه بامرأة شريفة» والتزم على نفسه 
لتزاماً شرعياً بالنذر المنجز بعد العقد بحضور جمع من المسلمين 
إن لا ينقلها من بلدها ودار أبيها إلى بلدة ودار أخرى أبداً إلا 
رضاها ورضا أبويهاء فهل الالتزام المذكور صحيح وعليه العمل 
شرعاً أم لا؟ فإن قلتم: بالصحة فما قولكم فيما إذا أخذ زوجته 
مع أبويها برضاهم لسفر القيظ لا النقلة» ثم رجعها بعد القيظ إلى 
بلاها ودار أبيها برضاهم هل يبطل الالتزام المذكور أم لا؟ فإن 
فلم : بعدمه فما قولكم فيما إذا ترك زوجته في بلد وامتنع عن 
الإثفاق عليها وكسوتها وسائر مؤنها ومن يخدمهاء فهل يجب عايه 
ذلك شرعا ويصير ديناً عليه أم 1 ؟ 

فأجاب كه بقوله: كلام السائل حفظه الله تعالى 
يك المتكولحة كاقت لها رغبة وة اني الإقامة في لله 
والسكنى في دار أبها كأبؤيها فحنذ فما ا 
ر من عدم نقلها من بلدها SS‏ 


خال 
البر ا سان في ا 5 0 لأنه وسيلة لإد 
آ0 القرب» فقد ورد في 
ره ان الْأَعْمَالٍ أن 
5 ا جه البيهقي 77 عدي وغيرهما عدم نقلها من 
د ظ وير ٤>‏ معلو أن في 1 
كل عَلى أَخِيك الْمُوْيِن سرورًا»» ومعلوم 


1 


Koi 0‏ 
00 "بكري نه 


فيه إشعار 


> مر خ | 
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0١٠١‏ بلدها المألوفة ودار أبيها المألوفة بغير رضاها ورضا أبويها إدىر 
1 سرور في قلب كل منهم» فهو من أفضل الأعمال التي يتقرب ي 
إلى الله تعالى» فعدم النقل المذكور بهذا الاعتبار قربة؛ لأنه وسل 
للقربة» وللوسائل حكم المقاصد كما هو مقرر في محله فيصم 
نذره. 
! قال أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ واللفظ للأنوار: (وشرطه أي 
0 ا إن كر طاعة لم ييويجبها الشرعء والطاعة انر 
الأول: الواجبات فلا يصح نذرها كالصلوات الخمس . الثاني 
العبادات المقصودة» وهي التي شرعت للتقرب بها وعرف من 
الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة: كالصلاة 
والصدقة» والاعتكاف» فهذه تلزم ا الثالك: القربات الى 
تسن تشرع لتكون عبادة» وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب 
ا : العظم فائدتها» وقد يبتغى بها وجه الله تعالى فينال بها 
الثواب» وذلك كعيادة المرضى» وتشيبع الجنائز» وزيارة ا 
الناد کے نذرها)انتهئ ملخصاً. ولا شك أن ما نحن ذا 
من 1 قبيل النرع الغالك الذي صرحوا بصحة نذره» و 
صحة ال نل فا 0 جوز له نقل الك جد إلا برضاها ورضا أبويها؛ 


ETT OT 


J | 1‏ ا 30 فيجب ف 
صمل ال لنذر المذكور (GEDE‏ الوفاء مله ؛ 

مقا اله منكوحة بغر لمم ورضا أبويهاء ويمنعه الحادم 
د تعرض لل جإلا بيده يحصو مها العلامة اب بن زياد 0 


| ي نذر الأب لآولاده دون التسوية بينهم هي 


كتاب اليمين والنذر 
کے 


8 1 
لنذر» وقد ذكرت عبارته بحروفها في بعض الفتاوى, وكذلك 
ل العلامة محمد بن أبي بكر الأشخر الي دايز 
رىلامة ابن حجر في فتاويه. ونقل المنكوحة المذكورة إلى محل 
آخر برضاها ورضا أبويها غير مبطل لأصل الالتزام» وكيف قر 
إريئناه الناذر بنفسه حالة النذر كما حكى عنه السائل بقوله: «إلا 
رضاها ورضا أبويها» وإذا لم ينفق عليها أو على من يخدمها 
نصير النفقة ديناً في ذمته» وكذلك بقية المؤن سواء كانت هي أي 
ا الفاق في مكان التزم هو أن لا ينقلها مته آم في مكان 
ل ر منها مسقط للمؤن كالنشون. وذلك مصرح به 

في كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى ‏ ففي المنهاج مع شيء من 
شرحه للشيخ ابن حجر : (ولو لم يكسها أو ينفقها مدة هي ممكنة 
نهاء فالكسوة والنفقة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه 
إن قلنا تمليك؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته) انتهى . 

لكر ما ذكر تمليكاً هو المعتمدء ا 
المذكور : ل كرفي الستكن إمتاع اونا يبلك كطعام ,له 
لخادمها المملوكة أو الحرة تمليك للحرة؛ e‏ 
الدفع وما دام یه ككستوة تمليك كالطعام) انتهى ؛ والله أعلم. 
لذ هذا السؤال من بندر عباس: 
- المنذور: 


فى في 
د وسئر فيما ل E‏ بأمواله لأولاده ولم يسو بينم 


sm 
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المنذور به» بل فضل بعضهم على بعض فيه. فهل هذا النذر 
LL‏ 
5ت 15 : تفيل بعض الأولاد على بعض في العط 
كالنذر مكروه أو حرام فيمنع صحة النذر على ما فيه مما يأتيك 
تخصيص بعضهم بها حيث لم يكن في ذلك البعض المنذور له نى 
الصورتين وصف يقتضي تفضيله على غيره وإلا لم یکره e‏ 
ففي الهبة من التحفة في شرح قول المنهاج: ويسن للوالد 
العدل في عطية أولاده: (سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم 
صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر» فإن لم يعدل لخر عدر كره عند أكثر 
العلماء» وقال جمع: ويحرم فإن فضل البعض أعطى الآخرين 
ا سل به العدل ولا رجع ندباً. نعم الأوجه أنه لو علم من 
المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه» لم يسن الرجوغ 
ا 0 الال ) كنا الو آحرم فاسقا لالا يصرفه في معصية أو 
: يا |10 الحن او المتميز يتحو فضلء والأوجه أذ 
:' : تخصيصر بعضهم بالرجوع في الهيئة كهو بالهبة فيما مر) انتهى' 
07 ا إذا تقرر ذلك فنقول: إن من فضله الناذر على غيره من 00 
١‏ المنذور به إما أن يكون فيه وصف يقتضي تفضيله على عير' 
ل فا | 7 ت في صحة النذر eal‏ 0 
8 7 3 0 ل 1 الكراهة 
1 أ تحفة وغ ,ها تبعاً لرن حه لكر 


7 5 7 


وة العقوك 
ذر أو 1 كل لأمر عارض وو 


: 
1 

! | 
ا 


2 أن يقح الندن في الصحة وليس في 


كتاب اليمين والنذر 
تي ا 


01¥ 8 


بن الباقين؛ «للاطتع ودا اندر وهو مقتضى كلام العلامة الرملى 
فى النهاية . 


وأطال العلامة ابن حجر الكلام في الفتاوى والتحفة في الرد 
ول من قال ببطلان النذر وإن كان في ذلك البعض المنذور له 
رصف يقتضي تفضيله على غيره من من أولاده نحو علم أو صلاح أو 
ورم أو فقر أو بر فالنذر يم بالاتفاق» وعبارة التحفة: (ومحل 
الخلاف حيث لم يسن إيثار بعضهم أي الأولادء أما إذا نذر 
للفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح اتفاقاً» وقول الروضة في : 
إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق على ولديء لزمه الوفاء 
ظاهراً في صحته أي النذر لبعض الأولاد على الإطلاق أي وإن 
لم يكن في المنذور له له وصف يقتضي تفضيله. وَحَمْلَهُ أي كلام 
الروضة المذكور على ما إذا لم يكن له إلا ولد واحد أو سوى 
ينهم أو فضله لوصف يقتضيه تكلف) انتهت عبارة التحفة. 
الموت تتوقف صحته على 


لل ال راوع في مرضن ظ 
النادر بالمندور 


إجازة بقية الورثة مطلقاً: والخاضا إل امن حص 
لشي امل بعضة:أولاده نا أن يكون له خصوصية على بقية 
الأولاد أو لا لوكت إما آن بقع النذر في الصحة أو في 
المرض, فالصور أربع : الأ اا شي 


: لین اتفاقا. 
بض المنذور له خصوصية ة على بقية أولاده؛ 0 اليد 


ا“ 
1 2 خم 


ى العلامة ابن حجر 
صية وهنا محل اختلاف )» والمعتمد عند 


o, 


7 سی سس کہ م 
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والعلامة الرملي صحة النذر» والفتوى على هذا لما يأتي ان 
الغالغة: أن يقع النذر في مرض حوبت ولا تجيز بقية الورئة, 
فالنذر باطل بالاتفاق. الرابعة: أن يقع النذر في مرض ار 
وتجيز بقية الورثة» فالنذر صحيح» حيث كان لذلك البعض 
المنذور له خصوصية على بقية أولاده» وكذا إن لم تكن تلك 
الخصوصية؛ بناء على المعتمد عند ابن حجر والرملي من صحة 
النذر لبعض الأولاد أو لكلهم مع عدم التسوية بينهم مطل 
والفتوى على هذا . 
فقد قال العلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمان الكردي في 
الفوائد المدنية بعد كلام: (وعندي لا يجوز الفتوى بما يخالفهما 
آي كلام ابن حجر وكلام الرملي» بل ما يخالف التحفة والنهاية 
إلا إذا لم يتعرضا له فيفتى بكلام شيخ الإسلام. .. إلى آخره) 
انتهى . 
| وقد علمت مما تقرر أن التحفة والنهاية اتفقتا على صحة النذر 
لبعض الأولاد مطلقاً أو لكلهم مع عدم التسوية بينهم كذلك؛ 
3 فتحصم من ذلك أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي ببطلان النذر هناء 
5 جب عليه أن يفتي بصحته مطلقاً حيث وفع في ال 


3 
Es 
a 2e > 14 


بقية الورثة حيث وقع في مرض الموت» والله أعلم : 
يمن توفي عن اخ شقيق وبنتين وزوجة ودار 


قطود 
وسئا و ê a‏ :5 | رح (SORAN‏ الل 1 0 وزوجه؛ وفد 
0 / 4و 2 E‏ : عن 6 سفيق, 5 oS)‏ 
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ا و اصحته قطعة نخیل اله تزید عن فرضها بان كان قر 
ړا مائتين والمنذور به يساوي ثلاثمائة مثلاء على أن لا تقار 
الورثة في بافي الأموال» فكيف المسمة ع اليش . والأخ؟ 1 
بكرن أثلاثا أو لا؟ وهل النذر المذكور صحيح أو لا؟ 

النذر يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية 
والوقف الواقع تشبيهه بكل منهما في كلامهم) انتهى. 

١‏ ينافي مقتضى النذر› ولما ذكر العلامة ابن حجر في فتاواه عدم 
منافاة الشرط للوصية» وصحته في قول الجواهر: يصح تعليقها 
بالشرط كأوصيت له بكذا إن تزوج أو إن رجع من سفره. وفي قول 
الماوردي: (لو أوصى لام ولده بالف على أن لا تتروج اع 
الألف فإن تزوجت چ 
( تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم يبطل العتق و 1 
0 ام الث رط يمتع امن إمضاء الوصية ونفوذ العتق يماع من 
”جوع فيه؛ لکن يرجع عا ماک ا و 
الزرج 3 تستحق استرجاع القيمة) انتهى . 

' ١ 
ا ورن يي ما ات ےر وى عر اهيز‎ 
E قوييقية ال‎ 


7 لله فيه غرض صحيح وهو الإرفا 


zz‏ س0 
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مناف لمقتضى النذر كما تقرر» فصحة النذر المذكور متوقفة على 
عدم مقاسمتها لهم فإن لم تقاسمهم يحكم بصحة النذر» و 
شن التركة بين الأخ وان ةا رزلا وإلا فيحكم ببطلان النذر, 
فيقسم الكل بين الكل على ما يقتضيه حكم الشرعء هذا ما ات 

سید ثم إن عدم مقاسمتها لهم في 
التركة الباقية المتوقف عليها صحة النذر. لا يتحقق بحيث لا يكون 
لها رجوع إليها بمجرد سكوتها عن الطلب لها ولو مع طول زمانء 
ولا بنحو تركت حقي أو نصيبي من التركة» ففي الصلح من فتح 
الجراء نا نصه: (ولا يصح قول وارث لمثله: تركت حقي من 
التركة لك. إذ لا يخرج عن ملكه أعيانها إلا بالتمليك والقبول 
وديونها إلا بالإبراء. انتهى. قال في الكمثرى: إذ الإرث ملك 
قهري لا يسقط بالترك) انتهى . 

وذكروا في مبحث الإعراض عن الغنيمة من السير ما يفيد ذلك 
ا كا ار عله إنما يتحقق ذلك ابتحو هبة صحيحة بوجدان 
معتبر أنها التي منها الرؤية وعدم الجهالة بهاء ففي الهبة من 
التحفة بعد كلام : (وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته أي من 
0 التركةة اہ آعان راعااوعلفاخطنته منها آي من تلك 
الأعياد» انتهى. وفي الضمان من التحفة : (ويكفي في الور 
١‏ د ن مورثه علم قدر التركة . جهل فدر حصته) انتهى' 
٤ 1 : 5 : : :‏ 5 د للها الف واي" 0 
EE‏ يره) انتهى. وعبارة الأنوار: (ولو قال 


كتاب اليمين والنذر 
EE‏ 


۷ 
ى : تركت حقي أو نصيبي لك أو إليك. فقبل فسدا» ولو قال: 
ي لحتك من نصيبي على هذا الثوب» فإن كانت التركة أعيان 
علوم لهما جنس وفدرا صح» ولو كانت دراهم وثياباً 
نصالح على دنانير أو دراهم فصالح على دنانير صح أي مع 
لحلول والتقابض» ولو كانت دراهم ودنانير فصالح على أحد 

النقدين فسد. . . إلى اخر ما ذكره) انتهى . 

وقد عبر الشيخ ابن حجر في التحفة عما نقلناه عن الأنوار 
بعبارة مختصرة جداً ونصها: (ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره 
لا بدل لم يصح أو به صح بشرطه) انتهى . 

فقرله: «ولر ترك وارث حقه من:التركة لغيره بلا بدل» أي 
تقال تركت حقي من التركة لك» كما تقدم عن 
فتح الجواد له سواء كانت التركة أعاناً أواديونا وسواء قبل 
00 ار لاء وإن'اقتصرالأنوار على الشق الاولاكما مر ؛ 
ل ای ن .بات أولئ»: فلا يخرج عن ملك القائل 
لس التركة بذك ولذلك كيب مخشي الانوار على 
المتقدمة ما نصه: (قوله: رولو قال أحد الوارثين لآخر إلى 


ا 
فوله: فسد حقه بحاله» لتعییر للك والقبول في أعيانها اي 


کر وينبغي أ أن یکرت ذلك کنا کی کے 


لل ال“ ا ا 
اللا الصاح يتين السياق وز 


التركة لغيره ببدل» 
الأنوار المتقدم 


_ ل = 
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lov‏ و و كتاب اليمير: و|ز: 
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کک على نفسه آله می جاءه البائع بمثل ثمنه نادما؛ 


ما اشتمل عليه عبارة الأنوار المشار إليها . 

وعلم مما تقدم آنفأ عن حاشية الأنوار نقلاً عن الأسنى أن 
محل قول التحفة المتقدم: للم يصح حيث لم ينو بذلك: أعنى 
بلفظ الترك المذكور ‏ التمليك الشامل للهبة والصدقة؛ لأعيانها أ 
الإبراء لديونهاء وإلا كأن نوى بذلك نحو الهبة صح بشرطه ولو 
بلا بدل كما علم مما نقلناه فيما مر عن التحفة في باب الهبة» 
وبما شرحنا به كلام التحفة المتقدم ذكره» يعلم أن ما في حواشي 
العلامة ابن قاسم على التحفة هناء وأقره السيد عمر البصري 
وما زاده عليه في حواشيه عليهاء وأقر كله العلامة شيخنا 
عبد الحميد في حواشيه عليها استرواح منهم ‏ رحمهم الله تعالى -؛ 
فافهم وتأمل إن كنت من أهلهء والله يله أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
فيما لو باع رجل شيئاً وألزم المشتري على نفسه أنه مته 
جاءه البائع بمثل ثمنه نادماً أقاله أو فسخ البيع: 


0 10 ل ل نت من أمواله كالنخيل» ثم بعد ا“ 
ظ أقاه 


7 0 اله : : 2 0 ]ا الحمند 
د و ج عليه البيع» فهل إذا مات البائع و 3 
يلزم المشتري إقالة وارث البائع إذا جاءه ل أل نادما أو 0 


٠ E A: )‏ : ارله 
١‏ لهل إا مات المشتري الذي آلزم على نفسه ما ذكر 2 


إؤالة البائع إذا جاء بمثل الثمن نادماً أو لا؟ وإذا قلتم: بأنه لا يلزم 
ليدتري إقالة وارث ع فهل يحل له المال الذي باعه البائع 
ال شيع ثمنه ظانا وراجيا أنه يسترد ماله ويفسخ عليه 
لي الج او ١‏ ؟ 

فأجاب: لا يلزم المشتري إقالة البيع على وارث البائع الميت 
بطلقاً» وليس لوارثه مطالبته بذلك؛ لأنه لم يلتزم ذلك وإنما 
لتزم إقالة البيع على مورثه فقط إذا جاء بمثل ثمنه نادماًء فلم 
بشمل الوارث لفظ النذر» ففي بغية المسترشئدين نقلاً عن فتارى 
أحمد الحبشي ما نصه: (اشترى سلعة ونذر لبائعها بالإقالة متى 
جاءه نادماء ثم مات البائع قبل الطلب الإقالة» فليس لوارثه طلبها 
أي الإقالة حينغذ؛ لتعليق الإقالة بمجيء البائع نادماً لا وارثه) 
اتهى. وهو الذي يقتضيه كلام التحفة أيضاً حيث قال: (نقلاً عن 


بعضهم في نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي» 
١ت‏ المنذور له قبل”الغاية أي موت الناذر أو مرضه أنه بطل 
النذر) انتهى . 

ركذا إذا مات المشتري لا يلزم وارثه إقالة البائع إذا جاءه بمثل 
الثمن نادماً؛ لأزه لم ا منه التزام لذلك؛ ونذر مورثه غير شامل 
8 ان فی زاف :ا( و ورذ أن لادیطالبه مد چچ 
ذد فبلها أي تلك المدة أي قبل ع 
:ل رعة وغيره» ا ول زاوی 
000 کا السملاو فی تریب ادعاق عن العلامة الزملي» 


2000| 


5 
0۷0 ® 


ارت كما تقرر. وفول السائل- کثر الله تعالى فوائنه ٠‏ 
وإذا قلتم بأنه لا يلزم المشتري إقالة وارث البائع» فهل يحل له 
8" إلى اخره؟» جوابه : إنه بحل إذا كان ال ےا 
09 وه جج المعتبرات ل من الشروط والأركان؛ لأن 
زلك هو فائدة البيع صحيحاء وأما إذا كان البيع غير صحيح 
نلا يحل له» بل قد يقع ما يفسد كلا من البيع والنذر كما إذا وقع 
النذر المذكور قبل لزوم عقد البيع. كأن كان فى مجلس الخيار 
نإنه حينئذ كل من النذر والبيع فاسد كما صرح به غير واحد. 
ومنهم العلامة ابن زياد اليمني في البيع من فتاويه. 

6 ذكرته من كون ما ذكر حلالاً عند صحة البيع» هو مقتضئ 
ما في فتاوى العلامة ابن حجر بل صريحه حيث قال: (بيع الناس 
المشهور الآن هو أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتهاء وعلى أن 
0 جاء بالدمن زد عليه المشتري مبيعه وأخل ثمنة م 
ذلك من غر أن :يكنترطابذلك نی ا ا 
لحك أنه 


ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني : 
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وعلله أي الرملي جواز مطالبة الوارث بقوله: لأن نذر الميت أى 

الذي هو مورثه لم يشمل إلا نفسه. انتهى . ٤‏ 

وني حواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة ما نصه: (قول. 

«فلوارثه مطالبته» لأن النذر إنما شمل فعل نفسه فقط أخذاً مى 

مر. اه (ع ش). وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وار 

بعده» امتنع مطالبة الوارث أيضاًء فليراجع) انتهى . 

أقول: والظاهر أن تلك القضية غير مرادة» وامتناع مطالبة 

الوارث في غاية البعد وإن ضمه لنفسه حالة الالتزام» ووجه البعد 

أن فيه إلزام شيء على غير نفسه بالنذر» فتأمله. نعم» إن أوصى 

المشتري بالإقالة وجب العمل بمقتضى وصيته» وهي حينئل 

عات عة نتعشر من الثلث إن كانت لغير وارث وإلا 

قلا بد مع ذلك من إجازة بقية الورثة كما في الوصية من فتارى 

العلامة ابن زياد اليمني» فإن فيها الإقالة التي شاعت في الجها 

اليمنية من أن الشخص يبيع قطعة من الا وغ رها دون تمن 

200 المثلء ثم بعد لزوم العقد يلتزم إا ى قد التذر إقالة ا 

ك ن نوات التاذر» فيل الإقالة غير لازمة للورثة؛ ام٠‏ 

2 التزامهم» وإذا قلتم: نعم ایی العاذن آن بعال 7 
00 تصح الوصية حتى يحسب من الغلث المحاباة الواقعة في الك 

أنه ده - كالو ضة الجان والشفغة بغير الا ذ منه؟ 
١‏ أجاب: إن الوصية بالإقالة كالمحاباة» فتعتبر بذلك من و به 
تال دان 03 إجازة بقية الور ء 


2 0 
!2 الیب ر 
جل ع سيب ٠‏ 1 
e ٤ 3‏ 


لا يرجع للبائع بشیء منها) انتهى . [ 
قوله : ولا يلزم المشتري الوفاء بما وعد به البائع' 0 
تلق له: (فإذا جاء البائع بالمن يخير المشتري بين ٠.‏ 
لكا يتن علي ر الس والغرون» فلن الا ۰ 


o. 


لثلث 


= aS 
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انت الست د انر || اه 
و 


ى وهة عندنا ؟ لما فيها من الاستظهار د على ذي الحاجة؛ والبيع 
بح ولو صار ذلك عادة غالبة له سم ت عبنة؛ | ا 

[ماحب العينة ؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد» والمشتري 

نما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. انتهى . 

فال في نيل الأوطار: وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة: 

مالك ؛ وأبو حنيفة » وأحمد» وجوره الشافعي وأصحابه» ثم ساق 

اا طلا عن ابن القيم فيه تشديد النكير» وأنه إنما هو اة 

ومكر وخديعة» والله تعالى أعلم . 

ورد هذا السوال من صحار: 

في رجل صحيح قال نذرت لله ثم لولدي فلان بكذا ثم 

مات الرجل: 

ا صورتا رفع ااج 

ما قولك 
کا ا سے me E‏ 
يجب الوفاء به 6 فالمال المنذور به 


يقيله لم يكن يبيعه له بذلك الثمن» ثم قال : : ومتى نذر المشتري 

اس برس“ لل 
ما ذكره ثمة) انتهى . 
تأمل قوله: «وحكمه أنه بيع صحيح يترتب عليه جميع أحكاء 
البيع . .. إلخ»» وقوله: «ويملك المشتري جميع الغلة. . ٠‏ إل 
مع أن الغرض | اع ا بدون قيمتها» تجله افا 
5 لأنه إذا مات البائع قبل الإقالة لا يلزم المشتري إقالة وار 
كما تقدم» فصارت المسألة عين مسألة ابن حجرء نعم عللوا 
كراهة بيع العينة بالاستظهار على المشتري» وهو يقتضي كراهة 
أصل البيع في مسألتنا.. 
قال العلامة المناوي في شرح الجامع : هي أي العينة أي بيعها 
مكروهة عند الشافعية» ومحرمة عند غيرهم» وفي حواشيه للعلامة 
الحفني نقلاً عن العلقمي : العينة ‏ بكسر العين المهملة» وإسكان 
التحتية بالنون ‏ قال في النهاية: هو أن يبيع من رجل سلعه بثمن 
معلوم إلى أجل مسمى» ثم ادل من الین الذي اء 
20 به» فإن اشترى بحضرة ااا العينة سلعة من آخر 0 
0 ضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن 
٠‏ فهد ايض ع وهي أهون من الأولى» وقال أصحابنا : و هو 
000 كي ربل وسلا ل ثم يشتريها مهه بقد ب 
0 ار 1 0 أو ببعةاعيدا يشمن اشير نقداً» ويسلمها ك ٠‏ 


5 أه لا وهو 
مرجراسراء: فصن نض الغمن الأول أم 


E: 


و« 
یه ا 2 e‏ 
4 ا 


الجواب: هذا النذر صحيح e‏ 
ملك للولد ولا اعتراض لبقية الورثة» ولا حق لهم فيه د ر 
علو والله أعلم. انتهى . 
ادرا الهادي للصواب -: وقوع 
امامل الذي هو نذرت: اتلك :8 الولذي علده 


أن 


إؤظلة الله هنا عقب 
ان كوه 


الينة 


هك ففخ = 
6 0/1 


رتضتى كلام العلامة ابن حجر بل صريحه في البيع من التتحفة 
رع الجواد: الأول: ومقتضى ما في النهاية للعلامة الشمسر 
ا تيه تبعا لوالده. 0 ومال إليه العلامة ابن قاسم فى 
دشي التحفة. ويعلم مما سأذكره أن ما جرى عليه العلامة اي 
حجر هو الموافق للمنقول» فهو المعول عليه» وأن مخالفه لا سند 
له قوى» ففي التحفة أنه : (لو قال: بعتك هذا الحر وهذا القن 
أو هذا الخل وهذه الخمر» صح فيما يصح بيعه من عبده والخل» 
ربطل في الآخر بخلاف عكسه» على ما بينته في شرح الإرشاد 
الصغير؛ لأن العطف على الممتنع ممتنع» ومن ثم لو قال: نساء 
العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق) انتهى. 

وفي الطلاق في الأنوار: (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق وأنت يا أم آولادي» لم تطلق» كما لو قال: نساء العالمين 
ت ا زوجن) انتھی: وعبارة فتح الجواد مع أصله: (أو 
جمع عقد واحد بيعاً كان أو غيره حلاً أي خلالاً يصح؛ و 
کے اح حلي الل أفقط ب من 
E‏ 
لحل كبعتك الحر والقن فيبطل في 

على الباطل باطل كما فى إزساء العالمين طوالق YT‏ 
0 وقع في التمثيل غير ا 0 
ظ ) ! ؛ قلت: هذا المراد به ون ايد 00 
1 کي في بعتك هذا ثم هذا ا 


Cn 
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كتاب اليمين والنذر 
تت تا سار يم 


ا 22 الا حلاص وحينئذ فان نوی به التصدق أو إن 
ا د المشاكين فيصرف:نصف المنذور لنحو الفقراء 
ونصفه الآخر لولده» بناء على حمل» ثم على معناها المجازى 
_ أعني كونها لمطلق العطف كالواو ‏ لا بقيد الترتيب والتراخى؛ 
لتعذر الحقيقة على أن الفراء والأخفش وقطرب قالوا: إنها لا تدل 
على الترتيب بالكلية كما في الكوكب للعلامة الأسنوي وإن لم ينو 
به ما ذكر فلغو. 


ففي التحفة: (وما يصرح به كلامه أي المنهاج من صحة إن 

شفی الله مريضى فلله على ألف أو فعلي آلف أو لله على ألف؛ 

ولم يذكر شيئاً يعني مصرفاً يدفع إليه ولا نواه غير مراد له؛ لجزمه 

في الروضة بالبطلان مع ذكره صحة لله عليّ أو عليّ التصدق أد 
التصدق بشيء» ويجزيه أدنى متمول» والفرق أن في تلك لم يعين 

000 4 يدل عله من ذكر مسكين أو التصدق أو نحو ذلك؛ 

فكان الإبهام فيها 007 رجور بحلاف هذة؛ لأن التصدف 

2 اة بالف وین ألفاً مما یرید نعم بحث بعضهم إن ذكر '" 
ا ر الإخلاص بخ عن ذكر التصدق» فيصر 


لفقا وفيه نظر؛ لما مر أول الوصية من الفرق بينهما دن 
اه له : 


0۸ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
a‏ 


فيهما معاًء وبه يعلم أن المدار على القبول. وأن ما هنا لير 
كالطلاق؛ إذ لا قبول فيه» قلت: القبول إنما اعتبر حيث 
الساة ا ا هنااباطل؛ لان قوله: بعتك. الحر وقع باط 
شرعاًء فصار قوله: ال بإطلا أيضا؛ لأنه لم يبق له عامل 
حينئذ» فوقع رل د ايضا» وبهذا ضع الین عل 
الطلاق من حيث أن كلا تقدمه لفظ باطل شرعاء فصار ما بعده 
باطلاً أيضاً ؛ لعدم عامل يقومه ويجعله مفيداً شرعاء فتأمله) 
انتهت . 

قول فتح الجواد: «بيعاً كان أو غيره» شامل لما نحن بصدده. 
وهو النذرء قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة بعدما نقل 
عبارة فتح الجواد المتقدمة ما نصه: (وأقول لك منع قوله أي ابن 
حجر في الفتح لأن قوله: بعتك الحر وقع باطلاً فصار. . . إلخ 
بأنه إن أراد أن بعتك وقع باطلاً مطلقاً فهو ممنوعء أو بالنسبة 
للمعطوف عليه فمسلم» ولا يلزم منه بطلانه بالنسبة للمعطوف 
ا الك لن میاه متعدد بعدد معمولاته» فبطلانه بالنسبة 
لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها . 

ويؤيد ذلك أن قولك : جاء زيد وعمرو». قد يكون کاذباً بالنظر 
للأول صادقاً بالنظر للثاني» فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولا* 
ويختلف حكمه باعتبارهاء وحينئذ يندفع قوله: «لأنه لم ببق" 
عامل... إلخ» وأما عدم الوقوع في مسألة الظلاق المذكود 
فيجوز أن سببه أنه من عطف الجمل» وجملة طلاق زوجته واي 


كتاب اليمين والنذر 
م ی 


رات يا زوجني ١‏ وك لدم ذكر لفظ الطلاق فيهاء 
و ا روا به » فليتامل . 

فإن هذا او يعتمد على قولهم: «لأن العطف على الباطل 
باطل) والأحسن أنه ليس ثم عامل فيصح بالنسبة للمعطوف بخلافه 
هنا لدي ذهب إليه شيخنا الشهات الرملي أن القاس لير 
بصحيح؛ لان نظير نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي» إنما 
هو قولك: هذا الخمر مبيع منك وعبدي هذاء نقول: فيه 
بالبطلان» وأما بعتك الحر والقن فليس نظيره؛ وإنما هو نظير 
طلقت نساء العالمين وزوجتي» نقول فيه بوقوع الطلاق» ويؤخذ 
له الفرق بين ما هنا وثم؛ إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف 
رلا كذلك هناكء فتأمله) انتهى . 


وتقديره 


أقول: قول العلامة ابن قاسم : (لك منع قوله» لأن بعتك الحر 
رقع باطلاً فصار إلى قوله صادقاً) بالنظر للثاني لا مستند فيه غير 
ليل العقلي القابل للمنع» فلا يلتفت إليه؛ لمخالفته لكلامهم 
اقضاء وتصريحاً كما يعلم مما يأتي. 

نوله: «فعلم أن العامل متعدد بعدد معمو 
تقل متعدداً بتعدد المعمول قول مرجوح» ففي ْ 
| لإذا قال آمعا: اقام زيد وعمزى وتحوه فال ع 
لعامل فی الثانى هی العامل فى الأول بواسطة الواو» والثاني ر 
اال ل آخر مقدر بعد د والثالث الواو نفسها قامت مقام 
سل آخر. 


لانه» أقول: كون 
الكوكب للعلامة 


١مه‏ ظ 
1 
: 
: 


هك 6خ ss‏ 
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ل اليعين اندر | | 0۸1 
ثم ذكر لهذه لكان فرعا منها: اما الوقن ر 

على زيد وعمرو ثم على الفقراء» فمات أحدهما فهل برف 
نصيه إلى صاحبه أم إلى الفقراء؟ فيه وجهان : إن قلنا: إن العامل 
ظ مقدر فهما جملتان؛ إذ التقدير وقفته على زيد ووقفته أيضاً على 
د عمرو» ولكن ظاهره مستحيل» فيكون المعنى وقفت نصفه على 
َيل تم على الفقراء ونصفه الاخر على عمرو ثم على الفقراء» فإذا 
2217 شرف إلى الفقراء. وإن قلنا بالأصح أن العامل هو 
الأول بوساطة الحرف» فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه وهر 
الصحيح؛ لأن جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعد ثم 
على الفقراء) انتهى . 
والقول الصحيح أك هر مذهك الجمهون كما ءأفاد. 
الأشموني في شرح الخلاصة مقتصراً عليه» والقولان الأخران 
ذكرهما الصبان''" في حاشيته عليه . 
ف امل ما ذكره في الكوكب بقوله : : «لأنه جملة واحدة دالة على 
5 وقف واحد على متعددا مع ما ذكره قبله» يظهر لك بطلان قول 
2 ا 0 0005 لے وان العامل متعلد... 
اي على الصحيح ار و م دکراب 
/ بن < ذل جر بق 3 لك قوله: بعتك الحر و وقح باطلا ١‏ إلى 


نوله: 0 مل شومه و فر ابن الفا ر رب رل ا 
زولك جاء 0 . إلخ» قد يمنع بأن.ما نحن بصدده إنشاء شع 
رد ق المذكور نسبة خارجية متعلقة بما هو خبرى. 
ا (وأها عدم الوقوع في مسالة الطلاق المذكررة جوز 
أن سببه ان عطف الجمل إلى قوله: لعدم ذكر لفظ الطلاق» 
مطله ما سأنقله على الآثر. فقد: قال افۍ الاسلی كما فی را 
1 راملسي؛فيما لو كره.علئ طلاقه زوجته حفص لر قال 
حفصة طالق وعمرة» طلقت عمرة أيضاً» ولا يشكل بعدم طلاق 
زوجته لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي؛ لأن من لم 
طلق هنا محل لطلاق الزوج حالة إيقاعه بخلاف نساء العالمين. 
وقالا في التحفة والقهناية:#(ؤلوا فال انت اال وهلا امد يرا 
أن قوله وهذه لزوجة له أخرى طلقت أي الأخرى إن نواها أي 
لأخرى أو أطلق على الأوجه؛ لأن اللفظ ظاهر في ذلك أي في 
طلاق الأخرى أ ي في إرادة طلاقها مع احتماله لغيره احتمالاً قريب 
00 لسك كدلك) انتهن. 
تولبةا: ائ هذه ... . إلخ» تقدير لذلك المحتمل احتمالاً 
کک ریسا ین س دة دید ا 
لك التحفة ولو كان احتمال کون العطف من يوني ر 
كه GRE‏ 
1 2 3 أنهم صرحوا بالوقوع 0 : > 
من حواشيه على التحفة ما يرد 


a. 


0 ب ا a‏ 
اينار 0 : لأن الصحيح أن العامل في ' 


: م‎ 7 E: ا‎ E 


9 ا 
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| 
برة وعلماً بما في توجيه ابن قاسم؛ لعدم وقوع الطلاق فيما مر 
005 /العالتمين طوالق وانت يا زوجتي» توصلا إلى مدعاء 
السابق ٠‏ 
ووه «والذي ذهب إليه شيخنا الشهاب الرملي أن»القياس 
ليس بصحيح. . . إلى اخره» قال في النهاية بعدما ذكر صحة البيع 
فما لو قال: بعتك الخل والخمر والقن والحر ما نصه: (ما عكسه 
كبعتك الحر والعبد فباطل في الكل قاله الزركشي؛ لأن العطف 
على الممتنع ممتنع» ومن ثم لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت 
با زوجتي» لم تطلق لعطفها على من لم تطلق» قال الوالد كلنه: 
ريس هذا القياس بصحيح» وإنما قياسه أن يقول: هذا الحر مبيع 
منك وعبدي» فإنه لا يصح بخلاف المثال المذكور فإنه يصح في 
العبد؛ إذ العامل في الأول عامل في الثاني» وقياسه في الطلاق 
أن بقول: طلقت نساء العالمين وزوجتي» فإنها تطلق في هذه 
الحالة) انتهى . 
كن ولك أن :تقون هذا المغال مغل ذلك المثال» بجعل 
(عبدي معطوفاً على الضمير المستكن في مبيع؛ فيكون من ف 
المفرد, وتقدم ما يعلم مله أن.هذا أولى» :والعامل في 11 
أ كاقل في المعطوف عليه؛ ا 
ي بعتك الحر والعبدء يلرمه أن يقول بصحه "مح ك 
0 في هذا ا 0 التمهيد للعلامة 
فوله: «فإنها تطلق فى هذه الحالة» يرده ما في ٠‏ 


عند قولها: لو قال: أنت طالق ل إلخ ما نصه: (ظاه, 
وإ جعل هذه من عطف الجمل بان قدر خبرا لاسم الإشارة أي 
طالق؛ لأن ما قبله قرينة على المقدر أخذا مما قدمه الشارح قبيل 
قول المصنف والإعتاق كناية) انتهى . 

أي من أنه إذا سبق لفظ طالق مثلاً في نحو طلب ما يصع 
تنريله عليه يصيره صريحاً» ولكن في هذا الأخذ نظر؛ لأنه لم 
يتقدم هنا طلب ولا نحوه» وبهذا يعلم أن العطف ليس من عطف 
الجمل بل من عطف المفرد بجعل» وهذه عطفا على الضمير 
التسكن فى طالق» ولا ريب أن هذه أولى عند النحاة أيضاء فقد 
ا ان ما لا تقدير فيه أولئ مما فيه تقديرء وكذا يقال في 
نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي . 

وجوز المحقق الصبان في آية : هلت يسن اض من اب 
إل اا اة تة َْمْرِ ولص ر بسن [الطلاق: 4] معطوفا 
على وات بن والخبر َو . . .. قال: وليس هذا نقير 
زيد قائمان وعمرو؛ لعدم قبح اللفظ في الآية لوجود ا 
3 7 بخلافه في المثال» قال: ولا يمنع من ذلك وجود الفاء في 3 
١١‏ نا؛ لأنه تفدم على المعطوف فقطء ويختفر في التابع ما ٠‏ ب 
20200000 ,على هنا يجوز فئنساء.العالمين طوالق وأنث 
.0702020 لالت لی نساء وطوالق حبر والقبح ال 


1 


1 


ع جک ر 53 ذل 

00 4 4 4 5 3 A, 2 كد‎ 
4ج‎ 
5 EEE 


7 8 
و 
ءا 

5 
۹ 


f 


أ = 


0A 


8® زتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ر ی كتاب اليمين والنزر | ج 
ب oAY‏ 


الا رى حك قال: (إذا قال: نساء العالمين طوالق وأزن 
'] روجتى» الا.تطلق: زوجته ؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن» كز 
ا و الكلاء على كنايات الطلاق» وهو صريح في أن 
المتكلم لا يدخل في عموم كلامه» وأن التصريح به بعد ذلك 
لا نفد جد فيه مسالة أخرى وهي اط على الباطل 
باطل حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال: طلقت هذه وزوجتي» 
لا تطلق زوجته) انتهى. وهذا مما يهدم أيضا ما شيده ابن قاسم 
مما مر عنه في اعتراضه على فتح الجواد. 
والحاصل أن الذي عل العامة این احج تبعاً للررکش 
وغيره في القياس المذكور هو القويم» ويساعده النقل والعقل؛ 
وما بحثه العلامة الشهاب الرملي» وقلده فيه ولده العلامة الشمس 
الرملي» ومن اقتفى أثره ليس بذلك» هذا وقد وقع من الحلبي في 
٠‏ حواشي المنهج خبط وأقره الجمل مع بعض تحامل على ابن 
"١‏ حجر التابع للزركشي حيث قال: ووافقه أي الزركشي على ذلك 
ش 0 7 ى عدم صحة البيع في نحو بعتك الخمر والخل» والد يخ 
٠١‏ -يعني الشهاب الرملي ‏ ونازع شيخنا ‏ يعني الشمس الرمي "م 
هذ القياس أي في قياس عدم صحة البيع ا كو عات عم 


e 3 
ج‎ 


سب ةالنصف الولد ايع يباء ع 
ب حجر تبعا للزر كشي وغيره من بطلان البيع فيما تقد 
أعلم . 


ورد هذا السوؤال من ظفار: 


م؛ والله 


فيما لو نذرت امرأة ناشز بأرض لأجنبي بشرط أن يأخد 
طلا قها : 
وسئل ما قولكم - أنار الله تعالى الكون بكم فيما لو نذرت 
امرأة ناشزة بأرض لها فيها نخيل لرجل أجنبي بشرط أن يأخذ لها 
طلانها من زوجهاء ثم لم يؤخذ الطلاق» فهل هذا النذر صحيح 
أو لا؟ 
فأجاب كه بقوله: النذر المذكور يحكم عليه بالبطلان مطلقاً 
سواء أخذ لها الطلاق أو لم يؤخذ» ووجه البطلان قرنه باشتراط 
أخذ الطلاق» والنذر حينئذ شبيه بالمعاوضة» والنذر يصان عنها 
كما في فتاوى ابن حجر روغيرها؛ إذ هو التزام قربه» ويوضح مما 
1 كونة شبيهاً بالمعاوضة اعتياد بذل المال في مقاب 
الطلاق» فهو على هذا الوجه خرح عن كونه و قرو 
لعلامة إر. : (لو نذر مجذ اھ ج ا 
ر ا ا کہ اة التدة 
| نرم بمونته مدة حباته فالذي يتجه عدم 


أ رة بشرط أخرجه عن كونه قربة» قات شر 
5-0 به علي أنك 


Mm ا‎ 


؛'ىتحو١‎ ٠ 5 ت‎ ETS 
' '' ا ]إن ل طلقت نساء العالمينوزوجتي‎ 0 


a 


ل النذر) انتهى ٠‏ 


8 فتاوى ابن زياد: (لو قال المستأجر 
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تكد اليمين والنذر 22 
س کی عور 


متى خدمتنى مدة الإجارة على أن أنذر لك بقدر أجرة مثلك, 
اللو تا بإتمعاوضة : إد جعله في مقابلة الخدم 


وعبارة السيد الفقيه العلامة عبد الر 


حمن باعلوي في بغيته : 
(لا يصح شرط المعاوضة أي في النذ 


رء كنذرت لك بشرط أن 
17 كك أن تنذر لي بكذا أو في مقابلة نذرك بكذا؛ إذ النذر 
١‏ يقبل العوض إلا من الله تعالى كما قال ابن حجر وأبو مخرمة» 
ا و البعير في قبيل الناقة» وقصد قصد المعاوضة 


ا 


E 0 ا‎ 

ينذر له بأربعين أوقية» فقال المنذور له: لله على نذر عليك 
بأربعين أوقية معلقاً إن صح نذرك الأول علي أو قال قائل: له 

علي أن أتصدق عليك بكذا إن نذرت أن تتصدق على بكذاء فنذر 

اللا کا۶ علي 2ة الأول» لم يصح النذر في جميع هذه 
الصور؛ لأن النذر والصدقة لا يقبلان المعاوضة) انتهى . 

0 إلا (نذر لاخر باربعين أشرفياً. ثم نذر الآخر عليه بما 

يقابل ذلك بأربعين أوقية أشرفية على صحة نذره له» بصيغة إن رزقت 

قول لا إله إلا الله فلك علي أربعون أوقية أشرفية إن صح نذرك؛ 

صح النذر المذكور كما أفتى به أبو زرعة في نظير ذلك) انتهى . 

وإنما - ا ا خلاف ما هما .لأن النذر الأول هنا 

لم يشترط في مقابلته شيء» والنذر الثاني IL‏ الأول" 
والأول ل صحيح كما علمت فصح الثاني . 

3 ”3 وفي فتاوى العلامة الفقيه عبد الله بن الحسين الحضرمي أنه لو 
0 قال: ٠‏ درت 10 رافك اة روش E u‏ 
ا الصيغة صيغة معاوضة أو شبههاء وهي تنافي مقتضى ر 
ا مو يصان 0 ذلك لأنه التزام قربة» فاقترانه بصيغة المعاوضة 


عل من ذلك كله أن اقتران النذر بشرط كذا مرجب لطلان 
اف مسالتا حيتث كان متضمنا للعرض" 


فإن قلت : قد نقل في التحفة عن جمع وأقره أنه: (لو نن ر كل 
بن شخصين أراد التبايع للآخر بمتاعه صح» وإن زاد المبتدئ إن 
لذرت لي بمتاعك) انتهى. وظاهر هذا أنه يصح النذر المقرون 
بالشرط كما في مساألتنا. 


قلت: الفرق بينهما ظاهر ؛ ؛ لأن الشرط هنا إلزامي» وفي مسألة 
النحفة تعليقى» والنذر يقبل التعليق دون الشرط أعني المنافي 
ا فرق بين التخليق والشرزط كمآرفي الوضية من اه 
(الفتاوى لصاحبها لی کا آنل اك 5 ا 


ا أكااضيالدايكنا ل 
أو | ا 


تور كاوصيك لآم 


ES | 
E lee e 
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|| سن سد فجن م 
کی کہ د س 


لآ ينعل كذاء والوصية تقبل التعليق وكذا الشرط خلافاً للبلقينى 
في تدريبه كما في التحفة . 

والحاصل أن النذر يقبل التعليق دون الشرط المنافي لمقتضاهء 
وأن الشرط في مسألتنا من هذا القبيل» والله أعلم . 


ورد هذا السؤال من ظفار: 


ان النذر تبرراً فيلزمه ما التزمه لعمرو. وإن كره الناذر لا 
يه كان نذراً ھا تخیر یں اذا بیو ی ا ر 
كنارة يمين) انتهى المقصود منها . 

ومقتضى هذا بل صريحه ما أشرت إليه من أن إرادة المرأة 
الناذرة في مسألتنا إن لم يتزوج بامرأة. . . إلخ تفيدهاء وعلى هذا 
نصحة النذر معلقة على عدم تزوجه بامرأة أخرى على الناذرة» 
والظاهر المتبادر أنها حببت عدم تزوجه بغيرها عليها ورغبت فيه 
ومعلوم أن ذلك غرض صحيح لهاء وحينئذ فالنذر نذر تبرر» ثم 
المتبادر مما مر عن فتاوى ابن حجر أنه يلزم الناذر بذل المنذور 
للمنذور له قبل اليأس من عدم بيع بكر من عمرو الحاصل بنحو 
© اعلهماء ولكن لاشتك أنه ليس مراداً له لمتخالفته لصريح 
كلامهم في باب النذر وغیره» بل مراده أنه يلزمه بالتعبين أو 
التخير عند تحقق وجود المعلق عليه الذي هو عدم بيع بكر من 
ر ار افا فكناءفي مالعا ا يلم المرأة الناذرة 
م التزفت من بذل المبلغ المذكور لزوجها قبل تحقق وجود المعاق 
عليه الذي هو عدم تزوجه بامرأة أخرى الحاصل باليأس منه بحر 
موت أحدهما . 


ا ت الاي ا 


فيمن نذرت لزوجها مالها بشرط ألا يتزوج من غيرها: 

وسكل ما قولكم فيما لو نذرت امرأة لزوجها بخمسمائة ريال له 

00 ا ولا إكراه) ثم بعد مدة ادعت أنها قصدت في 

1 الس أن رر جما لا يتزوج بامرأة أخرى عليهاء فهل 

يفيدها هذا الشرط إذا أرادته بالقلب من غير تلفظ به باللسان؟ 

وهل هذه الدعوى منها تسمع أو لا؟ 
فأجان: إن كان مراد تلك المرأة بقولها أنها قصدت في 

ظ 100 آنا كانتاتظن حينغذ أنه لا يتزوج؛ فلا 
15 يفيدها ذلك الظن شیا“ بل وجوده كعدمهء فالتذر صحيح منجر' 
5 0 لان دلت لماخ تيم إن لم 
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يمال 


ا قينا لان ادة المذكر رةفإنه: يل در العمرد 


E الام ات جر ا‎ 3 E 
ور ما 8 كما اذا زز ا‎ E فعل‎ » E 0 1 
ل على كما 0 5 الشفاء) انتهى:‎ Î a و فو اورا : الملكورة يحتمل الجاع والتبرد‎ 


به أو عقن شفائه بيوم فأعتق أو 


o. 


= AS 
r 


8&8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
O 0۹۲‏ تهت كتاب اليمين والنذر 
کو کروی ی 


فإن قدم ثم لم يوجد المعلق عليه يسترد إن كان باقياً وقيمته إن 
كان تالفاً. ل ي ال اة ماءفي التحفة وغيرها عن 
الماوردي من ل ]رع لام ولده بالف على أن ن 
أعطيتهاء فإن تزوجت استرْجِعَث منهاء وما في التحفة من أزه. 
(لو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل أي الوصية بعد موت 
الموصي وتصرف في الموصى به» ثم فعل ذلك بان بطلان الوصية 
والتصرف» فيرجع الوارث بعين الموصى به أو بدله لور عن 
وأعوام وتنقله من أيد مختلفة) انتهى . 

وعلم مما تقررء عل ما مر أن دعوى المرأة النادرة 
تسمع في إرادة تعليق النذر بعدم التزوج» وتؤيده إن لم تكن 
صريحة فيه قاعدة من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول 
قوله في صفتهء ففي النكاح من التحفة: (لو أقرت بإلاذن ثم 
ادعت أنها أذنت بشرط صفة في التزوج أي كيسار ولم توجد؛ 
ونقى الزوج ذلك ضدقت بيمينها فيما يظهر للقاعدة السابقة اخر 
01 14 ال ل رل .إلى آخرة)»: وأن نية الشرط 
1 لها اثر فيعملابهاء ومما.يؤيده ما في التحفا 
اين (إن شرط التتابع في نذر السنة المعينة أي في ندر 
ا ای نہ نبت كما کے وج ای ندر س 2 


ء بما 
ر ني نر ولو بالنية وجب التتابع وفا : 


0 / ذكرما 
3 اي العمل بالتية فى ترابع النذن- لا ينافي ما 


ب رم انعقاد النذر بالنية. ولذا قال في التحفة: ا 
| وز أجيء له بكذا لغو ما لم يقترن به لفظ التزام | اودر 
ه, ولا نظر إلى أن النذر لا ينعقد بها؛ ؟ لأنه لا يلزم من النظر 
إبها في التوابع النظر إليها في المقاصد) انتهى . 

نإن قلت: ذكروا في الطلاق أنه لو قال: أنت طالق» ثم 

أردت إن دخلت الذارَ دين ولم يقبل ظاهراًء فقياس 1 أن 
لا يقبل هنا إرادة إن لم تتزوج بامرأة أخرى . 

فلت: ما مر عن فتاوى الشيخ ابن حجر صريح في الفرق بين 
ذلك وبين مسألتناء ويصرح بالفرق أيضاً ما في الأيمان من التحفة 
حبث قال: مع أصلها : (ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول 
ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد مسكنه 
فبحنث بكل ذلك أي بالمعار وغيره» نعم ذكر جمع متقدمون أنه 
١ل‏ إرادته.هذه أي المسكن في حلف,بطلاق أو عتاق» 
واعترضوا بأنه حينئذ مغلظ على نفسه» فكيف لا تقبل؟ 

وأجيس : ا خفن عليهاءاى على نغ ین روج ا 2 
السك نما ملکه» :ولا يسكنة؛ فلمقبل اظاهرا فيماافيه تغليظ 
و تخفيف له)انتهق: ر النهاية وفتاوى 
لی وجواشيه على الأ ae‏ 
کے از کی يقبل من اریت کنا باط د هر 
فما علنه. 
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وجه کون هنا أي ا e‏ 
بم أن الواجب يصرف للآدمي؟ قلت: المراد بكونه حق آدمي 
زمه أن فيه إضراراً به ول ولا إضرار هنا ولا نظر لما يجب 
5 نإن كلا سن الثلاثة الأول أي الظهار واليمين الغموس واليمين 
ني غيرهما فيه كفارة ومع استوائهن فيه أي في وجوب الكفارة» 
زنوا ہما مر فعلمنا أن المراد ما ذكرناه» فتأمله) انتهى بحروفه. 
ومراده بكون النذر المذكور ليس حق آدمي أنه غاب نيه حن 
اه تعالى» فلا ينافي ما ذكره هنا مقتضى ما ذكره كغيره؛ أوائل 
باب النذر فى نذر الرقيق المال في ذمته أن المغلب هنا أي في 
لنذر حق لله تعالی» وبما نقلناه عن التحفة والأنوار» يتضح اتجاه 
ظ فإن قلت: إن المنذور هنا يصرف للآدمي فهو من حقوق ما تقدم عن فتاوى العلامة ابن حجر المعلوم منه اتجاه ما فررتهء 
ظ الآدميين» فكيف تلحق بمسألة اليمين؟ قلت : يعارض بأن الكفارة | ااه أعلم بالصواب. 
: ظ الواجبة في تلك تصرف أيضاً للآدمي» ومع ذلك لم ينظروا إليه 
: كما علمت -: 
ان الال ابن حجريذكرافئ التذر من التحفة ما يزيل 
و هذا الإشكال حيث قال: (ولو كرر إن شمي مريضصي فعليّ كذ 
007 کر 000 إك أراد الاک کا ذكزه“بعحضهم وفيه نظا 
3 ما مرفي الطلاق من الفرق بين تكرير الظهار 0 
ال الغموس وتكرير اليمين في غيرهماء بن الأولين حق آدمي ! 
لالد انبا هنا أي لاد اذكو ر كالثالث أي كاليمين ق 


A 


a 
5 7 51 ١ 7 
ك‎ ١ 7 
مأ | 1 7 ل 0 کا‎ 1 
5 00 5 4 ^ a الي لعي‎ 
6 10 . 9 
جد سيدا‎ 8 
7 


E‏ زتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
اص سمه هه كتاب اليمين والنذر 
تن اده 


ما يقيد الملفوظ بأن قال: أنت طاق ثم ردت عند درل 
الدار» أو قال: إن دخلت الدار» أو كلمت زيدا فأنت طالق, : 
قال: أردت ا أو ر دين ولم يقبل ظاهراً. ولو فال : وال 
لا أدخل الدار أو لا أكلم زيداًء ثم قال: أردت يوماً أو شهراً, 
قبل ظاهراً وباطنا ؛ لأنه أمين في حقوق الله تعالى) انتهى من 
ظ موضعين منها . 
ظ الى ار تالت تلحو اباليمين كما تقدمت الإشارة إل 
ظ درن الطلاق والعتاق» فكما قبل منه فيها ظاهراً وباطناً للعل 
0 150 .ل مس المرآة الناذرة:الإزادة.السابقة في 
ظ مسألتنا ظاهراً وباطناً لتلك العلة . 


كناب القصاء 


ورد هذا السؤال من القسم: 

ف ن 
عمن يحلفه عند توجه اليمين عليه شيئاً معلوماً كنصف قرآن عن 

e.‏ : من المعلوم الواضح أنه لا يحل مال أحد من 
المسلمين إلا بطيب نفسه ورضاه» ففي الحديث : دلا حل مال امْرئ 
ملم إلا بطیب فی بل هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم: 
قال الله تعالى : #ولا حَاطوأ أ موک بی بالطل [البقرة: ۱۸۸]. 
ا ولاش كأنمن اکل مال مسلم بخير طيب نفسه ددض ی 
eT‏ ماله بالباطل› ومصرح به في أحاديث كثيرة منها حديث ٠‏ 1 


:. 5 انؤانكم ودماؤكم عليكم حرام ومجمع عليه عند كافة المسلمين 
هذا العموث 


المضطر 


2 3 ومتوافق على معناه العقل تاق وقد خصص 
_ بأشياء منها: أخذ الزكاة كرهاً. والشفعة» وإطعام 
5 € روا1 في في شعب الإيمان ۷/0 2)0497 وفي 
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والقريب المعسر والزوجة» وفضاء الدين, وکوا 4 
من الحقوق 

ولم يعدوا ما دکر مں تلك الاش فهو من أكل أموال 
بن بالباطل؛ لدخوله في العموم السابق» والحالف بمجرد 


کک بعلب شی بالافان عتا 
عياض في شرح مسلم» نعم يجوز للقاضي أن يقول للخصمين: 
لاأحكم بينكما حتى أن تجعلا لي جعلاً بشروط مقررة في 
ا اتستب إلى بعضن الفضلاء؛ لعلة.مدسومن عليه 
كذ السؤال من لنجه: 
في جواز التقليد والعلم بالشروط المعتبرة في العقد: 
وسئل فيما لو زوج شريف بنته الصغيرة برجل غير كفؤ» بل غير 
ستقيم حال بمقدار جزيل من المال» فدخل عليها وعاشرها مدة؛ 
0 اجر بيتهما» فرفعت الأمر إلى ولي الأمر.وهر أرسلهم 
لي المجل القت و نحك e,‏ 
هل 
ا نه أي القائل بعدم اشتر e‏ ' 
ج باطل لحكم الشافعي ببطلانه ولعدم الاضطرار إلى ال ر 
| من يدعي 
0 ی لوجر النقليد؟ كما بنازع في ذلك بعض 


ل ارف المذكور وكذا العاقد طلبا العلم مله ١‏ 
ر إلذيا 
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ا تاب انض || ۹۹ 
ل رة البينة على أن:العقد وتع على رلم ارو 
ل التقليد له ا تفيدها شياة لبا تقورنين إن ىم 
الل في الخلاف» فيصير بطلان العقد مجمعاً عليه وني 
ال حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية بعد كلام: 
ا کت لم يحكم حاكم بصحة النکاح الأول مم ری 
محته مع فسق الولي با أما إذا حكم به حاكم فلا يجوز 
له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا؛ لما هو مقرر أن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف» ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج 
قليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد 
الولي أم لا) انتهى. والزوجة لها مهر المثل لا المسمى. 
رأما إن كان المفتي المذكور ليس له منصب الإلزام لا على 
وجه العموم ولا في ن القضية» بل إنما أرسل ولي الأمر 
0 إنه للاستفتاء» فما صدر مته مجرداإفتاء ولا يقال له 
لحكم شرعاًء والإفتاء لا يرفع الخلاف كما تقدم عن العا 
الشبراملسي» م بن بذ لھا ای ا کے اد 
جات فيه الشروط المعتبرة لتقليد المقررة في ر ر 
٠‏ جود أركان النكاح ومعتبراته فى مذهب الإمام مالك 5 فهو 
امع ركن ذلك لا يعلم إلا بعراجعة عالم ملكي ي 
' يكني TT O‏ ا ا 
٠‏ إلا ل uy a‏ 
5 ل یاف القر: الحجرية وغيرها 
ان أربايهاء فقد قال العلامة ابن حجر 
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وچ سد س ددعو 
سو شف 


هو معنى الحكم من جهة ولي الأمر المذكور. اا 
العموم أو في هذه القضية كما هو صريح قول السائل ‏ حفظه ان 
NS‏ : افحكم هو الزن العقد ...إلى آخرة» فالنكام 
المذكور محكوم عليه بالبطلان 0 وباطناً؛ لأن ال 
الصحبح وهو المبني على دعوى وجواب صحيحين ولو من حاكم 
ضرورة يرفع الخلاف» فيصير الأمر مجمعاً عليه كما في النكاح 
من النهاية والمغني نقلاً عن الماوردي» فالعقد المذكور مجمع 
على بطلانه . 

وفى الوقف من النهاية كالتحفة في سياق الرد على ما قاله ابن 
سا رين تہ من أن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس 
لا يمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فيه ما نصه: (والأصح 
كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناً ولا معنى له إلا ترتب 
0ل 2 حل وحرمة وتحوهما أي كالصحة والفساد؛ 
ش رن الأصحاب بأن كم الحاكم في المسائل الخلافية يرع 
E‏ “الخدت ص لامر متفقاً عليه) انتهى . 


0 قال ا فى حراشي النهاية: (قوله:' 

2 ذلك كله حيث صا 
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كتاب القضاء 
E‏ 


أبا حنيفة مثلاً في مسألة يجب عليه أن شال ت ورعا عالما بى 

يتعلق بها وإلا فيكون آثما بتقلیده. 
قال العلامة الحنفي في حواشي الجامع بعدما ذكر شروس 
التقليد ما نصه: (وبهذه الشروط تعلم عدم صحة تقليد العامى 
الذي لا يعرف الشروط› کل ولا معنى التقليد» اول ا 
E‏ لآن هذا وعد» بل معناه أن تقع ل 
دثة يقصد لع الحنفي مثلا إن وجدت الشروطا 
وإن فقدت شروط التقليد أو بعضها فالعقد المذكور باطل› 
هذا إن كان المالكي لا يشترط لصحة النكاح أن يعرف العاقد 
: نفس الأمر كما هوا لمعتمد عند محققى زا ين من انمتا 
ا راما إن كان المالكى:يشترط ذلك كما جرى عليه 
جماعة من أئمتنا الشافعية تبعاً لظاهر كلام الشيخين ومنهم صاحب 
0 الأثوار حيث قال في كتاب النكاح: (سبق في فصل الربا منقوا 
8 د والروضة:وغيرهما أن العلم بجر وظا العقد حال 3 

شرط أي لانعقاده وصحته» وفي الإجارة أن الجاهلين بشرد 
E‏ إلى من 
ع اج وغیرهما يرجعون إلى من يعرفها لیعقد» لا إلى 
يجهلها فيفس ¢ قيل : : الطامع يتقحم في المعدن المنهار كما در 08 فول : افلا يخلو الحال» جواب الشرط في قولنا : ٣ا‏ 
رش في النارء وهو كما قيل فعليك بالتعلم ثم التكلم) 17 | اتتط:.. إلخ. اه. المؤلف. 


(00) ٠ : ع‎ 


أ إن عرف ذلك العاقد المقلد حال العقد شروط اليا 


په ع 
رمعتبرأته في مدهب الإمام مالك او 


3 لم يعرف» فإن عرف فذاك 
إلا فالعقد باطل وهو اثم في فعله» ثم إذا تحقق أن العقد جرى 
ززل صحيح ولم يحك قاض شافعي ببطلانه فالواجب المسمى 
امهر المثل» كما بحثه العلامة ابن قاسم في حواش لتحفة حيث 
نال عند الكلام على الوطء في نكاح بلا ولي: (الموجب لمهر 
الئل ما لم يحكم حاكم بصحته وهل مثل حكم الحاكم بصحته 
نفليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم) 
انتهى. وعلى الزوجين حينئذ العمل بمقتضى ذلك التقليد؛ 
رلا يجوز الخروج عنه بتقليد الشافعي القائل ببطلان العقد 
المذكور كما صرحوا به. 

وقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «أو العقد صحيح لوجود 
لبد كما ينازع في ذلك بعض من يدعي العلم' . 


أثول: إن كان ذلك البعض نزاعه فى أن وجود التقليد يمنع من 


الزاعه في أن وجود التقليد مقتض لصحة الما طّ 

د سرو 

00 فيو,مصيبء ولكن لا مطلقاًء > ل عند رهد جر 
--- المطاسص ا 


8 إن كان المالكي 


n 


کے 
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ا ا 


التقليد مع معرفة اادد للكت الشروط كما غلمت مما N‏ 
الاضطرار فليس بشرط في جواز التقليد عند جمهور د 
للتقليد» وشرط عند جماعة منهم . 

واعلم أن الخوض في التقليد بدون البصيرة» ركوب على متن 
الخطر كما بسطت الكلام عليه في بعض الفتاوى» ولذا قال الإمام 
الهمام العلامة ابن حجر في فتاواه بعد كلام ما نصه: (فهر أي 
توطين الإنسان نفسه على تحمل المشاق في مذهبه ورعايته أولى 
لكثرة الخلاف في جواز التقليد وعسر استيفاء شروطه؛ إذ يلزم من 
قلد إماماً في مسألة أن يعرف جميع ما يتعلق بتلك المسألة في 
مذهب ذلك الإمام» ولا يجوز له التلفيق . 

مال ذلك: من قلد مالكاً ول فى طهارة الكلب يلزمه أن 
يجري على مذهبه في مراعاة ا يقول به من النجاسات 
كلدي ويلزمه أن يراعي مذهبه في الطهارة كالوضوء والغسل؛ 
ااه ليق رأسه كلها في وضوئه ويوالي في وضوثه وغسله ويدلك 
ل ايه فيهماء م ا أن يراعي مذهبه في الصلاة باني 


ا ل تليق في.التقليد كان التقليد باطلء, ركذا امار 
اط بالإجماع كما مر. فليتفطن لهذ القاعدة فإن كير 
و و 
ورطة التلفيق فتبطل أفعالهم بالإجماع) انی كلاب ےا 


وكون الشريف والعاقد المذكورين طلبا العلم مدة ليس بحجة, 
“القواعه المقررة: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق 
بالرجال» كيف وما صدر منهما ينادي عليه المذهب بالبطلان؟! 
الله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في نصب القاضي وعزله: 
ات ESL‏ 
جمس وثلاثين سنةء ثم وقع نزاع» فسار بعضهم إلى واليها؛ 
رطب منه نصب قاض آخر دون الأول E‏ رع فنصبه» ثم 

ما 
لع ذلك القاضي الأمر ال وزير الكل فأمضاه أو إلى ا“ 
الأعظم امنا < فهل : القاضئ في البلده المذكورة مفوض 


ا ا وس وهل عزل 


أو لا؟ وهل ينعزل هو 


كتاب | 
لقضاء لم و 


عشب ا ميد عشب لض ل * 
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أو لا؟ وإذا جاز لأهل الحل والعقد نصب القاضي. 
اتفاق جميعهم أو يكفي اتفاق ثلاثة منهم مثلاً؟ ا 
فأجاب كن بقوله: من قلده القضاء أمير البلد الذي أقان 
۱ الاما الأعظم مقامه» هو يكون قاضي البلد. ولا يحتاج إلى 
! إمضاء وزير الكل ولا الإمام الأعظم لهء وإن كان عليهم ‏ أعني 
أ للد الان - ومن ا قبله من الأمراء الإثم كالإمام 
| الأعظم في عدم نصبهم قاضيا في البلد في السنين الماضية» 
الواجب ذلك النصب عليهم وإن لم يسألوا ذلك» ففي المغني 
للعلامة الخطيب: (إيقاعها أي التولية للقاضي من الإمام فرض 
عين عليه لدخوله في عموم ولايته» ولا يصح إلا من جهته. 
ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل؛ لأنها من الحقوق المسترعاة) 
انتهى دون القاضي الأول الذي نصبه أهل الحل والعقد؛ لأن 
نصبهم له إنما كان للضرورة» وقد زالت وما جوز للضرورة إنما 
يتقد بقدرها كما صرحوا به في غير موضع على أنه يشترط في 
نصبهم للقاضي ما هو منتف في مسألتنا كما يعلم مما يأتي. 
ا Ki‏ - 06س 0 : 1 
ای ال والعقة 
ا جع أمرهم إليه اتحد أو تعدد» فإن فقد فأهل 
ال كما مره وقد يؤخذ من کک أن ال اسان اوانابه لاع 
ل ل ل . ل بل البلد | | 
> من بلد بعيدة عنه ولم دال غترف ,أفءوليل .من 1 


1 ا سي 2 ظا 0 ا 1 
اذل النادان 5ب بانتطاد i‏ 


0 78 ۲ 
)| اود 1 


هل شر 


ل" 
1 
0 
5 


, 
e 


1 


Lw 
4 


١ 


ر اهل الحل والعقد تولية من يقوم بذلك 
ويل حكمه ظاهرا وباطنا للضرورة) انتهت. 


| الم انقياد أهلها لأوامره لو بلغتهم؛ فلم يرسل لهم قاضيا 
لا تبراك اھ أن يولوا امن يقوم بأجحكامهم» ول يضرا 
* أن يتركوا الناس فوضى؛ لأن ذلك يؤدي إلى --- 
1 دلوا عرلا نفذت جميع أحكامهم وصار في ح٩٣‏ 1 


= KA 


كتاب القضاء 
لالطو 


لد 
2 060" 


إلى حضور المتولي 


قال العلامة ابن 4ك في حواشيها: (بقي ما لو امتنع الإمام 
نولية القاضي ببلده أي الإمام وغيرها مطلقاً 
١ 2‏ : 

زل قاض من جهته وتعطلت أمورهم. هل لأهل الحل والعقد 
بن بلده أو غيرها تولية قاض؟ ولعل قياس ما بحثه أي 
ف التحفة مما تقدم آنفاً أن لهم ما ذكر) انتهى. 

وعبارة العباب : (لابد من تولية الإمام أو مأذونه للقاضى ولو 
لمن تعين للقضاءء فإن فقد الإمام فبتولية أهل الحل والعقد فى 
لبلا أو بعضهم مع رضى الباقين) انتهت. وفي حواشي المنهج 
لعلامة ابن قاسم: (لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحداً منهم 
نباطل إن كان في العصر إمام وإلا فإن رجوا نصبه عن قريب 
لكذلك؛ وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا وإلا 
لياه أي واحد منهم جائز وحكمه نافذ) انتهى . 


٠‏ وأيس الناس من 


ابن حجر 


وعبارة الإمام ابن حجر فى فتاواه بعد كادم : (فإدا حلت تلن 
| ادتطرعن نفوذ أوامر لسلطان فيها؛ لبعدها وانقطاع أخبارها عنه 


۶ 
0 


اا 
| 


1 واحداً 
رزياء فتقليدهم باطل» على أنه يشترط لصحة تقليد أهل حل 
أل يكون لهم قوة وقدرة على نصرة من يقلدونه القى . 
وتأبيله وتنفيك أحكامه» ومعلوم انهم عاجزون عن ذلك . 
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2 


وهذه العبارات التي سقناها كالصريح في أنه إذا كان الإى 
موجوداً نافذ الأمر» لا يجوز لأهل الحل والعقد تولية القاضي 
ل رس اله ك اانقاضي لا يختلف :التحكم إلا عن 
ظ امتناعه» فيأتي البحث السابق للعلامة ابن قاسم» والظاهر أن 
امتناع نائبه المفوض إليه الأمور كامتناعه» فيأتي فيه ذلك البحن 
اشا 
وقد تقدمت الإشارة في صدر الجواب إلى أن أمير البلد ل 
تقليد القضاءء ففي الأحكام السلطانية للماوردي: (إذا أمّر الإمام 
ظ أحداً على أقليم أو بلدء فإمارته إما عامة أو خاصة» فالعامة أن 
ظ يفوض إليه الولاية على جميع أهله» والنظر في المعهود أي 
ْ المعروف من أعماله بأن يقول: قلدتك أو فوضت إليك ناحية كذا 
4 اا على أهلها) ونظراً فيما يتعلق بها فللأمير النظر في الأحكام 
3 وتقليد القضاة والحكام» وأما الخاصة فهي أن يكون الأمير 
002 على ت الجيرش وسياسة الرعية وحماية البيضة 


ال اي بنذو عباس - نصب قاض فلوإق لدو 


عبارة الماوردي في الحاوي: (إذا خلا بلد عن قاض وخد 
إلمصر عن إمام» قلد أهل الاختيار ‏ يعني أهل الحل والعقد أو 
بيهم برضا الباقين واحداً وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز 
لله ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده) انتهت. 

وأقره ابن الرفعة في الكفاية» وابن النقيب في مختصرهاء 
| رذكر نحوه الشيخ شهاب الدين أحمد ابن القاضي جلال الدين بن 
تهبرة حيث قال: (إذا قلد أهل الاختيار قاضياً جاز إذا أمكنهم 
نصرته وتنفيذ أحكامه والذب عنه وإلا فلا) انتهى. وارتضاه العلامة 
| ابن ججر في الفتاوى حيث أقره. 


| ا ان ن ام "اليلد للقاضيالمذكور صحبح وإن لم 
ظ برض به آهل البلد يكرا ا والعقد منهم؛ وإن كان القاضي 
يل على المععمد علت اللجمهورامن انتا“ رحمهم ال 
2 0 حاجة إلى إمضاء الإمام الا 000 
5 ل والعقد من أهل البلد إياه. 0 كك 
3 امن التعدي ومخالفته للشرع على 


CC 


ا الل قصه للقاض ,جائ فلا حاجة إلى . 
الومام الا عظم له كما تقدمت الإشارة إليه» فمن نصبه يكو 


٦ ۸‏ %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا 


ل ب باء على الاصح أن القاضي ينعزل بطرو الف 

إلا إن كان موليه يرضى به فلا ينعزل . 
ورل الاتل _ حفظه الله تعالى : «وهل يش: ط اتفاقهب 
RET‏ 6 ا و عبارة اماد والعبان 
الباقين› E‏ العلامة 3 حجر › 0 
القائل بالاكتفاء بثلاثة من أهل الحل والعقد» والسيد السمهودى 
القائل بالاكتفاء بجماعة منهم» وقال بعض المتأخرين: يشترط 
اجتماع عشرة عدول» وأندى العلامة ابن حجر فرقا بينه وبين 
والعقد» بل صرحوا تأنه لو انتحصر الحل والعقد في واحد مطاع 
كفى بأن تلك ولاية عامة» فلو اشترطنا جميع أهل الحل والعقد 
0 0 أو تعذر وفات المقصود وعظم الخطب» ولم يتيسر نصب 
ی را فاقتضت الضرورة المسامحة ثم 


قاق يمن تسر e‏ ا ف نه ولاية بخاصة على فلم 
؟ إِد 
ليميو عه م" شاط 00 جهو يع آهل الحل والعقد بها د 


| قامه الإماء الأعظم ا بحيث یکول چ کا 
ضا إل وهذا شائع لا تککره حل فهل يجوز 


N. 
ت‎ 98 


يه 2 ل 
5 


وبري كما نهت عليه في بعض 
ظ لول في بعض ما GL‏ غلمت ولا 


e 


ع كاب س | چ 4 
الأمراء والولاة الذين هم دونه في التولية وتنفيذ إلا 


م مو ٠‏ 
الكل والعقد.ورؤساء البلد ر ومن 


اعنم دنجارها عزل هذا 
01 المتصوب من ا دعب غير اوا جر ا 
جوز ! ر إذا كان الثاني أصلح وأولى وأعلم وأفقه؟ 

نأجاب بقوله: نصب أمير تلك البلدة الذي أقامه الإماء 
الأعظم مقامه للقاضي صحيح ومعتد به إذا كانت إمارته عامة كما 
هر صريح السؤال» ففي الأحكام السلطانية للماوردي: (إذا أمْر 
لإمام أحداً على أقليم أو بلد فإمارته إما عامة أو خاصة» فالعامة 
أن يفوض إليه الولاية على جميع أهله والنظر في المعهود أي 
المعروف من أعماله بأن يقول: قلدتك أو فوضت إليك ناحية كذا 
إمارة على أهلهاء ونظراً فيما يتعلق بهاء فللأمير النظر في 
الأحكام وتقليد القضاة والحكام» وأما الخاصة فهي أن يكون 
ال مقصور.الأمر ,على تدبير الجيوش:وسياسة الرعية وحماية 
الببضة والذب عن الحريم» وليس له أن يتعرض للقضاء 


ْ (الأحكام) انتهى لخب اة ومثله في الأنوار: 


7 هذا 3 أن ما بحثه العلامة ك ا 0 حواشي 


ال 


| صب 
ظ ا کم کا نهنا اند والق اقم 


#بعطلق ولاية الإقليم) انتهى. في ! 
0 التعاليق؟ 9و 


يون غير ذلك الاير 
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ومن غير الإمام الأعظم ممن ذكرهم السائل عزل القاضي المزى 
مطلقاً» وهذا واضح ولا حاجة إلى أن نسوق شيئاً من 
أئمتنا المتعلقة بذلك. 

وقد رفع إلن سؤال من البلدة المذكورة بسطت الكلام 
00 10 | ط باکر شیء من عبارات أتمتنا المتعلقة به ينبني 
مراجعته» فإنه يتضح به ما أشرت إليه هنا آخراً» وهذا كله إن قلنا 
أتعقاد إمامة المبتدع. وفي حواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة 
عن شرح مسلم للإمام النووي: إن المبتدع لا تنعقد إمامته ولو 
بالاستيلاء بالشوكة كالكافر ونسبه إلى الجمهور» ولكن فيه ما فيه 
كما أوضحته بمزيد بسط مع التعرض لمذاهب الأئمة الثلاثة في 
المسألة» فى جواب سؤال في ذلك رفع إلى من بعض فضلاء 
القسم من نحو سبع سنين» وعلى ما في حواشي شيخنا المذكور؛ 
فنصب القاضي الثاني من أهل الحل والعقد صحيح» ولا اعتبار 
بنصب القاضي الأول ممن ذكرء والله ل أعلم. 
: 08 4 و التقليد وحكم القاضي في المسائل الخلافيه؛ 
َك وسئل في رجل شريف شافعي زوج ابنته الصغيرة رک 
ا ال کات العقد المذكور» ثم نم بعد بلوغها 
اقلت هي او وليها القاضي الشافعي عن ذلك 5 : 
ببطلانه» فهل يبطل من الآن أم لا؟ وهل تستحق المهر دحت 
مؤنه : - نا 0 ايها e‏ دخل بها أم لا ؟ 


عبارات 


كتاب القضاء تاب النضاء | 
المذكود صحيحاً بان كان مبنياً على دعوى وجوان 
رزاح المذكور محكوم عليه بالبطلان ظاهراً وباطناً؛ لآن ر 


المحيح ولو من اه ضرورة يرفع الخلاف, 


فيصير الأ 
مر 


من ا والمغني نقلا عن 
لماوردي؛ وفي في الوقف من اما كالتحفةإني سان ال عار 


ظ 0 الصلاح ومن تبعه من أن حكم الحنفي بصحة الوقف 


على النفس لا يمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فيه ما نصه: 
(والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناًء ولا معنى له 
إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما أي كصحة وفسادء 
وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع 
الثلاف ويصير الأمر متفقاً عليه) انتهى. 


فال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: (فوله: «بأن 


حكم الحاكم» أي ولو حاكم ضرورة» ومحل ذلك كله حيث صدر 


۱ #حيح مبنى على دعوى وجواب» أما لو قال الحاكم 
لحي مثلاً: حكمت بصحة الوقف وبموجبه؛ من غير مبنى 


للك لم كن جما بل هو إفتاء مجرد؛ وهو لا يرفع 
الخلاف» فكأن 9 و ااا سمس 
ا 


= 


0 2 رة _ الحزء الان 
ااا ا 


فالعقد إن صح أولا بأن وقع بتقليد صحيح معتبر الشروط فهو باق 

بحاله كما علم مما تقدم عن العلامة الشبراملسي آنفاء ولا 

س رفع الخلاف وضيرورة الکاح مجمعا على بطلاثه كم اقام 
الشافعى سه 3 سبق التقليد لغير إمامنا الشافعي» مح فال ضح دياع 

اکا كينا صرح به العلامة ی ا 
القاضى ببطلانه فيما يظهر» بناء على أن العلة الشرعية تقارن معلولها 
وهو ما صححوه كما في التحفة» ثم إن الواجب بعد الحكم 
بالبطلان إنما هو مهر المثل لا المسمى؛ وذلك لأن قضية رفع 
النكاح كما هو صريح كلام العلامة ابن حجر في الخيار من التحفة 
رجوع كل إلى حقه إن وجد وإلا فبدله» فتعين رجوعه لعين حقه وهو 
الى ورجرعها لبدل حقها وهو مهر المثل؛ لفوات حقها أي 
١ 8‏ _ والذى يظهر أخذاً مما مر عن العلامة الشبراملسي من أن سبق 


6 


ع إلا کک ر رفع الخلاف» وصمرورة مرا E‏ عليه 


2 


٠‏ المقتض ی إلى مور المثل كما تقدم مع أن العلامة ابن 
٠‏ قاد و ب : إن التقليد الصحيح كحكم 


عبد في وجوب ا کی لا مهر المثل» 0 


ا ب القضاء ی ۲ 

لح ام ٠‏ (ميجبان أي لفت رال ر ر 
455 الحمل» ذفي قول للحمل لقوق الوجوب شري ب 

ل تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسر؛ إذ لا نفقة لي 
والة الزوجية فبعدها أولى) انتهى. وفي التحفة أرفاً. سر 
قو طها ال ابال شور فانفق ری علا إن كان د | 
وليه ذلك كما هو قياس نظائره. وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح 
لل روات جن لأنه شرع في عقدهما على أن 
0 لون بوضع اليد ولا كذلك هنا) انتهى. 


تأمل هاتين العبارتين تجدهما صريحتين فيما ذكرته في نكاح 
ابذ» وحكم مؤن من يخدمها حكم مؤنها كما هو مقتضى ما تقدم 
أي أواخر جواب السؤال الأول عن التحفة وأصلهاء واه ل 


فلم 
| 0 ف وال من بندر عغباس: 


في جواز إفتاء المفتى مع وجود القاضي: 


ي المفتي هل يجوز له أن يحكم بين الناس مع وجو” 


| لقاضي أو لام 


| تأجاب: 0 ا حكمه:الخصمان وكان عد عار 
0 كان القاضي جاهلاً أو فاسقاً وإلا فلا. يذ - 00 


استطه 0 اند عمر ال ي ف حواشي 
| , الضرورة» 


"3 


n 


| الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 


بل إإلية كلام التحفة» وهذا إذا لم يأخذ القاضي مالاً له و 
واا جا التحكيم طلقا کی جواشي شي الجمل على المنوج. 
نقلا عر اد 5 اماي وركذا الحلبي في حواشيه ءل 
عي صل أن المفتي بالنسبة للحكم الذي هو یرنه ع 
غيره من بقية الناس» فإن حكمه الخصمان» فيا: 


0 
3 ف 


8 E 


e‏ 71 اک 


مه 
ا 9 


-- 2 . ١ n 
E a: 
5 3 ب‎ ١ 0 

a 


Ê 
ىح‎ 
: 
0 
8 
52 
أ‎ 
e 
4 ا‎ 
ا‎ 


CF ڪڪ‎ 
3 
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باب القسمة 


| ورد هذا السؤال من القسم: 

في القسمة بين الشركاء فيهم المحجور عليه 
| سئل له في ما إذا كان القاسم ذ في النخل المشترك شيعياً 
| رفي الشركاء محجور عليه» فهل تصح هذه القسمة أو لا؟ 

فأجاب بقوله: الشيعي المذكور إما أن يكون عدلاً مقبول 
| الشهادة أو لا ففي الحالة الأولى فسمته صحيحة» وفي الحالة 
. الثانية باطلةء سواء كان اضرا من جهة الحاكمأ م من جهة 
| ا لأن العدالة شرط في منصوب الحاكم وكذا منصوب 
0 كاء حيث كان فيهم محجور عليه كما صرحوا به. ففي التحفة 
0 أصلهما: (وشروط متضوبه أي الإمام ومثله محكمهم 
ْ ورك ذكر حر عدل تقبل شهادته» وخرج بمنصوبه 

ر الشارط تكليفه فقط لأنه وكيل» ويجوز كونه فنا وفاسقا 
1 9 ج لكان فيهم رر عل اشترط ما مر أي كونه 

هادته) لتوئ . . ونحوه في الا وحواشيه للرملي ؛ 


١ 3 1‏ راشي الاين رم 4 eT‏ 
¿ الشيعي شارة ظ 
تاران ت الصحابة علق نزاع فيه i‏ 3 رة 


0 
١7 5 
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إليه» ففي التحفة مع متن المنهاج: (ولو أظهر قوم رأي الخوارج 
وهم صنف لين المبتدعةء كترك الجماعة». 0 
ولم يقاتلوا آهل العدل تركواء فلا نتعرض لهم؛ إذ لا يكفرون 
بذلك» بل ولا يفسقون ما لم يقاتلواء ويؤخذ من قوله, 
7 رن انا لا تفسق شائر أنواع المبتدعة الذين لا يكفرون 
ببدعتهم» ويؤيده ما يأتي من قبول شهادتهم» ولا يلزم من ورود 
ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم 
لأنهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم» وإن أخطؤوا وأثموا به من 
حيث أن الحق في الاعتقاديات واحد قطعاً كما عليه أهل السنةء 
وأن مخالفه آثم غير معذورء فإن قلت: أكثر تعاريف الكبيرة 
يقتضي فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة اكتراثهم بالدين» قلت: هر 
كذلك بالنسبة لأحكام الآخرة دون الدنيا؛ لما تقرر أنهم لم يفعلو 
محرماً عندهم. كما أن الحنفي لا يحد بالنبيذ لضعف دليله؛ 
وتقبل شهادته؛ لأنه لم يفعل محرماً عنده» نعم هو لا يعاقب' 
2 د تقليده صحيح بخلافهم) انتهى ومثله في النهاية والشهادات 
0١‏ من متس المنهاج: (وتقيل شهادة مبتدع لا تكفره أي ببدعت» انتم 
3 5 قال في التحفة : (وإن سب الصحابة _ رضوان الله عليهم وإ 
' أذعى السبكي والأذرعي في ار امحل أموالنا ودر 
د على حق في ا انتهى > والله أ علم. 


برد هذا السوال من ا لقسم: 
ةد نت الشركاءا ا 
وفيت إذا ادعی أ حل الشركاء E‏ 

أو الغلط هل : نسمع دعواه؟ ' وإذا قلتم بسماعها وقر 

مضصى 

ا إلى وقت الدعوى دحو حمس سنين » فأجان المدعى 
عليه ' أا الزيادة التي في سهمي حدثت بسيب الخدمة الي 
خامتها لكونها أكثر من خدمتك. والمدعي يقول: إن الزيادة 
سب الحيف أو الغلط في القسمة» فمن المصدق منهما؟ نوا 
إن المسألة واقعة والحاجة إليها داعية. 


2 إن كانت القسمة تراضياً بأن نصبوا لهم قاسماً يقسم 
بنهم النخل»› را م ورضوا بعد القسمة» ثم ادعى 


أحد الشركاء غلط) علض أو تفا > فإن لم يم يبينه لم يلتفت إليه» وإن بينه 
إن كانت 


معه حجة شرعية كشاهدين عدلين سمعت دعواه؛ ولكن 
ل ٠‏ 
ن ي 4 ايم سيبل n‏ 


١‏ ا لان حت (ولو ادعاه أي أحد 
اخلط أو و الحيف في قسمة ة.تراضبفئ غير ربوي» بأن 
اا لماه ورضيا بعد القسمه؛ و 


١١|‏ ا( ا 1 ر 1 1 J‏ 7 ا وا لأزارقة وهما .۰ قتان من الخوارج ٠‏ ا أن كا: 
لزا إلى: المضر فر لك تعديلاةأوازدا.! فذح أنه لا أثراللغلع؛ 
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1 00 
بذلك كله في التحفة وغيرها. قال في الغرر: (ولا ينم 


OY Tû 
N: 2002 


فلا فائدة لهذه الدعوى»؛ وان حمق الغبن لرضا صاحب الح 
کا نضار كما لو اشترى شيئا وغبن فيه) انتهى. وإن كازن 
القسمة قسمة إجبار بأن رفع الأمر للحاكم ليقسم النخل أو لينم 
قاسماً يقسم بينهم ففعل وقسم المنصوب النخل» ثم ادعى أحر 
الشركاء غلطاً أو حيفاًء وأقام الحجة على ذلك نقضت القسمة, 
كما لو ثبت ظلم قاض أو كذب شاهد» يا ذكرنة مو A‏ 
الإجبار هنا بما ذكر هو ما صرح به في موضع من الأنوار» ويأتي 
د ال رما صرح به أيضاًء وار الانرار: (ولا تاا 
ا ل جار إلا عند" إخراج القرعة ولا بعدهاء وهي 
أن يترافعا إلى الحاكم لينصب قاسماً يقسم بينهما فيفعل ويقسم 
المنصوب» ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما 
فيشترط التراضي بعد خروج القرعة› ولا يكفي الرضا الأول 
ولا فرق بن قسمة الرداوغيرها) انتهت : 

10 اا تحليت الشریك أنه لا غلط ادا 
00 ی عله مادعا وینشا منه قله د 
کل الطئمةة إن نکل حلف الب 
ونقضت القسمة» كما لو أقر بما ذكر» وإن نكل ج 
0 الل غت فی ,خی /الناکل خاصةكم ٠‏ 


حل 


1 4) ف 
الشريكين بعد القسمة دعوى الغلط أو الحيا aS‏ 


صدرت بالوجبار من القاضى أو نائبه كما في EE‏ 


كتاب القضاء 


أم بالتراضي من الشركاء والقسمة بالإجبار نقضت بإقامة الحجة 
على الغلط أو الحيف› كما لو قامت بجور القاضي» فشملت 
الحجة الشاهدين والشاهد واليمين وإقرار الخصم ويمين الرد 
وعلم الحاكم» وحرج بالإجبار ما لو جرت بالتراضي, ثم أقيمت 
الحجة كما ذكرء فإنها لا تنقض إن قلنا أنها بيع أي بأن كانت 
تعديلاً أو رداً كما في دعوى الغبن بعد البيع وإلا أي وإن قلنا أنها 
إفراز أن كانت بالا جزاء نقضت أو الإفراز مع التغابن) انتهى . 


11 


وعلم ا تقر أن الشريك المدعى علي هو المصدى د 
فى انتفاء نحو الغاط عند القسمه؛ حيث لم يكن مع المدعي 
حجة ) والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من القسم: 


فى النخل المشترك بين المحجور عليه واستجابة الولي 


للشريك في القسمة: 

ا یں ارق لجرو عليه وبين اغيرةة حل 
کا إن الراب جاب الشزيك في ف ا 
أجابه | ا ای ل افونا ج الله 
ا الولي.. فهل نصح 


:]| طلب . وليه قسمة 
فأجاب N‏ 


E TN |‏ 
المشترك من نخيل أو غيره» وکان مما يجاب ا 
کک ر ارد ایا لقا شراک لي لقسمة غم 


| ا س اج 


: كتاب القضاء || 17١‏ 
ا 05 | ره لان وجرد االخبطة إنما تعتبر بالنسبة لوجر 
طلب القسمة على الولي» لا e‏ لوجوب إجابة الشريك, ر 
ل 50 الا رة أي اجرة القسمة في مال الصبي أيضاً. 
اه #الاشتى: (وإن لم يكن له أي الصبي في القسرة 
غرطة؛ لأن الإجابة إليها واجبة» والأجرة من المؤن التابعة لها 
وعلى الولى طلب القسمة له حيث كانت له فيها غبطة وإلا ف 
ياء وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم تكن للصبي فيها غب 
وكالصبي المجنون والمحجور عليه لسفه) انتهى. ونحوه في الغرر 
وفتح الجواد. 

والحاصل أنه إذا طولب الولي من جهة الشريك في القسما 
ببب عله الإجابة» وإن لم يكن للمحجور عليه غبطة فيهاء وا 
لم يطالب بها لم يجز له الطلب عند عدم الغبطة؛ ويلزمه الطلب 
عند وجود الغبطة. والله أعلم . 


باب الشهادات 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في جواز عمل القاضي بشهادة عدلين سمعا إقرار الزوج 
بطلاق زوجته ليلذ من وراء العريس: 

سئل کل فيما لو شهد شاهدان عدلان بأنا سمعنا أن فلاناً أقر 
بطلاق زوجته فى الليل من وراء ال انهل لجرو ل 
العمل بشهادتهنما إذا قالا ذلك وشهدا به أم لا؟ 

تأجان :يجوز للقاضی بل يجب عليه أن يعمل بشهادتهما إن لم 
ا ال الستعر اي اراجل ال زفي ٠‏ 
من التحفة والنهاية : (لو علمه أي علم الشاهد الشخص المقر بب 
وحده» ا ل ل اا E‏ 
لم يرهء ركذا لعل انالا ثالثالهما ببيت وسمعهما ي 
ل کا انتب ازتلته يمالك ا ر 
0 اتی وخ في اي 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهايه : (قوله - أي الرملي 
ف الدهانة .: TS‏ 
حائل) اميل اما ااكانةاؤؤاء اليش رل يديه 
الى لجان لصخ شهاد تهج كيل هده 2 


36 32 FR 


و شيج | شاوی الستمدة - الجزء نانو 
ا ا وی 


فرشتبه كما عللوا امتناع العمل بمجرد سماع الصوت بذلك. 

0 ان یشهد» جار يل‎ e 
. على القاضي أن يعمل به» والله أعلم‎ 
: ورد هذا السؤال من بندر عباس‎ 
في تأخير شهادة الحسبة بلا عذر:‎ 

وسئل فيما لو ادعت امرأة على زوجها بأنه وكلها في الطلان 
مضي ثمان أو تسع سنين من الحلف» أقامت شهودا عند القاضي 
بإقرار الزوج بالوكالة» فهل تقبل شهادتهم مع سكوتهم هذه المد 
وهم حاضرون في البلد وعلموا بمعاشرتهما أم لا؟ بينوا . 

فأجاب ك: لا تقبل شهادتهم ؛ لأنهم محكوم عليهم بالفسق' 
لكتمانهم الشهادة وتركهم إزالة المنكر الذي تجب إزالته بالإجما) 
201 على الإرالة باللسان» ولاشك أن ذلك من الكبائر 

: ن هذا 

ولا يدفع عنهم الإثم عدم طلب اد 
المحل مما تقبل فيه شهادة الحسبة» فيلزمهم الأداء عند القاضي 
حسبة كما يصرح به كلام أئمتنا . 

ففي التحفة والنهاية : (صرح غير و 530 
لاقي ڪراي اسع عن الي يناه د 


أ جد E‏ 


كتاب القضاء 
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التحفة والنهاية في موضع آخر من الشهادات بأنه يلزم الشاهد أداء 
شهادة الطلاق حسبة» ومعلوم أنه إذا لزمه الأداء فأباه» يصير 
فاسقا لارتكابه كبيرة» وعبارة بعضهم بعد ما ذكر وجوب أداء 
الشهادة في حقوق الله تعالى بلا طلب: (ومتى أخحر شاهد الحسبة 
شهادته بلا عذر فسق فترد شهادته) انتهت . 

وأما تقييد الجلال البلقيني تحقيق الكتمان بأن يدعى إلى 
الشهادة ولو فيما تقبل فيه شهادة الحسبة» فقد رده غير واحد 
كالعلامة ابن حجر قال: فالأوجه أنه لا فرق أي بين أن يدعى إلى 
الشهادة أو لا أي فالكتمان من الكبائر مطلقاً. 

وفي فتاوى العلامة محمد بن الأشخر اليمني وهو من تلامدة 
ابن حجر الهيتمي ما حاصله : (إن من رأى رجلا وامزاة مجن 
على ظاهر الزوجية» وعلم طلاق ذلك الرجل لها ولو بإقراره 
بذلك» فلم يبادر بالشهادة فقد فسق بكتمان الشهادة وترك إزا"“ 
المنكر بلسانه الذى هو مقدوره» وردت شهادته باعترافه بالفسق 
أ يعذر في التأخير بنحو نسيان وجهل !0 
فى البغية . 
ال بالوكالة كما في 


على نفسهة » ثم قال: نعم 2 

كان عامياً مشهوراً بالعدالة) انتهى. وأفره 
رلا يخفى أن كتمان شهادة إقرار 

مسألتنا ككتمان شهادة الطلاق أو الإقرار به» فافهم: 

ورد هذا السؤال من الباطنة: 

في قبول شهادة تارك الصادة: أ ۷ 

: a 3 0 

وسئل فى تارك صلاة الجماعة هل تقبل شهادته و 


5 ےر _ الحزء الثاذ 
|| التاى المتمدة ‏ لجز لاني 


ااك بقوله: قال العلامة جمال الدين الأردبيلى في ا 
(إن تركها أ أحياناً قبلت شهادته وإلا فلا حيث قال: ومن زرل 
سدق الراتبة أو غسل الفكة أو الصضلاة تالجماعة 0 
الركوع أر اجرد أحاناً لا ترد شهادته وإن اعتاده ترد) ا 

0000 رى كلام العلامة ابن حجر في الزوا 
أن تركها بلا عذر من الكبائر مطلقاًء فيفسق تاركها ولو بلا اعتيا 
لإشعاره بقلة المبالاة بالدين» وسبقه إليها بالجزم العلامة الذهبي: 


والله أعلم . 


2 FF F 
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باب الدعوى والبينات 


الدعوى في دفع النزاع: 
وسئل في دار مشتملة على بيوت وحجرات ومرافق» كانت في 
تصرف رجل فوق خمسين سنة» ولم يدع أحد في تلك الدار ملكية 
ولا نصيباً ولا رفع الأمر إلى حاكم» ثم مات الرجل» فادعى أحد 
مثلاً» فهل هذه الدعوى تسمع أو لا؟ بينوا. 
فأجاب : الدعوى المذكورة تسمع ؛ لأنها وإن لم تكن ملزمة 
بمجرد قول المدعي› كانت أي الدار ملك مورثنا. ا 
النظر عنه تصير ملزمة بقوله: ولنا فيها أي الدار نصيب سبع مثلا 
إذا قال للقاضي : يمنعنو منه أو نحوه كيحول بيننا وبين حقنا كما 
قال أ 
هو صريح كلام الغرر ل* بخ الإسلام حيث قال: 0 ي 
ت و قدو د ر 
؛ التسليم» بل 
: من ذاك أو سله جواب 
3 ا وأنه يملعني 1 ل 
3 نه يحول بيني 
دعواي أو نحو ذلك» وآنه لزه أن بق ر a‏ 
رسن ) |: E ENE‏ : 
حقي) انتهى. و a‏ النزاع لا التحصيل 
لعبارته بعد الكلام : : (أما ما الغرض ع 


ححا 
1 


1 & الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ER‏ 


0 ناويك اه E ee‏ 
) ودام وها من أبيهاء فبينته مقدمة على بينة واضح ` 


كرار» فلا تعرض فيه للزوم التسليم › وحينتل كفى فيه أن ا 
المدعي: هو يمنعني داري) انتيهكت. 

وأما ا ي مين سنة أو أكثر أو أقل ى 
اتوت موزث المدعي ا وت المدعي نفسه» فهو مما لا ينظ 
إليه شرعاء فلا يكون مانعا من سماع الدعوى كما يدل عليه كلا, 
أئمتنا تصريحاً وتلويحاً» وممن صرح به العلامة ابن 0 
فتاويه حيث قال في جواب سؤال من جملته هل طول المدة بم 
تصرفها أي المرأة التي هي المدعى عليها في ذلك السؤال فى 
0 010 عط للطلب أي.لسماع الدعزى ما ن 
(ولا نظر لطول المدة المذكور وقصرها) انتهى . 

ويصرح به أيضاً ما في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن صالح 
الرئيس وعبارتها: (سئل فيمن ادعى على شخص في الأرض الي 
بيده بميراث لأمه من أبيهاء والحال أن أمه مشاهدة وضع با 
أبي المدعى عليه على الأرض المذكورة» وتصرفه فيها بنحر الزن 
والقلع مدة نحو عشرين سنة إلى قا نو )وضع يداولا 
e‏ و ا 
3 0 عدر ضرعي يمنعها عن المطالبة› e‏ 
انا رضخ يِذ من مر على الأرض تلك المدة» ومشاهلة ١‏ 
على الوجه السابق» فكيف الحكم؟ أفيدوا . 


٤‏ أيه 
ا ۰ IE 2 e‏ ۶ جه ولك ابي 
' ا إن أقام المدعي بيئهة تشهد بان الارض د إلا إن 


ح 
a‏ 


اقام واضع اليد بينة بالنقل بشراء أو نحوه» وإن لم يقم المدعي 
بينة كما ذكر» فالقول قول ذي اليد بيمينه بأن هذه ملكه) انتهت 

ووقع من العلامة محمد بن خليل المقدسي في غير موضع من 
فتاواه أنه قال: (إذا وضع إنسان يده على مال خمس عشرة سنة 
فأكثر متصرفاً فيه لا تسمع فيه دعوى مَنْ شَاهَدَ تصرفه فيه هذه 
المدة وسكت» قال: لأن السلطان نهى القضاة عن سماع الدعوى 
ا زاد على خمس)عشرةاسنةء فلا يجوز للقاضي سماعها؛ لأنه 
معزول عنهاء ولأن التصرف هذه المدة مع مشاهدة المدعي مانع 
من سماع الدعوى) انتهى . 

اقل أن تجاه الثاني وهم صرف کا ت ف و 0 
د اا قولهم: إنه لا ينسب لساكت قول» وأما تعليله الاول 
فار ما قا وفي حواشي العلامة التارقاوي ا و 
رط 5301( لمك روفة لكل دعرى ما نص را ع ي 
إن لالا فى على الى الى ب ا 
الدعوى كما أفتى به الزيادي 
يجد صاحبه قاضيا يدعي 


شرط سابع وهو 
سنة» فإن مضى عليه ذلك لم تسمع 
لمنع ولي :الأمر القضاة,من ذلك» فام 
عنده به) انتهى . 
إقوال : وفيه نظر امن وجوه : e e‏ 
الول ا ی ل 


المذكورة 


ومنع سما 


| سی ان لجن قا 
رأي ذلك السلطان فهو من الأمور السياسية» فلا يحسن عر, ٠‏ 
10007 .لا الدعری شرعاً وإدراجه فيها. 7 

الثاني : إن الام لزم من عدمه العدم» وهنا ا 
مضي حص عشرة سنة على الحق المدعى به عدم سماع الدعوى 
تلات وإن كانت لا تمع عند القاضي؟؛ لكونه معزولاً ع 
سماعها إذ تسمع عند نحو المحكم» بل ذكر محقق متأخرى 
الحنفية العلامة ابن عابدين في حواشي الدر نقلاً عن الأشباه أنه: 
اليد إى عة خمس عشرة سنة أن يسمعها إلى السلطان بنفسه أو 
يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدعي. والحق لا يسقط بتقادم 
الزمان كما في الأشباه وغيرهاء والظاهر أن هذا أي ما تقدم من 
أنه يجب على السلطان أن يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها حيث 
لم يظهر من المدعي أمارة التزوير) انتهى . 

(دك ذه اا ما نصه: (إن النهى حيث كان للقاضي لا يناي 
سماعها من المحكم» بل قال المصنف أي صاحب التنوير ب 
ا الكفتي: إن القاضى لا يسمعها من حيث كونه دافا 
و لن فى تلك القضية التى مضئ عليها المدة المد 
ى كر عشرة سنة» قله إن رسمعها) انتهى: 

E‏ أ على 

٠ 0‏ کے الواردمن النسلطان لی وارد 


ظ الوطلاق؛ بل استثنى منه أشياء» ففي Es‏ 


كتاب القضاء 


_ 
A2 
2 
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ا رايت من ن إلا في الوقف والإرث ووجود عذر 
0 انتهى. فالمعذور بعذر شرعي تسمع دعواه مطلقاً ولو بعد 
مضي المدة المذكورة كدعوى الوقف والارث. 

الرابع : يوهم كلامه أن المنع المذكور يعم كل قاض وليس 
كذلك» بل إنما يؤثر على ما فيه بالنسبة لمن يكون في محل ولايته 
وتحت حكمه فقط من القضاة» ولا تأثير له بالنسبة لغيرهم ممن 
يكون تحت أمر المتغلبين» وقد كثر المتغلبون منذ أزمان وهذا 
واضحء ولكن مع ذلك لا بأس بإيراد شيء من كلامهم المنادى 
عليه» ففى الفطرة من التحفة في شرح قول المنهاج: ولو انقطع 
(واستشكل, وجوبها حالاً بأنها تجب لفقراء بلد العبد وذلك متعذر 
أي لعدم معرفة موضعه» ثم ساق كلاما وإزذا E‏ يايو 
فى ذلك أنه يدفع البر للقاضي ليخرجه في ,أي محل ولايته 
0 000 ار ؛ لما نات أنه در 
شاءء وتعين البر لإجزائه هنا على كل تقدير 0 0 

: : 2.21 زان تحقة - > ر 
ای وا لا رئ عه فإن کی جر راتت أى الإما 
O‏ 

ا : فل ه كل قطر إلا أمر المتغلب 
أيضاًء بأن تعدد المتغلبون ولم ينفذ في 

٠ 2 a f : ١ 
فيه فالذى يظهر أنه يتين الاستثناء للضرور 3 ات‎ 
من عدم تأثير المنع‎ 

فمل وحنغذ فما 
لاية السلطان من 


E 
المذكور إلا اللي بكرن فيا ل ا‎ 
ف 5 البلاد الخارجة عن محل دو‎ | 


٠ 


5 تمدة ‏ الحزء الثاد 
+ | الفتوى الستمدة - الجزء الثاني 


2 الدليل لأنه يحرم متابعته) انتهى . 


اا ان العو لا تسح بعد حمس عشرة نة ر 
لال و تببيح ووهم صريح ينبغي ال 
عه وقد ذكر العلامة البجيرمي في حواشي الإقناع أيضاً ما ززر 
العلامة الشرقاوي ولكن تعقبه بما يأتي» وعبارته: (زال 
الرحماني: أفتى الزيادي تبعا لشيخه (م ر) أن الحق إذا مضى عل 
ل نهو تشمع به الدعوى لمنع ولي الآمر القضاة.من 
ذلك» فلم يجد صاحبه قاضيا يدعيه عنده (م ر) على التحریں 
وفيه إن منع السلطان القضاة أن يقضوا بعد مضي هذه المدة لا يفير 
عدم سماع الدعوى؛ لأن السلطان ليس مشرعا ولو سلم ذلك فلا 
يكون إلا مدة حياته. نعم إن كان له مستند في الشرع بعدم سما 
الزورى ل هله المدة كان منعه ظاهراً) انتهى . 


قوله: «وفيه إن منع السلطان. . . إلخ»» وقوله: «لو سام 
ذلك" فيه إشارة إلى التوقف» عمل ننه أنه لا تانر کچ 
السلطان هنا؛ لما ذكره» فتستمع الدعوى ولو بعد مضي خمس 
عشرة سنة» والقلب إلى هذا أميل إن جلت بقن ر 
000 الام روا من أنه ذا يكن من بس , 
7 القاض لدی ولاه السلطان» لا بجر ز اله عزله» ولا : 


. 7 ا الحكم 
بالا ١: 3 51 RT‏ اي۰ 
۽ ڪن الفاسل وهو أن يستحسن شيء لامر يهجس ادف 


1 القلت أوالعادة»الناسن من غير دليل أو على 


کتاب القضاء 7 a‏ 
كاب القضاء | | اا 


بل هذا صريح بأن ما استحسنه السلطان من منع سماع الدعوى 
بعد مضي خمس عشرة» يحرم لغيره من القضاة المتابعة له فيه 
باطناً وإن وجب عليهم امتثاله طاعر ا عد رك الفتنة. وذكروا في 
البيع أنه يحرم على الإمام التسعير» قالوا: ومع ذلك أي حرمة 
التسعير عليه يعزر مخالفه خشية من شق العصا أي اختلال النظام . 
قال في التحفة: (ولا ينافيه أي تعزير مخالفه قولهم: تجب 
طاعة الإمام فيما يأمر به ما لم يكن إثماً؛ لأن المراد كما هو 
ظاهر الإثم بالنسبة للفاعل لا للآمر» والمأمور هنا غير اثم 
فحرمت المخالفة فيه» نعم الذي يظهر أن محل هذه الحرمة 
بالنسبة لمن يظاهر به دون من أخفاه) انتهى. وهذا يؤيد ما ذكرته. 
وفي مختصر جمع الجوامع وشرحه لشيخ الإسلام بعد كلام' 
نال ای ا انل بق له دیل من كناف او لو 
إجماع أو قياس» اش ایر د عات ا ا 
ذلك لأنه كفر أو كبيرة) انتهى . 
: ” 1[ 6 د 
وعدم سماع EES 3 a‏ 7 - 
استحسان من السلطان» فلا خير في “ل - , 
ا ع ال اعا رتم 


الشا 
د ي والشارع 


لما ال وحار ع ا ا 
E‏ ف إلى عكسه وهو التسهيل 
الشيخان وغيرهما من 


والتوسيع غك اللأمة» ففي حديث روأه 


َ تمدة ‏ الجزء الاد 
١م‏ | | التاوى الستمدة الجن اشنم 


ا 2 O E OF O EEN‏ 
رواية انس : ر شح E a E CT‏ 
تت اي امال إليه العلامة البجيرمي مما تقم و, 
والحاصل أن الدعوى في مسالتنا تسمع وإن كان المدعي معررن 
بالتعنت كما صرحوا به» ففي لوار (39 يسترظ لصحة الدعوى 
آ0 فا ا ای المتداعبين مخالطة أو معاملةء ولا فرق ذه 
بين طباق الناس» فتصح دعوى الدنيء على الشريف بالمال 
والنكاح» وكذا دعوى المعروف بالتعنت» وَجرٌ ذوي القدر إلى 

القضاة وتحليفهم وليفتدوا بشيء لجهة ترك التحليف) انتهى. 


قال في الأسنى: (فتصح دعوى الدنيء على الشريف وإن 
فقيه لعلف دوابه اک نيته) انتهى › ومثله فى العباب وغيره. 


ثم إن كان للمدعي بينة بأن المدعى به ملكه فذاك› الحم 
اه اله باك كان ملك أبيه بدون التعرض ol‏ 
صرحوا به في الأنوار حيث قال: (ولو ادعى دارا في يد اد 
فشهد شاهدان بأن هذه كانت ملكاً لأبيه إلى أن مات» د 
ميراثاً للمدعي» ولم يقولا کک 
م لدی بيميته في أن الدار وما اش 
عليه مما تقدم ملکه» والله أعلم . 


ش ڪڪ 20 ت 
5 )0 رواه البخاري (59), 


اب اتد || 307 

ورد هذا السؤال من ظفار: 
حكم العمل بمضمون ورثة المشهد: 

وسئل في رجل له ابنان أحدهما بيده مال أبيه ويتصرف فيه 
بالبيع والشراء وغيرهما دون الآخرء ثم مات الابن المتصرف عن 
ولدين › وبقى الماك بحت انرا انما إلى أن مات خا 
فطلب الابن الآخر من ولدي أخيه المال الذي تحت أيديهماء 
فقالا: إن المال مالنا نذر من جدنا لأبيناء وأتيا بورقة فيها صيغة 
نذر من جدهما لأبيهماء فترافعوا الأمر إلى القاضي فحكم 
القاضى بصحة النذر» وقال: حكمت بما في الورقة لبسطهما على 
المال» فما الحكم في ذلك فهل النذر صحيح أو لا؟ وهل حكم 
القاضي المذكور صحيح أو لا؟ وهل هذا الح عدار 
لا؟ وإذا كانت الشهود المكتوبة أسماؤهم في الورقة أمواتا وأثبت 
القاضي شهادتهم فهل ينفذ حكمه أو ل؟ 

فاحا كه : قول أبناء الأخ : إن الال مالنا ندر من حلت 


لأبيناء إقرار منهم بأن المال كان ملك جدهم ودعوى منهم بانتقاله 

إلى أبيهم بالنذر» وحينئذ فإن صدقهم ورثة جدهم فذاك وإلا 
5 : 5 > م« لعل : 

نعليهم البينة بالنذر» فإن لم تكن معهم بينة تشهد + ر وجب 


EEG . [‏ 
عليهم رد أك الى ورله الجد» وهدا معلوم من كلام 
ل تحمهم الله تعالى -. 


اشتريت من وكيلك فهو إقرار» وعليه 


ففي الأنوار: (لو قال: 


۳ #8 6 عط 
ی 


ره 


3 ات النذر بمجرد الوضع المذكور قبل اليعين» ٠‏ 
0 ني بالورقة المذكورة واعتماده عليها في حكمه يدل 


البيئة على التوكيل والبيع» ولو قال: هذه داري ملكتها من زير, 
فهو إقرار بملكها لزيد ودعوى بانتقالها د نان ل و 
فعليه البينة أو الرد على زيد) انتهى بزيادة من حاشيته وراز 
العباب وغيره. وفي الدعاوى والبينات من الأنوار أيضاً ما نص: 
(ولو ادعى دارا فقال : هي ملكي وورثتها من ا ثم قال: ألم 
تكن بعتها من أبي أو مني؟ فهو إقرار للمدعي فتسلم إليه) انتهى. 
وفي الأنوار أيضاً: (ولو ادعى عقاراً قد دفعه المدعى عليه إلى 
انا ثقال: كنت اشتريتة من أبيك» فهو إقرار من 
الك ويدعي الانتقال» فلا يقبل إلا بالبينة) انتهى . 


ولا يجوز العمل بمضمون ورقة المشهدء بل لابد في الحكم 
بصحة النذر من شاهدين عدلين يحضران ويشهدان عند القاضي 
بالنذر أو شاهد واحد مع اليمين؛ لأن النذر يثبت بشاهد ويمين 
كما صرح به العلامة ابن زياد في فتاويه. فإن لم توجد بينة بالنذر 
على الصفة المذكورة فلا يثبت النذر» فيجب رد المال على ور“ 
جذهم؛ ولا اعتبار بكون المال تحت أيديهم؛ لما علمت في 
صدر الجواب من أن قولهم المذكور إقرار منهم بكون المال للحد 
ف زافع لأيديهم فأيديهم كلا أيد. فما وقع من ذلك القاضي ٠‏ 
5 20 آلا بسب بسط أيزيهم عليه فهو خطأ فا 
على أنه بغرض اعتبار وضع أيديهم عليه هناء لا 0 
على مرب 
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جهله جكم الشرع» وكيف لا؟! وقد صرح أئمتنا - رحمهم ا 
تكالى - بانة الا يجوز للقاضي الاعتماد على حط نفسه فضلاً عه 
خط غيره ما دام لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وكذا الشاهد» ففى 
المنهاج للإمام النووي مع شيء من شرحي ابن حجر والخطيب: 
(ولو رأى أي قاض أو شاهد ورقة فيها حكمه أو شهادته أى على 
إنسان بشيء» أودشهد عليه أرباخيره شا مدان ادك > آنا 
شهدت بهذا لم يعمل به أي بمضمونه القاضي» ولم يشهد به 
الشاهد أي لا يجوز لكل منهما ذلك حتى يتذكر الواقعة بتفصيلهاء 
ولا يكفى تذكره أن هذا خطه فقط أي ولا تذكر أصل القضية) 
انتھی» ل 

ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 

أحقية المرأة في إسقاط يمين زوجها: 


وسئل فيما لو طلق رجل زوجته صريحاً بدون ذكر عدد من 
طلقة أو طلقتين أو ثلاث أو كناية› ا 
الصريح إلا طلقة مثلاً أو لم يقصد شيئاً من العدد؛ و 
لم يقصد الطلاق أو او ناه فإذا قلتم: أنه 00 
وض ذلك !افهزاللزوجة إتلقاط المي ؛ بلأن لها فيه عار 
ا تعالى كالعدة وسكناها» وعلماء نواحينا يفتود بتأثير 
إسقاطها TT‏ 


الأموال والجروح؟ بينوا . 


| سه سدم 
سه سد هم 


فأجاب: قال أثمتنا والعبارة للتحفة: (يعتبر في ال 
الخصم لها من القاضي) انتهت ملخصة. وهذا بإطلاق, 00 
الزوجة التي هي الخصم في الطلاق إذا لم تطلب اليمين لا باز 
الزوج» كا أن لاسقاطها اليمين تأثيرا فا 
اليمين» ولكن يعلم مما يأتي أن العموم المستفاد من إطلاتي, 
المذكور دخله التخصيص. والعام إذا دخله التخصيص 00 
حجة إلا فيما عدا المخصص . 

والحاصل أن إطلاقهم المذكور كالعام» وما يأتى کال 
والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في محله. واعلم أنهم 
ذكروا في مواضع أن الطلاق والنكاح والعدة مما فيه حق مؤكد ل 
تعالى» وهذا صريح منهم بأن هذه الثلاثة من واد واحد» وصرحرا 
بأل المرأة إذا ادعت أنها خلية عن العدة يحلفها القاضيء وهل 
على سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان لم يرجح واحداً مهه 
في العباب والروض» ومال في الأسنى إلى الأول» وعليه جرث 
في العدد من الروضة» وصحح في الأنوار الثاني» وعليه جرىاي 
5 النكاح من الروضة» وحمل العلامة ابن حجر في شن 
الإرشاد والفتاوى الوجوب على ما إذا وجد منازع» ار 
على إذا لم يوجد بل لتتزوج» وحاصله أنه يجب اليمين 0 


الروضة و عير 


0 الاطكل ي ولكن يأباء ي ر يرو 
0نف ا الروضة: (وإن كان الولي الغا كت 


IY 


كتاب القتخ ع6 A.‏ 


إلا بإذن» فقالت: ما أذنت له» فللقاضي تحليفها على نفى الإذن: 
قلت: قال الغزالي: وللقاضي تحليفها أن وها ع يا لد 
الغيبة إن رأى ذلك» ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل 
هي مستحبة أم واجبة وجهان) انتهت» ونحوها عبارة ذلك 
النعض.. 

تأمل قوله: «ومثل هذه الم ٠‏ إلى آخره» تجد صريحاً في 
أن الخلاف عام» ومعلوم أن ما أبدأه الشيخ ابن حجر من الحمل 
المذكور لا يدفع هذا الخلاف العام» ثم رأيت في شرح العلامة 
ابن النقيب على التنبيه أواخر باب الرجعة قد أشار إلى هذا الذي 
ذكرته» ثم الظاهر أن ما ذكر من الخلاف في أن اليمين زاك أ 
مستحمة » يأتى فى الطلاق أيضاً عند عدم الطلب؛ لما تقدم من أن 
النكاح والطلاق والعدة م واد واحد» وكذا ما أبداه الشيخ ابن 
ل 0 
النبلاء المعاصرين في إفتائه بوجوب اليمين و : 
الزوجة واستحبابه عند عدم الطلب . 
العلامة ابن زياد في فتاويه وجوب اليمين في 
من : 


as 2‏ 
الطلاق مطلقاً وإن لم تطلبها 
حق مؤكد لله تعالى کالنکاح› وعبارته في موص ا 
ی من الناكح لها التكاح الفاسد دعوى الوطء» ومات 
اا فقول اوزنا ته اافی افیا کے 
E O‏ 1 بوجود البكارة؛ لأن في ذلك 


2 تمدة ‏ الجزع الناد 
١١‏ | ا س ج نو 


ل ود س نها على نفي الوطءء فإذا حلفت رو 
ولا عدة عليها) انتهت 

وفي الطلاق من فتاويه : (قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا أن 
بشاء الله تعالى» وقال أنه قصد التعليق. هل يقل قولهاإن ون 
تعليق الطلاق بيمينه أو يقبل قوله من غير يمين؟ والسوال با0[ 
حكم قاض بعدم وجوب ار عليه اعتمادا على ما ف ا 
من أن حالة الإطلاق لا يقع فيها الطلاق أيضاً ناء على ار ا 
بمشيئة الله تعالى موضوع للتعليق وإنما يخرج عن التعليق إذا قصد 
بها التبرك. أجاب: إن الذي حققه السيد السمهودي أن إن شاء ا 
تعالى وضعها للتبرك» وأن كلام الشيخين يصرح بوقوع الطلاق في 
حالة الإطلاق» خلافاً للجرجاني في الشافي قال: إنها موضوعا 
للتعليق أي فلا يقع عند الإطلاق . 

كل الك دعل يمين, إن قصد التعليق أي قبل فرلا 
07 الس اللقاضي المقلد الحكم بعدم اليمين لاسبماابعا 
طلب المرأة بيمينه: فقد صرح اررق كما زل عن الأذرعي 
بوجوب البمين وإذ لم تطلب ا اة وفي أواخر الطلاف ٠ن‏ 
الروضة ما يقتضيه ؛ لأن في الطلاق حقاً لله تعالى) انتهى ٠‏ 

ومقتضى التعليل بل صريحه وجوب ص 
م تطلبها الزوجة في كل موضع توجهت ا 00 
الذي يقتضيه أيضاً كلام ابن الرفعة والأذرعي الآ ا 0 
إن كلام العلامة ابن زياد في هذا الجواب إنما هو في 


ست سه حمسيس سس سس ل 


عد سن || ۲ 


قصد التعليق بالمشيئة» والمدعى أعم من ذلك» قلت: محط 
أ اهو التعليل المذكورة ا وقةاصرع بزو ای الا 
أن النظر إلى العلة والإعراض عن خصوص الصورة هو دأن 
الأئمة. 

واعلم أن مجلياً نقل عن الأم في: أنت طالق طالقاً أنها تطلق 
في الحال طلقة» ويسأل عن مراده بقوله: «طالقاً» فإذا أراد الحال 
طلقت ثانية؛ لأن الحال في معنى الصفة» فكأنه قال: أنت طالق 
بعد تقدم طلقة عليك› وإن أراد طلقة ثانية طلقت ثانية» وإن أراد 
التأكيد قبل منه وحلّف» ثم قال مجلي: وتحليفه يدل على أنه إذا 
أطلق وقعت طلقتان؛ لأنه:حلفه على إرادة واحدة» فلولا أن 
مطلقة يقتضي طلقتين لم يكن لتطليقه وجه؛ قال ابن الرفعة: 
لا دلالة فى ذلك؛ لأن تحليفه يجوز أن يكون خشية من إرادة 
ا کےا ركانة أنه ما أراد إلا واحدة» ذكره ابن النقيب 
في شرح التنبية وأقرة» وذكر قبل هذا في المسألة وجهين: 
ااا أنه لا تطلق أضلاً: والثاني تقع طلقة . 

ثم ذكر أنه قال أبو عاصم العبادي: (لا E‏ 

ولكن AS‏ والتقدير إن صرت 
فاس طالق» وإقتصل الرافعي على حكاية هذا عنه) انتهى. وهذا 
الأخير هو المعتمد عند الشيخين وتبعهما المتأخرون. 

وفي الط للأذرعي : (قال في الأم: إذا فال فت 
طالقا وقع طلقة› وسعل عن مراده بقوله: طالقاً 


اا 
فإن قال : 


e 
مس ی ی سے‎ 


ا لس ر ہے 


لح لصيس ی 
مهب 


> س سس سيت 
عه < 


- / 
س 


س و 
ايحم ر 


. 
7 
05 
1 
ا 

: 


١ E‏ أردت إلا واحدة. . . إلخ. دليل ا 
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أردت به الحال» طلقت ثانية؛ لأن الحال في معنى الصفة» زئ 
قال ا وام طلقة عليك. فإتا.قال: أردت ب ر 
أخرى وقعت ثانية أيضا كقوله: أنت طالق أنت طالق» وإن قال 
أردت به التأكيد وإفهام الأولى تل متف قال أي الشافى ير 
وحلفته» وإنما قلنا يقبل؛ لأنه يحتمل ما قاله» وتحليفه لأن ظاء 
اللفظ خلافه» ثم قال في التوسط قال صاحب الذخائر : وتال 
حلفته يدل على أنه إذا أطلق تقع طلقتان؛ لأنه يحلفه على إراد: 
واحدة» فلولا أن مطلقه يقتضي طلقتين» لم يكن لتحليفه وجه هذا 
لفظه؛ وقد يكون تحليفه لجواز أن يكون أراد ما يقتضي وفرع 
طلقتين؛ لا أن الإطلاق يقتضي وقوعهماء وظاهر النص أن 
القاضي يحلفه على ذلك حسبة من غير طلب) انتهى كلا 
الأذرعي. 


قوله: «وقد يكون تحليفه لجواز. . . إلى آخره» تقدم عن ابن 
0 0 الشه ب مكلك وهنا التعليل يفيذ أن في كل مرت 
يحتمل إرادة الزوج» وما يقتضي وقوع الطلاق يحلف فلا غيل 
بلا يمين» ويوافقه ما في شرح المنتقى حيث قال بعد ذكر ٠‏ 
000 26 اله الذي رواه أصحاب الستن والترمذي وابن 0 
والحاكم أنه طلق امراته تة ا اک ار علا بذلك 5 
0 ا كال ركاقة: واطما آرَث ل 
EU o o‏ 
به رسول اله به ما نصه: (فيه أى في قو لن 


كناد ا ا8 54١‏ 


زوجته بلفظ البتة» نم رعم أنه أراد واحدة إلا بيمين» ومثل هذا 
كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع) 
التهى . 
وهذا ‏ أعني ما تقدم عن ابن الرفعة وابن النقيب والأذرعي 
وظاهر النص وشرح المنتقى - يفيد ما مر عن ابن زياد مع زيادة» 
فال العنين بعد السنة: وطئت فيها أو بعدها وأنكرته» وهي بكر 
غير غوراء» وشهد أربع نسوة ببقاء بكارتها تصدق هي؛ لان 
الظاهر معهاء وهل يجب تحليفها؟ الأرجح في الشرح الصغير 
نعم» وعلى الأوجه توقفه على طلبه) انتهى . 
وا ويدوا ماعن المقتمعيالمذكور» وبالجملة بوج م 
2 ؟. ام حلف» فيما ‏ 
عياف الى إلا علد طلس 
. 3 :در قال ف فتح الجواد 
صور منه أ کاب الكل راف كلاعه ا يا م قال : 
في المسألة المتقدمة و ا 
7 . وال يطلبها 
(فتصدق لدلالة ا 
المبالعه) انتهى . 
الزوج على المعتمد لاحتمال عود البكارة لعدم اله : 
| . عند عدم طلب المرأة لها قولهم 
ومما يدل على وجوب ليمين ا 
سق ال ف ا 
أن المغلى في الطلاق حق الله : : 
0 4 موکد وهو ما لا ادر 
(وتقبل شهادة الحسبة فيما لله تعالى حق 


20 11 01 = 
sala fss sa0 
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الخاص والعام» والحكم دائر مع العلة . 

وإن قلت: إذا ادعى غير الزوجة كالأجنبي على الزوج الطلاق 
نهل تسمع دعواه عليه أو لا؟ وعلى الأول فهل له أن يحلفه عند 
عدم البينة أو لا؟ قلت: المعتمد الذي جرى عليه العلامة الرملي 

فى النهاية والشيخ ابن حجر في التحمة وغيرها أن دعوى الحسبة 
فا تست فب تهادتها Ta‏ 
عبارة 4 فتح الجواد : (وتسمع دعوى الحسبة وإن لم يحتج ليها 

رت 

الأوجه ت تعالى) انتهى. ومقتضى سمال 


2ن الادمي كالطللاق و كان أو بائناً ؛ لن المغل ف 
لله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين» انتهى. قال 0 
الرملي في حواشيه: (قوله: «وتقبل شهادة الحسبة لحسبة» أي الشهار, 
قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى آم لاء ومن فوائد سماعبا أن 
5 ثر لتكذيب المدعي إياها.ء ولهذا قال شريح الروياني: لر 
ادعت أنه طلقهاء وأقامت به بينة» دم رجعت عن الدعرى, 
وكذبت البينة لم تسقط أي البينة على الأصح؛ لأنها مقبولة نز 
الابتداء من غير دعواها. انتهى. وما ذكروا من أن شهادة الحسة 
تقبل في حقوق الله المحضة كالصلاةء وفيما فيه حق مؤكد ف 
ال عوابا افر رضن الادمي كطلاق وبقاء عل وک ن لجان الشرع لما جوز 
وانقضائها) انتهى . م و E‏ 

فتسويتهم بين حقوق الله المحضة كالصلاة» وبين ما فيه حن ظ وا طظع نري ك ن 0 
مؤكد لله تعالى» الذي منه الطلاق مع تفسيرهم له بأنه لا ينار ا 


أى الحالف في 

ي ا أو 9 أنه يه اعجار سا عند طلب المدعي حسية » وعبارة الروض ٠‏ 00 ا 
MS‏ ات ee‏ لزمه) انتهى. وعبارة المنهاح مع شي EE‏ 
FT a 0‏ 

قالت: ا على وجب سوالها عن كيفية طهئرها وک ر ا 

كما بأصله او a‏ ۰ 
وتحليفها عند التهمة لكثرة الا ا 5 وعرى خی 5 أن مؤادهما 0 0 
فالتصرر ا هنا تمتعللاءيما ذ مع أ ا نذا ادعى 


3 يجان 
2 لات اليغين في ما نحن فيد ؛ إذ الطلاق كالعد : جرا دعوى ٠‏ 00 
71 .أن كلاً منهما فيه حت الله تعالى موّكداً كما تقدم؛ والتهمة هد 


ا ا لحز قتضي 


سدس [ؤة| ۰ 


شهادة الحسبة) يعني أن ا أن شهادة الحسبة لا تقبل ف چ 
الآ 


ومعلوم أن دعوى الحسبة من جملة ال القفال ليس من محل الخلاف» وحيث جاز التحليف لمدعى 
المتقدمة آنفاً» 1 

علمت ‏ فشملتها عبارتهم مة ثم رأيت العلامة ت الحسبة فيما ذكره القفال ففي مسألتنا يجوز من باب أولى؛ لأن 
الرملي نقل في حواشي الأسنى عن فتاوى القفال وارتضى ما هر فيها حقاً مؤكداً لله تعالى» وهذا أعني سماع دعوى الحسبة فى 


6 با کرت وعبارتها: : في فتاوى القفال أنه نس الطلاق وعدم اعتبارهم لسكوت المرأة عنها مع مزيد احتياطهم 
دعوى الحسبة على قيم صبي أنه تلف مالاً للصبي» وله أن يدان فيما يتعلق بالبضع» مما يؤيد ما تقدم من أن القاضي يحلف الزوج 


القيم إن اتهمه فيه» قال الغزي: وإذا كان له تحليفه كان ل أن وإن لم تطلبها الزوجة» هذا وقد أخبرني بعض الإخوان أنه رأى 
يقيم البينة عليه» قال : : وهذه مسألة نفسية وكثيراً ما يدعي بعض فى لبعض فضلاء العصر مشتملة على عبارة منسوبة لكاب 
أقرباء الطفل أو جيرانه على وصيه أنه أتلف له مالا فلا يسع شوارق الأنوار: (إن الزوج لا يحلف في مسائل الطلاق إلا بطلب 
القاضي كلامه ويقول إنه إنه فضولي › قال الأذرعي : وهذه المسألة + الروجةة وأن ما يقع من خلافه هو من جهل القضاة) انتهى. 
3 :دلوي دمر أن يدعي قريب للميت على وصيه إلا ١‏ أفرل؛ هذا بتقذير صحته» كأن سنده هنو التمسك بما مر من 
شيء من ماله أو خيانة ونحوها محتسباً» فترد دعواه كما شاهات ظ العموم المستفاد من إطلاق قولهم السابق: إنه يعتبر في اليمين 


من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ولا على ولاية الطفل؛ | a e‏ 
a aT‏ 
عافن 00 ٠٠١‏ اب آن هذا من تفرب الدب" ا e‏ 0 لأنه e‏ 
الذاهمب إلى سماع شهادة الحسبة بذلك» بل ل س e E.‏ یا ما تسر من الكلام على هاه 
أ إن باذك له الحاكم في الدعوى: ويتعين ذلك عند 76 es‏ وال عل" 
فرائن صدقه وفساد حال الوصي أو جهالة Sa‏ 
کک قا في حواشي الشهاب الرملي. ا 

قوله : ا هلان تفزيع ارج الذاعب الي ت 8 


٠‏ تارك 
0 ومقابله آنهااتقبل»ولکن مام“ ٠‏ 


4١ 1‏ 
کتاب العدق 
3 


ورد هذا السؤال من صحار: 
في عتق الأمة آم الولد: 

سكل كانه : فى أم ولد مات ولدها من سيدهاء وأرادت أن 
لها وتسقل إلى بلد آخر بلا إذن السيد ورضاءء هل جاز 

فأجاب بقوله : أم الولد تعتق بموت دما وقبل مر 
حكم الأمة المملوكة» بل هي مملوكة إلا أنه لا يجوز له نقل 
الملك فيها بنحو بيع وهبة» فليس لها الاستقلال والخروج ٠‏ 
1 1000 ر بلك آخر أو تقر أو نحوهماء فله منعه”” 
ذلك ومثلها أولادها التابعون لها : 

ب من شرحه للعلامة ابن حجر 1 0 
<< 0 ا را ہا أو متا عتقت بموت ,, 


م 92 


الصحيح: «أي أمة وٽ مِنْ سَيّدهَا هي حر 


٠ رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد بلفظ : (أيما أمة...٠ إلخ)‎ )١( 


| 
ظ 
| 
ظ 
| 


کا الو 8 1۷ 


رواية: «عن دبر منه»" وله استخدامها وإجارتها وإعارتها وأرش 
جناية عليها وعلى أولادها التابعين لهاء وله قيمتهم إذا قتلوا لبقاء 
ملكه على الكل» وكذا له تزويجها بغير إذنها لأنه يملكهاء ويحرم 
بيعهاء ومثلها ولدها التابع لها) انتهى . 

وعبارة الأنوار: (والمستولدة فيما سوى نقل الملك كالقنة له 
أي للسيد إجارتها واستخدامها ووطؤها وله أرش وأرش الجناية 
عليها وعلى أولادها التابعين لهاء وقيمتهم إذا قتلواء ومن غصبها 
وتلفت في يده ضمنها) انتهت . 

وفي فتح الجواد مع أصله: (وهي أي المستولدة بولد أي مع 
ولد لها ولدته بعد الاستيلاد من زوج أو زنى قن» أي لكل منهما 
أحكام القن من حل الوطء حيث لا مانع» واستخدامهما 
وإجارتهما وأرش الجناية عا مارو غ ذلك ا لاف عل ملك 
بنحو بيع أو هبة أو وصية» ولو لمن تعتق عليه أي كأبيها على 
الأوجه) انتهى» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
لمر ا ا 
العبد: 

ا نين عا وأمة وزوجها به » فولدت ولدين 


: نهى حرة عن 


وابن ودار قطي اوا ا 


ase 


Sa ل‎ 
ْ 


١ 
١ 


| 


14۸ 8 4 اممف 
و ا ر 


تاب التق | | ٠٤۹‏ 


ين ثا ثم مات العبده شم أصاب الرجل الامةالنكر. | وود هذا السؤال من مستت 
و ا ل هل يجوز لابن السيد فى ورقةهة قد تزوج فلان بالحرة فلانة من وليها الشرعي 
ا ا ن الام اللتين هما من العبد المذكرر ار : 
بالبيع وغيره أو ما يجوز وام 0 الجوازء فلو كان للسير وسئل فى ورقة مكتوب فيها: «قد تزوج فلان بالحرة فلانة من 
- 00خ 2 ا وليها الشرعى» وهي ‏ أعني فلانة ‏ مملوكة فلان المذكور في 
الولدين الأنشين المذكورتين أو لا؟ | الال فهل يحكم عليها بالعتق بذلك مع أن فلاتاً الذي هو 
فأجات: الولدان الأنثيان المذكورتان لا ينسحب عليهما حكم ظ سيدها حي» ويقول: إني اصطنعت هذه الورقة بغير وقوع عقد 
أمهماء فهما تبقيان مملوكتين لورثة سيديهما بعد موته» فيجوز لهم ظ لدفع المحذور من المتعرضين» لمنع نقل الرفيق حارس 
التصرف فيهما بالقسمة والبيع وغير ذلك. ولا فرق في الورثة بين ٠‏ ای کی ااا ا 
الابن المذكور وغيره بالنسبة لجواز التصرف فيهماء والحاصل | السيدء أفتونا. 


(إذا Te‏ 
eae‏ 
سر E Tace‏ 
ا اء ا لنفسه أو لغيره» فإن أمر أحدا بالكتابة له 
E Tog 3‏ 


| 
A ۴. .‏ : 0 5 نابات كما به 
أنهما كغيرهما من بقية تركة السيد. N aE‏ صرت . 
أ 
| 


ففي متن المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر 
ل كانت مروجة فولذت حياً آو متا عتقت بد 
السيد» ولو ولدت بعد الاستيلاء من زوج أو زنى أو من شبها 
تالرلك لل نحق بموته» وإن ماتت أمه أي الولدقل موت 
کے لجر بیع كهى؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وح وكا 
سببها أي الحرية اللازم أي كما هناء وأولادها قبل e‏ 
رب 1 زنك لا يعتقون بموت السيدء وله ببيعهم حدر 
الحرية اللازم) انتهى. ونحوه في السني 000 5 
لمذهب» وحيث جاز له بيعهم جاز لورثته من بع * 


' واضح. والله أعلم. 
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لت ت 


' مصدق بيمينه في عدمها إن لم تصدقه فلانة ولا 4 


إن كان الكاتب هو الناوي» سواء الكاتب لنفسه أو عن غير) 
انتهى . 

وفي البيع من حواشي فتح الجواد لابن حجر : (ولو قال له: 
أكتب وأنا آنوي› فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن كلاً من الكتابة 
وحدها والنية وحدها ضعيف» ولا ملاءمة بينهما إلا إن صدرا من 
واحد» وحينئذ فلا يجوز صدورهما من اثنين على جهة التوزيع) 
انتهى . 

إذا تقرر ذلك» فنقول: إن صيغة «قد تزوج فلان بالحرة فلانة» 
صالحة للإقرار بالحرية» فقد صرحوا بأنه إذا قال سيد الأمة 
لرجل: زوّجتك هذه الحرة اع انها حرة» تعتق تلك الات 
ل ]ار قالا فى التحفة والتهاية: (ومن ثم أي من أجل 
أن إلى ها للمواخذة بإلاقرار لم تعتق باطناً إذا لم ينو إنشاء 
العتق» أي بأن قصد الإخبار أو أطلق ولا سبق أي الإنشاء منها 
انتهى . 

فإذا نوى فلان المذكور عند كتابة الصيغة المذكورة نق فلا 
المذكورة» إن كتبها بنفسه» أو وكل الكاتب في نية ذلك ا آل 
وكل في الكتابة ونوى الوكيل تعتق فلانة› ال 
ولم ينوه أو وكل في الكتابة ولم يوكله في النية» أد د 
ا فلكلا لضف ىال 
شرعاء والقول قول فلان المذكور في عدم نية 0 


كلد الت |8| ٠١‏ 


يمين» نحم إن قرا فد الصيغة المذكورة» فمقتضى كلامهم في 
اب الإقرار وغيره أنه إقرار بالعتق» فيؤاخذ بإقراره وإن لم ينو بها 
شيعاً» ففي الطلاق من الروض لابن المقري: (وإن قرأ أي ما كتبه 
حال الكتابة أو بعدها فصريح» فلو قال: قرأته حاكياً بلا نية صدق 
CE.‏ انتهى. قال ابن قاسم العبادي: (فقراءته عنداعدم قصد 
الحكاية صريح) انتهى. وفي الأنوار: (لو كتب زوجتي طالق أو 
با فلانة أنت طالق أو غيرهما من ألفاظ الطلاق» ثم قال: لم أنو 
الطلاق» فإن قرأ ما كتب لم يقبل وإن لم يقرأ يقبل) انتهى . 
وتحصل أن الكتابة لا اعتبار بها إلا مع أحد شيئين» + 
إل ور القراءة كخال!الكتابة أو دعا 0000 
ا اج يت د الإنتاء ولا سی 
ا ا 0 


ا وما NT‏ 
أن قال: فلانة حرة او 


عند الكتابة» بل وإن نطق بلفظ صريح 


حررتها أو أعتقتهاء ذد قال أتمننا د رحعهم الله تعالت ر 
لق ولو ال متكا خف هنه ر پو ی اك 
عليه باطناً» تايالا غاا . 0 ا 
قا للحن يحلها من وثاق بجاح 00 أنه ی اا 
ا اي ا 
ا و؟ فقال: نعم 


الكذب أي فإنها طلقم ظاعرا لا ا 


eo Rea 


بج 
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ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال ك OR‏ 
صرحوا به» فلم ينظر فيه لقصده» وبغرض المساواة ليس هنا أى U‏ 
في مسألة الاستفهام ل القصده بحلاف مساليناة وی 
الخوف لا فرق بين قصده الكذب في إخباره وأن يُظلِق اكتفاء ملحق في التعريف 
بقرينة الخوف) انتهت عبارة التحمة . 

والخوف من المعارضين محقق في هذه النواحي من جهة ظ 
الكفرة ومن جهة الحكام» والحاصل أنه لا يحكم بعتق فلانة؛ | 
لوجود قرينة الخوف مطلقاً فهي باقية في ملك فلان الذي هو ١‏ الحمد لله الذي اختار من عباده من أهلّهم لأعلى المقامات؛ 
اها فلا نكاح أيضاً؛ لأن السيد لا يجوز له نكاح أمته؛ 00ل إفكارهم فسطعت شمسهاءبين غاهب الظلمات ٠‏ وت ٠‏ 
وبفرض الحكم بصحة عتق فلانة المذكورة» بأن أقر فلان المذكور الدين من أكرمه من عباده فجعلهم ورثة أنبيائه» ورفع شانهم 


بالمدرسة الشافعيه 


بمسقط عاصمة عمان 


بأن سبق منه إنشاء العتق قبل الكتابة» وادعى تزوجها فتصديق 1ك كلسم تيعدى بي في غلا 2 
فلانة له في التزويج يكفي في الحك بصحة النكاح ؛ لأن المدار ا ل سا ا ا 


0 ا اکان فحيث أمكن وصدقته يحكم بصحة المختارين وعلى اله و حه الطيئين الطاهرين٠‏ 
9 : 5 ' ا إن كيك فك 
0ت ا دو مكان کہا رلا يبخفى على ذوي العرفات؛ وبعد: فإنه مما لا يخفى على اغى 6 3 

TE I ١ 0 1 1‏ دص ة لاربعه من 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فوق المرام» والله أعلم: ار عا هيج الاو العلامة الشيخ 
1 1 ا ١‏ : ا يدي 

قل الثيت كتابة الفتاوى الماركة ضحوة يوم الإثنين الموافق العلماء الأعلام العمانيين الدين درسوا على 3 7 1 أن 
E 5‏ : : قل م بعد مر : 
( ربيع الثاني من سنة ١١١١ه)‏ بقلم الفقير عبد ١‏ , حیب بن يوسما بن ييل إيالأني أضدفت دا 
: 1 : 0 : الديه 5 لاء + ر 3 : 
محمد مقصيدة المقيسي من عمان ‏ عفا الله ع - ظ 0 ا E‏ 
بالمسلمين آميق . م 00 ازيل المتعلقة بشيخهم 


الأهمية: رللدطلدع على بعض آثارهم 
وى ا ET‏ 
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ويره قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال كم 
صرحوا به؛ فلم ينظر فيه لقصده. وبعرض المساواة ليس هنا أي 
فى مسألة الاستفهام و على القصكه بخلاف مسألتنا» وعدن 
الخوف لا فرق بين قصده الكذب في إخباره وأن يظلق اكتفاء 
بقرينة الخوف) انتهت عبارة التحفة . 

والخوف من المعارضين محقق في هذه النواحي من جهة 
الكفرة ومن جهة الحكام» والحاصل أنه لا يحكم بعتق فلانة؛ 
لوجود قرينة الخوف مطلقاً فهي باقية في ملك فلان الذي هر 
ا 0 كك عا لآن اليد لا يجوز له نكاح أمته. 
وبفرض الحكم بصحة عتق فلانة المذكورة» بأن أقر فلان المذكور 
بأن سبق منه إنشاء العتق قبل الكتابة» وادعى تزوجها فتصليل 
فلانة له في التزويج يكفي في الحكم بصحة النكاح؛ لأن المدار 
في مثل هذا على الإمكان» فحيث أمكن وصدقته يحكم بص 
النكاح؛ والإمكان هنا ذو مكان كما لا يخمى على ذوي العرفاد؛ 
د الات 

قد انتهت كتابة الفتاوى المباركة ضحوة يوم الإثنين 
ال سس اهبقل الفقير عبد الرحمن 
محمد مقصيلة المقيسي من عمان - عفا اله عنه ووالدي؟ 
والمسلمين ‏ آمين . 
ظ > ك. 


خیچ ب لل ر 
N‏ وج 
2 
١١ 1‏ 


ملحق في التعريف 

بالمدرسه الشافعيه 
الحمد لله الذي اختار من عباده من أهلهم لأعلى المقامات؛ 
ونور أفكارهم ولیت شمسها :بين غياهب الظلمات؛ 00 
الدين من أكرمه من عاد قعل ورت تا ی 0[ 


تاليو دی ظلفات اراد د والصلاة 
والسلام EG E‏ اللا ل رار 
المختارين وعلى أله وصحبه الطسن الطاهرين . 


و صفوة 


العلماء الأعلام العمائيين الذين درسوا على ؛ 
رسفن خبيب وقدان 
هؤلاء الأعلام من غير علماء 
ا چ حر 
الأهمية» وللإطلاع على بعض ' 59 بن من التخزرجي' 
رهم : الشيخ عبد اله اين محلم ش 


Min 


__-|)ح)حح :0 
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| 


والشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد المجزي المعينيء والب 


عمر بن محمد بن قاسم الانصاري». والشيخ أحمد بن محمر وحدث» (ص 26 أنه: يعود تاريخها على أقرب الإحتمالات 

الودامي . | إلى عام ١6١١اه.‏ ولعل أرجح الإحتمالات أنها أمنست قبل هذا 
00ت ,دن الله تعالی مااتيسر لي كتابته في كتابي دې <٠‏ التاريخ؛ لوجود بعض القرائن» والله أعلم. 

الناظرين» رغبت أن أكتب تعريفا للمدرسة الشافع: ا | نم إن هذه المدرسة كانت شهيرة منذ القدم؛ فهي مرح 

(مغب) في مسقط عاصمة عمان» والثانية التي أسست عام للشافعية في عمان وما جاورها من البلدان القريبة» بل والبعيدة؛ 

5ه في حلة ولجات د السب ی وف ا و ا حت کانو دون غلك اوها الاما فی المسادل 


الزواوي بعد أن ضاقت الأولى بطلابهاء ثم ارتأيت أن ضيف GS ESL AR Î‏ 


Sl f ۰ ٠ .‏ 8 0 | | 
هلا التعريف بفتاوى شيخ المدرسة العلامة حبیب بن یوسف؛ لما الراسخين › ويتضح ذلك جليا عند يرجع القارئ لكريم الى 


a‏ ۴ 0 ا E‏ 1 العلامة أ شيخ حبيب بن 
رأيت فى ذلك من بالغ الأهمية. فتاوى أحدا شيوخ هذه المارسه» د ر e‏ 
1 ك' رفيع الفارسى العماني› فتمل وردت 
البخرين 4 اولنجة» ومن ر 


فا كات هذه المدرسة الشافعية صرحا شامخا من صرد E‏ 

ل الخاقسسة صرحا شام و0000 | بدن افج حو و رو رزرمفل كار لمان اا 
لكات عبان وقبلة للعلم وطلابه الذين يؤمونها من ت | عباس» وجزيرة القسم وغيرهاء د ln‏ 
نواحي عمان ومن دول الخليج› و اد فارس و جزترة ق رک اوک کا ا رر 
0 الان رغیری علی احتلاف مستو GÎ‏ 
وتخصصاتهم العلمية والمذهبية؛ وذلك لكثرة إشهة E‏ الله تعالى من ذكاء بالغ وفهم و 1 
إلى ذلك الشيخ عبد الله بن محمد المجزي المعيني في لأ وين أن ا ا .وي ارو ريدم لات" 
00 اللذف بحس بن رسف بقوله : الشافعية وشدوخ ر ےر وريدما ييحصل إشكال أد 
e E N le‏ 


ا اناه 


أو لا يتفقون فيهاء فإنهم لا 2 


9 
من الشواسع انضاءً اتوا زمرا ل( 
00 ر يلا وذاك من فارس جامد" 
وقد اختلف الرواة في تاريخ نأسيسهاء فذكر شيحي 


ل س س n‏ ا ج 
جا ا اسار من E‏ 4` 


٠اطإلا القاطعة والمعتمدة في المذهب» ولولا خشية‎ ٠ 


سه س دع 
نه خد ام 


لكشل والمتأمل في قراءة فتاوى العلامة الشيخ حبيب ر 
ي رف وهو أحد شیوخ هذه المدرسة يتضح له أن أغلب الأسئل 
التى وردت إليه من خارج عمان كانت ذات خلاف بين العلماء 
الى اقلم للشيخ حبيب بن يوسف نجله في 
الجزء الثاني من فتاواه› فقد اختلف فيه علماء مدينة بندر عباس» 
ا ا ها وقد توسع في شرح سؤاله ثم کنب ني 
07 رلا ن ذلك على وفور علمكم وسبق اطلاعكم المرجر 
حل هذه الإشكالات المغلقة على أمثالنا لا على أمثالكم مرادن 
الإفادة والاستفادة لا غير حاشا في جنابكم» أرجو أن أكون متأدبا 
الدنيا والدين وفى ظننا واعتقادنا أنك أنت المفرد العلم في جع 
أبواب الفقه وغيره وأنت المرجع وآنت آهل الرتق والفتو ي 
الصدق والإخلاص والسلام عليكم) انتهى كلام السائل. 3 
1 0 لے یب بن يوسف رحمه اله ا 
ES. :‏ 

إجابته عن هذا السؤال بنصوص لا تدع مالا للخلاف ا 

كتب في آخر جوابه: رن ضاق در القرطاس ا 

القلم فلنكتفي بما سطرناه» ونقول والله أعلم) . 

التي 
00 دار سقف على كثير من ال ل 

٠ 0‏ حر 
أختلف فيها كبار علماء الشافعية لاسيما علماء . 


أت اه ل 50 : : 3 رال 


| »هد 


بما فيه الكفاية» وهكذا كان شيوخ هذه المدرسة قبل الشيخ حبيب 
في علو منزلتهم العلمية ولنا خير دليل على ذلك أن الشيخ حبيب 
بن يوسف بن حبيب على جلالة علمه كان أحد طلاب هذه 
المدرسة» ونجده معجبا بغزارة علم شيخه العلامة النحرير الدراكة 
الشهير الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد بن علي بن 
عاد الغفور الفارسشي العماني؛ فيصفه بصفات العلم الشامخة في 
أسات شائقة قليلة المبنى جليلة المعنى؛ وقد نقلت هذين البيتين 
من وسطها فيقول رحمه الله تعالى : 
الاي بي ام ذخ رالورى في ادا 
ل ولكن ا اواك الما 
ولقد جدد بناء هذه المدرسة الشافعية الأولى بمغب مع 
اس لور نها للفاضل الا الحاج حسين بن غلوم 
5 دن را واکان الجا ج حسمن 
لكتكوني عام رصم n‏ 0 0 
لس ف خو ماي يا © 
1 اي : 13 وقد جعل لهذه المدرسة مكتبة 
ST‏ ق ا 
E CNL‏ 


: .|“ ضاعف له الثواب ٠‏ 
:لفق و مراك کن 
جعل الله ذلك في مير 0 3 


تركي ؛ الذي أختار 
يقرأ على شيخها الزاهد الولي 


0-0-0-0 


10۸ 
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كان رك به بعض الثقاة المهتمين بالتاريخ من كبار السن, 
وقد أكد ذلك الشيخ حشن الخزرجي في كتابه «القول المنظم فى 
معرفة علماء مسندم) (ص: ۳۸)» وفيما يظهر لي أن السلطان 
تخصص في قراءته على الشيخ محمد صالح في علم النحو 
والصرف» وعلم البلاغة كالمنطق والبيان والبديع والمعاني, والله 
د 

ولقد تخرج في هذه المدرسة عدد كثير من كبار العلماء» فمن 
جزيرة القسم : العلامة الشيخ قاسم بن حسين الاسنوي القسمي؛ 
والشيخ أحمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن المسني 
القسمي» والعلامة الشيخ محمد ابن الشيخ زكريا ابن الشيخ يحى 
ابن الشيخ محمد بن كمال الكمالي. والعالم الفقيه والمتمكن في 
علم اللغة والبلاغة الشيخ محمد سعيد بن ملا محمد زمان الملقب 
بالمفتي ا ولد فى دبى وهو من قرية فشور من 
00 هر العلماء,الأربعة قرؤوا على يدي الشيخ 
0 سن يب وغيرهم جمّلة من العلماء ال٠‏ 
ا غلك شيرع هذه اللمدرسة امن الجزيرةوفارس 
وغيرهاء وقد يستحيل التعرف الآن على أسمائهم لبعد الزن 
وفقد المصدر. 
5 وأما من سلطنة عمان فكما تثبت بعض المصادر من 
رطب والروايات الموثوقة عن تخرج عدد كثير ايضا ا 


الغل Nie‏ : 5 5 
2 الأجلاء في هذه المدرسة. O:‏ : العئللامة الشيح 


إلكتب 


ملحق في التعريف بالمدرسة الشاضية بمسقط عاصمة عمان 


بن خاتم بن عبد الله بن خاتم بن عبيد بن راشد العلي 
الشافعي » من بلد المنطيفة بولاية صحم» وأخوه الفقيه الشيخ 
علي بن خاتم بن عبيد الشافعي والعالم الفقيه الشيخ حسن بن 
“تابن إحمد بن عبد اله بن علي المي الذي ي ي 
بالمحلي» لشدة حفظه» وهو شقيق الشيخ عبد الله المجزي من 
ولاية صحم ؛ والعلامة الفقيه المدقق [النكاعء الاد الشيخ 
كم بن عند:اشدين جسن البلوشي من المنطيقة' بوا ي م 
والعالم الورع الفقيه الشيخ عمر بن محمد بن قاسم الانصاري 
الودامي» والعالم الزاهد الفقيه الشيخ أحمد بن محمد المقيني 
الودامي› والشيخ محمد بن سعيد الأنصاري والد الشيخ 
1ل جل من ولااية المصنعهء والعالم الفقيه السيد سليمان 
الزبيري» والفقيه العالم الشيخ علي بن راشا الزعابي من ولاية 
صحمء ال اللي مال ب ا ا ار 
مطرح › والشيخ عبد الله بن حموة بن 


ا 2 3 
من ولاية بخا» وهؤلاء العلماء درسوا على يدي العلامة لشيخ 


زورك الكلامه الخح 


1۹ E 


E SS AON حك‎ Rn كد‎ HED o RAL 


ہا سمس ده 
سو سعد 


2020 وه العلامة الشيخ محمد صالح بن محمر 
الفارسي» ذكر ذلك الشيخ حسن الخزرجي في كتابه «القول 
المنظم» (ص: ۱۳۹)» كذلك العلامة الشيخ محمد صالح بن 
محمد بن على بن محمد بن أحمد الخزرجي والد الشيخ عبد اله 
الخزرجي» فقد نهل العلم عن شيخه العلامة الشيخ محمد صالح 
الفارسى العماني» ذكر ذلك الشيخ حسن بن محمد الخزرجي فى 
كتابه «القول المنظم) 000007 ركذلك العلامة:الشيخ جس 
بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعيد بن 
أحمد بن هلال الخزرجي من ولاية بخاء وهو جد الشيخ محمد 
بن أحمد الخزرجي› وكانت قراءته على القطب الأنجب الشيخ 
محمد صالح بن محمد بن علي الفارسي ذكر ذلك الشيخ حسن 
الخزرجي في كتابه «القول المنظم» (ص: .)5١7‏ 


ومتهم العلامة الزاهد الشيخ سعيد بن ناصر بن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي من مدينة نزوى» الذي فر 
على شيخي المدرسة الشافعية وهما : الشيخ محمد صالح' 
والشيخ حبيب بن يوسف. فقد ذكر ذلك الج ابو اشير م 
الإمام نور الدين السالمي في كتابه «نهضة الاعيان» (طبعة داد 
الجيل» OY‏ وقال أ :2 علبهما فی علم الآلة كالنحو 
والمعاني والبيان» وأنه كان يثنى عليهما ثناء جميلا . 


NE 0 1 


5 


ابه «كلمات لها تاريخ» (ص: )١١١‏ أن أجداده قد علّموا 
او هذه المدرسة في الفرف ااي عدر لسري 
ثم إن بعض العلماء المتخرجين في المدرسة الشافعية بمسقط› 
والذين تضلعوا من رحيق علم شيوخهم» وشربوا من نمير سعة 
اطلاعهم يحتمل أن أغلبهم تعاقبوا على مشيختها؛ كالعلامة الشيخ 
2 الله بن محمد الشاقعي المفتي من سكان إربق مدي مرج 
والعلامة الاش ماين عى ن عا ى و 
والعلامة الشيخ محمد بن خاتم بن عبد الرحمن العتبي ا 
تر ال رادي بولاية براي الو ا 0 0 
E :‏ ا 
ل 
الفاضل الأستاذ أنور بن عبد الله ! 


٠ :‏ الذهيية) 
أله وو TS Se‏ 
a‏ الحشى أن السيد عيدروس 


تلقى منهم العلمء فأجابه العتيخ متحمك بن 
| سيو خه» وذلك بتاريح 
كذلك تحقيقا للمعة المستفادة 


| . بن طاهر 
الاکسايی ذكر فی ص١١‏ آنا ا 8 a‏ 
E‏ ا 


لل چا عاد ھی شخ العد 

٠ 8‏ : محمد بن 8 

شکچ ا و 
2 صمفمحة 


١‏ س ا کی سس م س لا سوھ کسی اا حب 


N‏ جمدة ‏ الجزء الان 
<١‏ کی | شاوی المتمدة ‏ لجن لان 


ل ك المدرسة الشافعية من غير أن يذكر تاريخا لذلى. 
إلا أنه أشار أن ذلك كان قبل خلافة العلامة الشيخ محمد صالم 
الفارسى العماني سنة 11/5١هء‏ وهي السنة التي رجع فيها العلامة 
الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد بن علي الفارسي بعد طلب 
العلم من الأزهر الشريف عائدا إلى بلده رمكان بجزيرة القسم. 
وقد نهل العلم من معينه الصافي على يدي شيخه العلامة الشيخ 
إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر. 

ولقد حدثني شيخي الشيخ محمد بن عبد الله المرشدي برواية 
عن جده العلامة الشيخ محمد مهدي أن الشيخ محمد صالح عندم 
أنهى دراسته في الأزهر الشريف عقدت له جلسة اختبار شفهي 
حضرها كبار علماء الأزهرء فبدأ الشيخ بشرح الإستعاذة والبسمك 
7 ف د ما حتى انتهت الجلسة المقررة للإختبار 
أما الجلسة الغانية فقد شرع في شرح الحمدلة والصلاة على النبي 
صلی الله عليه واله وسلم» وقد انتهت الجلسة المحددة قبل نها 
شرحه؛ فتعجب علماء الأزهر وشيخه الباجوري من س | 
وقوة ذاكرته فاكتفوا بهذا الاختبار ونال من الأزهر شهادة الإنتاز 
وإجازة في التدريس والإفتاء. | 
aS‏ 
. 0 ا مك 
حل كا جلاء في بلده جزيرة القسم› ا 

0 ول طلبه العلم قرأ على والدة وذلك قبل .ذهاب.والد» 


o 7” جةثللجلط6كخَِليئحةح9إ-‎ 


ملحق في التعريف بالمدرسة الشافعية بمسقط عاصمة عمان 
ا 


E 
ثم عين هناك شيخا على إحدى مدارس الشافعية في مدينة البصرة‎ 
وقد تبحر الشيخ محمد صالح في كثير من العلوم التي أهلته أن‎ 
»ه١۲۷٤ يتقلد مشيخة المدرسة الشافعية الأولى ب (مغب) سنة‎ 
وهي السنة التي تخرج فيهاء وبقي فيها ثلاثين سنة كانت حافلة‎ 
بالعلم والتعليم والفتوى والتأليف الذي لم يصلنا شيء منه لتلفه»‎ 
أكرم الله أهلها بحسن الخلق نأحبها الشيخ واختارها أن تكون‎ 

وطنه في عمان . 
وقد توفي العايخمحمل اصالح > ر حه اله بعال "في ا 

ولف بن ا الرواوی وذلك عم 00 1 

اة العلامة اا الترجيح والنقود والردود الشيخ حبيب بن 

E‏ ل صالح» وقد ازداد عدد 

ار : بطللة العلم؛ فعرض 
الطلاب فى عهده الزاهر. وضاقت المدرسة بطلبة 0 

أ 1 2 الع عن بأن يبنى مدرسة أوسع منهاء 

حد المحسنين على الشيخ ا 

فوافق ى ذلك ؛ لیالد و 


يوسف بن حبيب بوصية من 


هو الشيح 


جعل لهذه المدرسة أوقافا إضافة إلى أوقاف المدرسة الأولى, 
وزود مكتبتها بمجموعة من كتب التفسير والحديث وشروحه والزق 
واللغة والسيرة وغيرها من الكتب التي 3 يخي عدا د 
المدرسة وكبار الدارسين؛ فجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه فى 
1 ن فج هذه المدرسة عام 1١1١ه‏ فاستنارن 
غرفاتها بنور التعلم والتعليم» وسميت بالمدرسة الشافعية» 
والراشدية» والقاسمية؛ نسبة لمؤسسها الشيخ راشد القاسمي. 

وبقي الشيخ حبيب في هذه المدرسة حتى لبى نداء ربه راضيا 
مرضيا عام ۳۲۹١ه.‏ تغمله الله برحمته الواسعة. 

ثم خلفه تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن علي المجزي المعيني بوصية من شيخه. وقد قرأ على 
يديه جملة من العلماء منهم العلامة الشيخ الجليل حمد بن سر 
الخنجري من مدينة مطرح» وأخوه العالم الفقيه الشيخ حمود بن 
سعود الخنجري» والشيخ الفقيه والشاعر الفذ الأديب عبدالمجه 
00 0 ا الانصاري من ولاية المصنعة. والعالم الف 
|[ ا بن عمر بن محمدابن قاسم الانصاري من دا 
وجي والشيخ ابراهيم بن حميد بن محمد بن ح٠‏ 


الله الحرام 


جه شيخه في جميع أسفاره إلى حج بيت 0 


والعالم الفقيه الشيخ خالد بن محما بن سليمان النقبي » الذي 
يعطر | : 


110 8® 


وبقي الشيخ عبد الله المعيني مدرسا في هذه المدرسة عدة من 
السنين» ولم أقف على تاريخ موثق لسنة اعتزاله منهاء إلا أن ابنه 
الشيخ حبيب المعيني ذكر في كتابه «غيض من فيض الإله الواحدا أن 
والده اعتزلها سنة ٠15هء‏ والله أعلم. وبعد أن اعتزل الشيخ عبد 
لله المعينى المدرسة الشافعية عَين فيها الشيخ محمد سعيد بن ملا 
محمد زمان الشهير ب (المفتي) بأمر من سلطان عُمان سعيد بن تيمور 


عديدة إلا أننا زقف إلا على بعض ٣ر‏ : 
ال J‏ ,ال اھ ولو کات 
بن يو تك کا أن ليذ الملرسه 2 2 O‏ 
i 0‏ الدا: إلا أنه کال فی ردن ج ات 
موثقا بالكتابة لعرفه القاصي د 4 ٠‏ اذلكإلارت 
الطباعة لعدم وجودها في البلاد ٍ 
جها ومؤلفاتهم ٠‏ 


جحيدل »6 و رس ذكر : عرد الله المعيني 


1 ا8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
RE 7277‏ 


العلمية» وكان ذهابنا يوم الخميس ۲۹/١/١١١٤١ه.‏ الموافق |۲٣‏ 
۱ م وبمعيتنا ابني موسى وصهري حمدان ين مرسد ن 
عبد الله» فلما وصلنا المدرسة دخلنا مسجدها الذي بني بجوارها 
بالجص والأحجار» وصلينا فيه صلاة الضحى» ثم دخلنا المدرسة 
ونحن في منتهى البهجة والسرور؛ حيث تحققت أمنيتنا فطارت 
نفوسنا وتساكبت الدموع معبرة عن شدة شوقنا لهذه الآثار» وصدق 
قول الشاعر حيث قال : 


أرى آثارهم فأذوب شوقا وأجري في مواطنهم وي 


وقال غيره : 


هجم السرور علىّ حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني 

ثم دخلنا قاعة التدريس» وكانت واسعة وبجوارها غرفة شيوخ 
المدرسة وهي صغيرة جداء ثم ترددنا في غرف الطلبة» وفا 
أعجبنا بالموقع الذي بنيت فيه المدرسة في قرية مغب تجاه 
الشاطىء الجميل المبهج للأنظارء الذي تحيط به الجبال يمينا 
وشمالاء ذلك الشاطىء الراكد الآمن الذي لا تضطرب أمواج 
0 لفت وات إنه من صنع الله النخالق:المبدع:: ومما يزه 
لك المنظر روعة في بهجته تلك الحصون المنيعة ا 
وو شي العلا ا ن 
انار اميق الهادي ترسو السفن الصغيرة والكبيرة» و05 * 
سابقا ببندر مسقط . 


ملحق في التعريف بالمدرسة الإ د - 
ا رمه السا و اميه 11 


8 
25 
افا الله تعالى أن تبنى هذه المدر ة ومسجدها المجاور 
هة الشمال في هنا المكان الجميل فرق أرض رملية: 
بمكان هادىء من الاصوات بعيد عن حركة سكان العاصمةت 
البيوت» وخلف المدرسة بيت فيه أشجار غير ملاصق لهاء 
ولاريب أن هذه البيوت حدثت بعد تاريخ إنتقال الشيخ حبيب إلى 
المدرسة القاسمية. .ولقد سنحت لنا الفرصة الثمينة في تلك الزيارة 
الموفقة لنأخذ صورا تذكارية لهذه المدرسة المباركة ومسجدها 
الأثري من جميع الجهات من الداخل والخارج» وفي عام 
م عزمت الحكومة على توسعة قصر العلم» وبذلك فقد 
لت المدرسة وة حدها رما حول القصر من النتارل رف 
أما المدرسة الثانية التي بناها الشيخ راسد بن امحمل القاسمي 
لات خلف مسج اللنيد يوسف الزراري افقلا كريد 
3 7 آ اء ا الله تعالى أن 
0 المتخرجين من العلماء 
يتعمل شيوخ المدرسة الشافعيه وجميح 1 ۰ 
1 .2 در فسح جنانه إنه سکع 
والدارسين فيها برحمته الواأسعة» ویسکنهم فسح 


مجیں › صل | اله سنا محمد واله وصحية وسلم. 


422 


022272722000 


1Y 


باولا سنه سس ددم 
نی سه ف 


صور لمبنى المدرسة الشافعية يقرية 
مغب بمسقط التقطت بمعية المعتتى 
سنه ٤١٦١‏ اھے 


الصورة يظهر من خلالها موقع اة الاف امن ف ا 
وينبعي ملاحظة أن هذه الصور صور حديغة» التقطت مورا بعد أكثر هنا 
ظو ول الدراسة من هذا التتيتى إلى مبنى المدرسة ا“ 


قل 
ن هذا المبى 


وهي لا تخلو من بعض التغيير عن هيثتها الأولى» حيث ! 
ا دا وا تمل لأغراض أخرى في فترات لاحقة. 


للا م 


1۷1 


e تت‎ 


ا ارءتمدة ‏ الحزء الاه 
lw‏ ا ف صور لمبنى المدرسة الشافعية 


® 


إبراهيم الباجوري: الإمام العلامة شيخ الإسلام إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الشافغي الباجوري› شيخ الأزهر» من مؤلفاته: 
حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على التقريب» وحاشية على شرح 
اف على جرهرة التوحيد» وغيرهاء توفي سنة ۲۷۷ 
والباجوري نسبة إلى الباجور قرية بمديرية المنوفية بمصر ‏ رضي اله 
عنه ونفعنا به آمين -. 


إبراهيم بن محمد الحلبي: برهان الدين أبو الوفا الحلبي الإمام 
العلامة إبراهيم بن محمد بن خليل الشافعي المعروف بسبط ابن العجمي 
010ه) 2 کته : ذورالنبراس على سيرةابن سيد الناس 
مخطوط مجلدان» ونقد النقصان في معيار الميزان» والتبيين لأسماء 


الكذلشين - مطبوع» وتذكرة الطالب المعلم بمن يقال أنه مخضا 


اني 
7 ا 1 ا دي ر ۱١‏ ا 0 لإمام الک 5 
OL‏ ا 
014950 اة قي بلانه العربية: المنطق؛ والحساب “ب 


: ل : ل وله 1 ف ال 5 
3 3 مصنفا كثيرة ؛ : حتی قيل | إنها 


سهد چ 


منها: إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وإتحاف المنيب الأواه 


فض الجهر بذكر الله » وإعمال الفكر» وغيرها. 

إبراهيم المتبولي: الإمام العارف بالله برهان الدين إبراهيم بن 
على بن عمر الأنصاري المتبولي» وينسب إلى متبول من قرى محافظة 
الغربية. توفي سنة ١٠/8هء‏ شيخ أبي المواهب الشعراني 

إبراهيم النخعي : الإمام الحافظ فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن 
a‏ 0 
| روى الحديث عن خاله ا بن يزيد النخعي» 0 بن 


٤۹ 


أبو 0 بن مجاهد: 0 ال ؛ المحدث النحوي» شيبح 


بن مجاهد البغدادي»؛ 
الكقرئين أبقببكر أحمد: بن موسئابن العباس بن 
(السبعة). توفي تة 6 !هد حدث عنه: الدا 


8 3 


مصنف كتاب 0 
وأبو بكر بن شاذان. 
أبو:شكيل : أحمد بن محمد“ 
الدين اليمني الشافعي» له مؤلفات 
جمد الستباطي: شهاب الدين 
ع الى اباط 00 5 
مؤلفاته: حاشية على شرح | 


في الفقه ا Ee‏ 264 
الإمام العلامة | حمل بن إا رت 


۵٩۹ھ‏ شارح الشاطبية» من 


E عبد‎ 


EL oA)‏ من 


یار ا53 


` ° 


ه كتاب الفرائض ا 
في امرأة توفيت وخلفت بنت عمة أخت أبيها لأسه وأمه 
وَبْتَت ابن ابن ابن ابن عم لأب N Ea e‏ 


فيمن مات حل خالة E SEA‏ 5 


فمن مات عن اع عب وابن حال عن الام عار عله و 50 

۱١ N ECS U 

في ميواث الزوج وزوجته التي وقعت في بثر يعات 001000 
فيما لو مات شيعي وورثته من أهل السنة والإباضية أو 
سني وورته من الإباضية والشيعة أو إباضي وورثته 

من آهل السنة والشيعة LER‏ 

في إنكار الورتة حمل الزوجة من مود E ELE SE‏ 

بت عمة وبنت بنت عمة 1 


VY‏ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 


صي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه OS‏ 


مسألة في المناسخة A OD‏ 
فيمن تزوج امرأة وليس لها مال وبعد موته ادعت أن المال لها 
رسالة غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من الام .. ۲۹ 
تهات اا ل 
رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود Nes‏ 

- تتمات ثلاث 111515000005 < | او 
التتمة الأولى في ذكر شيء من أحكام المفقود عند الحنفية .... ۷١‏ 
التتمة الثانية في ذكر شيء من أحكام المفقود على مذهب 

الإمام مالك و مو VY acc‏ 
التتمة الثالثة في ذكر شيء من أحكام المفقود على مذهب 
الإمام أحمد طن Ves OO‏ 

- باب الوصية لعي VO‏ 

فيمن أوصى بربع ثلث ماله لأقازيه وأرحامه ومن 

بالأقارب ومن يطلق بالأرحام Vo A n‏ 
تنبيه 4 00060600046 E E‏ 
فيما لو أوصى إنسان أن يتصدق عنه عشرة أيام NNE A‏ 

فيمن وكل من يكتب له الوصية ولم يتلفظ بها Na E‏ 

یمن أوصى لابن أخ له شقيق بمثل نصيب أبيه الحي على 
مذهب الإمام مالك ولي VY aa OT‏ 

فيمن أوصى بنخلات يفطر بغلتها صوام رمضان ARR‏ 

في قول الموصى 1۲ 


رس اعضو || ۲۲۲ 


فيمن جل احد وره وصیا على ثلت| ماله رهل ندل ا 6 
من ربعه للفقراء وأذن له أن يأكل الباقي» فهل ذلك 


وصية للوارث O‏ ا 110 
فيمن أوصى بقرط يباع ويحج ويعتمر عنه من ثمنه OE‏ 
فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله يصرف منه في كذا وكذا 

وما فضل يصرفه الوصئّ في وجوه الخير NAE‏ 


فيما لو أوصى رجل ونذر ببعض أمواله لبعض ورثته أو غيرهم ١١1‏ 
فيمن أوصى أن يقرأ له كل يوم جزء ويختم له كل سنه +1173 


فى النذر المعلق والرجوع عن الوصية الأولى وما ملعا TA‏ 


1 ى ف اللملة المتصلة ا 
ا ار عا ا ا 1 
في الدعاء للغير » الحي أو الميت بثو ثوات الداعي a‏ 
فيما لوه وضئ ر يالات من ماله لبناء مسجد فتعدرت 35 

الريالات فهل يجوز إخراجها بالربابي ا 
في بتعليق الوصبة بالتركة أو بالعين با ا O‏ 
ف عتتد الجعالة لل |5 ی لمن يخل بصلا ته ees e‏ 
. 55 والهية في غيبة العقل أو 
في المومي 0 6 ا 

و ا ا نا 
في قضاء دين المور” E a‏ 

ا العمرة بجميع ما فضل عن 1 ۳ 
: 4 ر / ٠.‏ 
وا 2 .ال دار وذكر المصرفك 

ووت الا AES‏ 


V٤‏ ا الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
م 


ف تزويح الولى لبنته البالغة البكر بإذنها من ولد ص 
درو . . . وخ ر 0 - م 5 4 2 
في الى فيما لو ادعت امرأة بعد موت زوجها بأن لها صداقاً مۇجلا 
لا يتأتى منه الوطء e ١54 acon SO‏ 5 
0 ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت الموت ... ٠١١‏ 
في الرسالة في وكالة الزواج ممعم م 606002202266666 626...... JOY‏ العقد في السلم وما شابهه ogo OS STOOGES‏ لكل 
في النشوز الخفي والجلي هل تستحق المؤنة وتصدق - باب الخلع ما اما الو ا NE‏ 
بيمينها أم توجه اليمين على الزوج إذا أنكر الضرب . ١١5‏ فعا لو ارات زوجها امن ضداتها لاا مقا طلاق 
في تزويج غير الكفء بلا رضا الولي على مذهب الشافعي رلا عرض والككال.فذا تعلقت اله زركاه عا OT‏ 
والحنفي AY Lales ass.‏ في جهل الزوجين أو أحدهما مقدار المبرأ منه ا" 
في عضل الولي ممه ممم VV‏ في إطلاق الزوج الوكالة ا ا ار 
e, :‏ لئة . 8578 
في مهر المثل ومخالفة الوكيل os‏ الل اي ا فيمن طلق بالواحدة باثنتين ثلاث هل تقع الثانية والا 
E ss | NY.‏ 7 انا 
في زيادة لفظة منك في قبول النكاح Wi‏ الطلاف ال بسع ات 1 
a‏ : : : 0 إلا فة لارا الشرعق he‏ 
في تزويج الولئ ابنته على المذاهب الاربعة VOT‏ 2 ا إل E‏ 
جاب الطلاة ال ا ا 
فيمن تزوج بامرأة من الولي الفاسق تقليداً VN NLN‏ كتاب 9 ؤلانة فقال: طلقت 
ه كتاب الصداق الا ل قلا١‏ 
المرأة إذا ادعت على زوجها أو ورثته صداقها العاجل 
والاجل Veal‏ 
فيما لو مات رجل وادعت زوجته ن لها عليه صداق ٠‏ 
الورثة ١‏ ظ 
والور ليس معهم علم ا AN,‏ ظ 
الدعوى على الوارث بدين ATi‏ | 


في عقد الزواج المشروط ا 
1 00 كل رالاتا عن السفن مع زوجها ولها صداق الحال . ١86‏ 
5 ين ن زوج أبنته وجعل صداقها قضاء دَيْن عليه : AMES‏ 


۷۳٦‏ ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاذي 
CN EEE‏ 


, 1# 
٩ 


فى امرأة قالت لزوجها طلقني فقال طالق هل يقع الطلاق . 
فيما لو خاصم زوجته فقال مشيراً بيده مطلقة بالثلاث 
فى من قال لأبيه إن كنت سقيتَ هذه النخل فعائشة 

1 مطلقة بالثلاث ل ممم ميمه 
في من قال تراك مطلقة بالثلاث OCB‏ 
في من قال فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث ا 
هل العبرة باللفظ أو النية في من قال لزوجته بروبسه طلاق 
في المسافر الأمي يوكل بكتابة طلاق زوجته TT‏ 
هل يقع طلاق من قال: إن سرت بيت أبيك مثلاً بالطلاق 


فيمن قال: كل نسائه طوالق قاصداً في نيته بعضهن 00 
في مطلق يدعي تلفظه بالتعليق والبينة تشهد بعدم تلفظه به 
في تعليق الطلاق بالصيغة والمشيئة والاستغثناء ]5 
فيما لو قالت لزوجها عقب منازعة : طلقني ما أبغيك» فقال 
لرجل مار: يا فلان أنت وكيل في طلاق هذه الحريمة . 
في طلاق الغضبان والمغشي عليه ومن ادعى زوال شعوره . 
فيمن قال لزوجته: فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة بالثنتين 
فيما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه 7 
فيما لو قالت لزوجها: طلقني وطلبت منه ثلاثة أريل 
فأعطاها وقال: هذه الثلاثة الأريل طلاقك E‏ 


فيما لو قال لزوجته: إن لم تخرجي من مكان كذا قبل 


الضحى فأنت طالق كو eT Og‏ 


0 


1 


مس تت || ۷ 


ANNE E TIS OT OOOO e ae في تعليق الطلاق على الوطء‎ 

فيمن علق الطلاق بسكن معين ومدة محدودة A EA‏ 
فيما لو وقع شجار بين زوجين فقال لها: خوزي من 

وجهى» فقالت: أعطنى كلمتى» قال: مطلقة بالثلاث "١9‏ 


فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق OR‏ ا 

_ باب العدة ع SEET‏ الفا 
فيما لو تشاجر رجل وزوجته فتهاجرا سنة كاملة فبان بها 

حمل فطلقها ظاناً أنه من الزنى ss,‏ الفلا 

كلك 0 ل ل GC‏ 
فيما لو ادعی رجل أنه معسر وادعت زوجته يساره فهل 


الماضية على زوجها المتوفى 45 ١‏ 


فى ادعاء الزوجة النفقة والكسوه ْ 0 1 

2 نة الزوجة على زوجها في أيام الو د .... 

في وجوب : E, E‏ 
زفقة يومية ٠٠٠٠‏ 


VIA‏ ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
اس E‏ 


فى الشجة الموضحة qê O‏ 
في أرش الموضحة والهاشمة والمنقلة O a OT‏ 


فيما لو طلب من إنسان أن يعينه في تنظيف بئره فنزل 

وسقطت الدوارة عليه فمات فهل يجب على صاحب 

البكر ديته أو لا YAN cic. ROT‏ 
فيما لو أمر ناخذاة سفينة رجلين من أصحابه بأن ينزلا 

منها ويذهبا إلى بلدة لشراء ما احتاجوا إليه ثم 

رجع أحدهما والثاني رئي ميتاً أكله السبع فهل يجب 

على الناخذاة ضمانه ee‏ 4 
فيا لوا اجر رجلا ل حفر له شرا فانهدمت البعر على 

الأجير فمات فهل يجب على المستأجر ضمان ديته 

أو لا 


OY 0‏ 
- باب أحكام المساجد E TO‏ 
فيما لو رأى إنسان نجاسة هل يجب عليه إزالتها AE A‏ 
© كتاب الأشربة والصيد والذبائح O Tc.‏ 


- باب الأشربة منحة الباري ببيان حكم شرب الدخان الطاري ٠٠٠‏ 


هرس رترت || ٠+‏ 


هل الضمان على راكب الحمارة أو على مالكها 1 
ات الصيد والذبائح ام مو مو ل E OOS‏ 
فى الذبيحة المزلومة O‏ ناتك 
© كتاب الأطعمة بل سلما ب ا لا ا ANY‏ 
فى أكل سمك الجرجور عند الحنفية ا 
فى لحم الدوك الدنيلس 0 تس مد لان 
8 : شة: بطنه عند شيه 27 CN‏ 
فى أكل السمك الصغير دون شق ! 
د . 0٠ a‏ 
LG‏ 
o0 A E Ne‏ 
© کا البغاة والردة SE ROD EYE‏ 
OEE RA‏ 
_ باب الإمامة | لعظم a‏ 
فى انعقاد الإمامة ل ا 
تعمة ال ل و EE‏ 
ا الردة اك ان Sh E‏ ا 
١‏ يا ىء بالصلاة SOO ET‏ 
فی ردوام ادت جت ر ين 15 
2 ¿ إلا بعد قوادا إن صليت و 
فى معنى عبارة او یکول 2 ات له 
e lT‏ 
3 1 لالت RIOTS ١‏ 
ومن حقر ا سب لعلم E‏ 
ا ال ا TT IE‏ اه 
ا OB‏ 6 
د أت اليمين hb‏ 1 حان وما شابه ۰۰ ۸ 
a 5‏ 0 
ES‏ الطلاق العلاث ألا يجاور قوما : 
و 


| الفتاوى المعد ة ‏ الجزء الثاني : 
اح اس ا خرس الموضوعات || ۷۲١‏ 


د بات النذر oY alla‏ في القاضي يشترط على الخصمين الجعل 2 
في المرأة اشترط عليها وليها النذر له بجميع مالها ليزوجها 0.١..‏ في جواز التقليد والعلم بالشروط المعتبرة فى العقد 0 
في تعليق النذر على شفاء المرض ا OY ea‏ في نصب القاضي وعزله ال ا TE‏ 
في نذر المقابلة والمعارضة لحيلة إسقاط الشفعة ياه في نصب أمير البلدة للقاضى Toots‏ 1 
في الأب يعلق تزويج ابنته على النذر بجميع مالها له .... 0٠١‏ في سبق التقليد وحكم:القاضي في المشائل التخلافية ا 
فيمن نذر بالحلي لزوجة ابنه إن رجعت سالمة من السفر ... 0١١‏ في جواز إفتاء المفتي مع وجود القاضي بيني ا E‏ 
ل الات إن لا قل زوجته إلا بإذنها عراف الع ا 1 O‏ ا 
وإذن أبيها OVE casas‏ في E EN n‏ 1 
في إتيان الخاطب بصيغة إنشاء النذر الصريحة E Mes‏ الشركاء ادعى أحدهم الح أو التلطا ١‏ ۷ 
رسالة النشر في مسألة النذر OTE a‏ النخل المشترك بين المحجور عليه واستجابة الولي 
ا لد وا في مرض موته ا ا E Os‏ 
في الخاطب يلزم نفسه بالنذر المنجز بعد العقد ET‏ | 3 سات ل دللا 
في نذر الأب لأولاده دون التسوية بينهم في المنذور o‏ ظ 0 القاضي بشهادة عدلين سمعا إقرار الزوج 8 
ككن واي تن لح افق وبنتين وزوجة ونذر لزوجته قطعة ! ٠‏ رالاق زوجته ليلا من وراء العريش 0 0 
e | sS‏ 
1 0 7" لب دحل شينا دالزم الى على نه نة متى فى قبول شهادة تارك الصلاة a‏ 
ا ثع بمثل ثمنه نادما أقاله أو فسخ البيع و 0 2 ا ن انعر والبينات a‏ 
a e:‏ 
: 2 6 قال نذرت لله ثم لولدي فلان بكذا ثم 8 N‏ دفع التزاع ا 0 
52 ت الرجل 00 لفارت ورثة المشهد 1ح 4 كد 
1 ا اا رارض لاج بشرط أن باحد طلاتها ١‏ أحقية ة المرأة في إسقاط يمين زوجها 00 
0 ل ر مالها بشرط ألا يتزوج من 3 5555-0 
ا 59 


17 
MS AN‏ | 
ا ااا 
فى عتق الأمة أم الولد .... ee NT‏ 
ظ فى جواز تصرف ابن السيد في أختيه اللتين هما من العبد ٤۷‏ 
| فى ورقة قد تزوج فلان بالحرة فلانة من وليها الشرعي 
9 
| وهي مملوكة 0 دعم دم مع ممه مه 0785 TE ee Se a‏ 
أ : 


© صور لمبنى المدرسة الشافعية بقرية مغب بمسقط التقطت 


